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الوق سنه (188070) عة ادما 
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الحمد لله رب العالمين» اوك ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن مُحمّدًا عبد ورسوله. صََرَلَهءَلِنهوعَِإوسَهَهَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم 


الدين. 


فنا في هذه الأيام نتذاكر كتابًا مُختصرًا ألّفه الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السّعدي يُسمَّى ب «قَواعدٌ مُهمَّة وفوائد جمّةا. 

وهذا الكتاب قبل أن نبدأ في شرح ألفاظه وحلَّها يظهر -والله أعلم- 
أنَّ مؤلفه قد جعله شرحًا على كتاب آخر - كما سيأتي معنا بعد قليل - 
حيتّما يقول: (فَإِني كذ أَمْلَيْتُ عَلَى الطلبَةِ قَوَاعِدَ مُهمّة وَصَوَابطً جَمَّة): 
فليس كتابًا مُؤلمًا على سبيل الابتداء؛ وإِنَّما جعله شرحًا وتعليقًا على كتاب 
سابق له. 

وا سفى اا ا الاب نهد أن اال فيه يعن 
الاختصار مُقارنة بِثْبهِ الأخرى المتعلَّقةِ بالقواعد الفقهية» وهذا قد يُوقع 
في النّمس ظنًا أنّ هذا الكتاب إنَّما هو مُسَوَّدةٌ لم تدّ؛ ويُوكدٌُ هذا الظنّ أنه في 


700 ع او امه ل Os‏ روه 
القاعدة الثانية قال الشيخ رمأل تَعَالَى: (الْقَاعْدَةٌ الثانية» وَيَدْخْلَ تَحْتَهَا 


0 


: 
> 


2 
کا 


EE‏ ا تف ا ا ات لانت اكد لت الأ الم د اي ا تي كد ا لف اد ی للد د ی اا ی ا د ل ی 


اا و و و ن و ا ی ی و 


لات قَوَاعِدَ). فلم يذكر القاعدة الثّانية بناءً على ما في الدهن» أو من 


التعليق على الكتاب الذي قبله. 
وهذا الكتاب ذكر فيه الشيخ يهاه تَعَالَى اثني عَشرة قاعدةً منها: 
© الخمس الكبرى المشهورة. 
© ومنها: قاعدتان أو ثلاث. مُتفرّعةٌ عن هذه القواعد الكبرى. 
© والباقي هي قواعدٌ وضوابط فقهيّةٌ ذكرها الشيخ مع القواعد 


چ 
الأخرى. 
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رك م اک و ا کک 
شت ولون صا كت 0 


الك لله داري شرح ل حَ لعباده و قَوَاعِدَ الأَحَكَام وَأَوْضَحَ وف لهم الحَلالّ وَالْحَرَامَ 


الا 
\ 


ك | 5 لعما بدين الإسلام. 


ر . 0 o‏ و ور 5 0 
حمّده على نِعَمِهِ العظام» وَأشكره على مِنئِهِ الحِسَام 


r 2 57‏ ا ه سلس ع له 2 4 الا و دز ب كاد چ اخ و جا 
وأستغفره وَاتوت اسدفين جوبع الذنوب والاثام» أسألة الإعا والسديل فیمَا و 
أو بو ل كي 2 ع 26 0 ئا 7 25 

أزدتة؛ فإنْهُ لا يم أَمْرٌ ولا مَقصود إلا بإعا تة ْمَك الْعَلّام وََصَلَي وَأَسَلَمُ عَلَى مُحَمَدٍ 
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مْلَيْتُ عَلَى الطَلبةِ قَوَاعِدَ مُهِمَّةَ وَضَوَابطَ جَمَّة) هذه 


#) لكتاب آخر غير هذا الكتاب؛ ولذلك فإِنَ الطابع لهذا الكتاب في طبعته الأخيرة في 


يق سكاو دو 
«المجموع» اختار له اسم «قَوَاعِدَ مُهِمّة وَضوَابطٌ جَمَّة) مم أن ا ا 
وَإِنّما سمي في الطبعة القديمة له باسم «رسالةٌ في القواعد الفقهية). وعدا د ا لے ا هذا 
الل الذي ف لهذا اكاب لماعو غار ال اليف النانية دوت الأو لى. 

@ ومن كلام الشيخ أيضًا نستفيد أن هذا الكتاب موضوعٌ على كتاب قبله كما قال: (قَدْ 
دلَيْتُ) ثم ذكر نّا تحتاج إلى توضيح» وأن هذا من باب التعليق عليها. 

@ المسألة الثّالثة: فيما يتعلّق بكلام الشيخ ته نتنهي به» وهي مسألة: e‏ 
هذا الكتاب عنِي فيه بتوضيح القواعدٍ بالأمثلة» وأغلبُ شروح القواعد الفقهية تَعْنَىَ بذكر 
الأمثلة» وهذا كثيرٌ جدّاء مثل: شرح القواعد المرجردار اخر لدي اري الأتوام لوست 
بن عبد المادي؛ قإن شرحة كان بطرشة يقة الأمثلة» وهكذا كثيرٌ ن الشرويهاة» رداك 9 


ا 


¢ 


تعيجب حينما ترى أن أغلب ما في هذا الكتاب إنّماهي أمقلة ولذلك سيكون شرهنا د 
بمشيئة الله عَرَهَجَلّ - للقواعد منقسمٌ إلى قسمين: 

ا شرح للقاعدة وتفصيلٌ فيه زيادةٌ على ما ذكره الشيخ. 

© وتوسعٌ بذكر الأمثلة وتفصيلها التي بيّنها الشيخ في هذه الرّسالة. 


هوه 


قبل أن أبدأ بالقاعدة الأولى سأذكر: مُقَدّمةَ م 0١‏ 
الاستفادة منهاء واستثمارها الاستثمار المفيد لطالب العلم. 

© فأبتدئ أوَلَا بالحديث عن القاعدة الفقهية: 

القاعدة الفقهية من المسائل المُهمّة التي يحتاجها الفقيه» وبواسطتها يُمكن له أن 
يستنبط الأحكام. 

والفقهاء رِمَهُمانَهُ تَعَالَى عندما يقولون: إِنَّ الفقيه إذا لم تكن له أصولٌ؛ فإنَّهِ يكون 
مُضطربًا في اجتهاده؛ فإِنّهم يعنون بالأصول: 

# القواعد الفقهية. 

©) ويعنون بالأصول أيضًا: علم الأصول الذي يُستنبط بواسطته الأحكام. 

إذ علم الأصول يُستنبط بواسطته الأحكام مع اصوصن الشرضيةوالآدله الما عي وعلم 
قواعد الفقه يُستنبط منها الأحكام. 

إذن: علم القواعد الفقهية علمٌ عظيمٌ ومهم وهو موجودٌ قديماء بل هو منصوصٌ عليه 
في كتاب الله وة التي صَآَللَءَلوَسلَ؛ِ فن كثيرًا من القواعد الفقهية منصوصٌ عليهاء وباقي 
القواعد التي لم بُ ينص عليها إِنَّما استنبطها أهل العلم هده تَعَالَى من صوص الوحيين 
ومن الفروع الفقهية الكثيرة» ولذلك فإن معرفة القواعدٍ مما يَضبطٌ اجتهاد الفقيه ويجعلّه 
مُتَِقَا على طريقٍ واحدٍ ومُتَفَِا على مسلكِ غير مُختلفي. 

© والفقهاء عندما يقولون: القاعدة الفقهية؛ فإِنّهم يُعرّفوها بتعريفٍ مُختصر فيقولون: 
إِنَّ القاعدة الفقهية: جملة مُختصرةٌ يندرج تحتها فروعٌ فقهية كثيرةٌ. بهذا الحدٌ الذي ذكره 
الفقهاء يَحهْوَئَهُ َعَالَى نعرف أن القاعدة الفقهية تشتمل على أمرين: 

# تشتمل على جانب شكلي. 


# وآخر موضوعي. 
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© فأمًا الجانب الشكلئ فيها: 
@ أن تكون جُملةٌ مُختصرةٌ ولذلك يقولون: إن القاعدة عندهم هي: ما كانت على 


هيكة 4 3 مختصرة: (الأسور بمقاصدها). (لاضرر ولاضرار)» (الضرد يزال). (العادة 


وهذه الجملة المختصرة لها هيئاتٌ في صياغتها؛ فقد تكون أحيانًا على: 

© هيئة المبتدإ والخبر ك (العادة مُحكمة). 

@ وأحيانًا تكون على صيغة كُلّةِ كأن يأتي في أولها بلفظ (كُلَّ) و(جميع)» ولها غير 
ذلك من الصيغ» ويجمع هذه الصيغ جميعًا أَنّها جملة مُختصرة. 

إذن: هذا هو الجانب الأول فيهاء وهو الجانب الشكلي فيها أنها تكون على هيئة جملة 


© وما يتعلّق بالجانب الشّكليٌ في القاعدة الفقهية: 

أنه لا بد أن يُفرّق المرء بين القاعدة» وبين الحكم الشرعي: 
٠‏ فَإنَّ القاعدة في شكلها: لا بد أن يندرج تحتها فروعٌ كثيرةٌ. 
٠‏ وأمًا الحكم الشرعي: فإِلَّه لايندرج تحته إلآّما دخل تحت مُسمّاه فقط. 

ولذلك كثيرٌ ممّن يُعْنَى بجمع القواعد الفقهية من كتب أهل العلم يُخطى. فيّدخل 
ااا رع فا ها فراع ته ولس كلك 

© الأمر الثَاني: -مكًا يتعلّق بالقاعدة الفقهية- أن القاعدة الفقهية لها جانبٌ موضوعيٌ 
والجانب الموضوعي فيها أن نقول: أنّهِ يندرج تحت صياغتها ومعناها فروعٌ فقهيّةٌ كثيرة 
وغندماتقول: الهااقروة ف كدير يدل على لها لست معدودة فق القاغدت كلو أن ار مغك 
قال: (أركان الإسلام خمسةٌ)» فهذه لا تسكّى قاعدةً فقهية؛ لأنّه لا يندرج تحتها إلا مات 


فيها وهي الأمور الخمسة» عندما نقول: (الشّروط كذا)» عندما نقول: (أركان فعل» كذا 


© 
پش س ا و ا 
چ نبت فلو نھ ی د 


O‏ ا 
صياغته» فلا تُسمَّى القاعدة قاعدة إلا أن يندرج تحتها فُروعٌ فقهية كثيرة. 

أف عرفا هلين الامرين: 

© وبعض أهل العلم يَمَهُمانَهُ لَه تَعَالَى حينما يذ كر قاعدةً من القواعد؛ فِإنَّهِ يَنْصَرفٌ معنى 
القاعدة عنده للجانب الموضوعي دون الجانب الشكلي» فتجدٌ القاعدة عنده طويلة جدًا قد 
تصل إلى ستة أسطر أو سبعة أو ثمانية» وأقرب مثالٍ في ذلك كتاب «القواعد» ل أبي القَرَج 
رَيْنُ الدّين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي المتوفّى سنة )۷۹١(‏ من هجرة المصطفى 
ايوس . 

فأنت إذا قرآت ن كتابه القزاعد المسمى ب اتقري ن القرأعدا وجدت أن يعض القواعيد 
اس سس رس ار 
يذكر القاعدة الفقهية يُعنى بالجانب الموضوعي فيها من حيث المعنى؛ وأنّه يندرج تحتها 
فروعٌ فقهيةٌ كثيرة» ويُهمل الجانب الشكلي وهذا لااضيرٌ فيه» ولكن كون القاعدة مُصاغة 
بألفاظٍ قليلةٍ وجُملٍ مُختصرة لا شك أنه ونع في التفس وأسهل في الحفظ من أن تكون أطول؛ 
فإنَّ الطويلة قد يكون فيها صعوبة في الحفظ أو ني استظهار دلالة معانيها. 

-هذا ما يتعلق ب الأمر الأول-. 

© الأب الي فيما يتعلق أيضنا سرش القاعدة. أنّي ذكرت لكم قبل قليل أن القاعدة 
من صياغتها أنَّها تكون كليّةٌ؛ (فكل) و(جميعٌ) صيغ يُؤتى بها في القواعد الفقهية» وهذا شرط 
فيها من جاتب الشكل؛ » فلا يصح أن تكون القاعدة من حيث الصياغة ليست كليّة. يحب أن 
تكون القاعدة الفقهية من حيث الصياغة كليّك أمّا من حيث اندراج الأحكام فيها فقلّما تُوجد 
قاعدةٌ كليٌّ بل القواعد الفقهية غاليّها إن لم يكن كلها إِنّما هي قواعدٌ أغلبية. ولذلك فان من 
أشهر الكتب الفقهية كتاب «الاعتناء» للبكريٌ من فقهاء الشافعية؛ فإنَّه في كتاب «الاعتناء) 


کان باک قاعدة ويذكر بعدها استفناءات» فيقول #سذه القاصدة: تُمّيذكر بعدها 
الاستثناءات» ولذلك سمّى كتابه «الاعتناء بالفروق والاستثناء». 

رلك ما نو اع هة سن ال اعا با اا لاوليا او ارجا من اها 
كناك آمو # ا ارخا عن العاف الل کلت نبب ر لاك اق الیو 
كلام ابن السّبكيّ وغيره عندما يتكلّمون: هل القاعدة تكون كليّةٌ أو أغلبة؟ مُلخّص القول فيه 
تقول تعر كي لذ بذ ]ان كرون لا عند ا و باب اللدرض 


0 


الذهنئ- توجد قاعدةٌ کل و إلا فان أغنب القواهيد قراعة فلك اد كوا 
استثناءات. 

أقرب مثال ي ا حينما قال الوا الوس : : (إِنَّمَا الأَْمَالٌ 
بالنیاتِ» أخذ منها الفقهاء قاعدة ار وهي أن (الأمور بالمقاصد)» هذه القاعدة من أقوى 
القواعد؛ لأنّها منصوصٌ عليهاء ومع ذلك فإِنَّ هناك أمورًا مُستثناةً ة لا ت E Alb‏ 
الشيخ بعضها وسنزيد عليها بعد قليل -بمشيئة الله عَرَعَجَلّ- . 

إذن: عرفنا الآن المسألة الأولى وما يتفرّع عن هذه المسألة: 

© وهو ما معنى القاعدة الفقهية؟ 

وأنَّ القاعدة الفقهية لها صفتان: 

@ صفةٌ شكليّةٌ؛ أنّها تكون مُختصرةً» وعرفنا صياغتها أنَّها لا يُدَ أن تكون كُلَيهَ وعرفنا 
بعض ألفاظ الكلّيات, وأنَّ هذا الشّرط الشّكليَ بعض أهل العلم يتساهل فيه؛ كابن رجب 
وغيره من أهل العلم. 

ا ا اا ا 5 
القاعدة فروعٌ فقهية كزيرة لايد أن يكون كذلك. 


© الأمر الثاني: بعدما عرفنا معنى القاعدة الفقهية» إذا أراد المرء أن يتصوّر شيئًا ما 


ا 
ا شبح واج ةا ا 
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فلاب أن يعرف أقسامه» فكلَّما عرف المرء أقسام شيءٍ بطرق مُتَعدّدةٍ وتقاسيم مُتنوّعة له كُلَّما 
كان صر ردلهذا ا وآضرب لك هال فلو انى سالك عن هذا ا 
الذي نحن فيه وهو جامع شيخ الإسلام ابن تيمية» فلو وصفته وصمًا واحدًا من جهةٍ واحدة 
من الجهة الغربية؛ فان تصوّرك لربّما كان ناقصًّاء ولكن لو نظرت إليه من الجانب الغربي 
والشرقي والشمالي والجنوبي ومن الزَّوايا الأربع الأخرى؛ فإِنَّ تصورك ونظرك لهذا 
المسجد وتصويرك له لغيرك يكون أتمّ وأكمل؛ نن شين ا ددا اذكر أ كباله سرا 
كانت من العقود أو كانت من أي جُزءٍ من جزئيات العلوم» كلّما نظرت في أقسامه أكثر كُلّما 
غرفت تضرر هذا آلف أكثر, 

للك ةا سر د قل > ام قات ا ا ا مي أن هذه 
القواعد الفقهية جميعها تنقسم كلها إلى قسمين» وتنقسم كلها أيضًا إلى قسمين آخرين 
باعتبار آخرء وتنقسم كلها أيضًا إلى أقسامَ أخرى باعتباراتِ أخرى. 

إذن: نيل الأنساء لح اذكرها كن كل العراضد مدعل لق ر فی دا 
التقسيمات. 

© أوّل اعتبار في تقسيم القواعد أن نقول: إنَّ القواعد الفقهية تنقسم باعتبار استمدادها 
إلى قسمين: -المراد باستمدادها أي: فخ اليد اختقيقةة ومن أبن ا عه 

© فالقسم الأول من القواعد الفقهية: القواعد الي كانت استمدادها من النصوص 
الشّرعية وهذه كثيرةٌ؛ فكثيرٌ من القواعد إِلّما أخذت من نُصوص الوحيين» وضربت لكم 
مثالا قبل قليل بحديث: نما الأَعْمَالُ بالتبَاتِ» أو «الأَعْمَالُ بالنات) ومنهاقول ا 
صا دوعا الو وسا : «الَْرَاحُ بالضَمَانِ» وغير ذلك من الأحاديث الكت 

وقد جمع بعض العلماء -وهو الْمَمَرّيّ- كتابًا في الكليات» والكليات نوعٌ من أنواع 
القواعد» فجمع كتابًا في الكلّيات الفقهية التي نص عليها الفقهاء وجمع كتابًا في الكلّيات 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪن السام ين ر الشّوَيَعْ E>‏ 
تي نص عليها التبي صالة يدوس وكثيرٌ من هذه الكلّيات التي ذكرها المَمَرّي لما هي في 
الحقيقة قواعد فقهية ولها تخريجات أيضًا في غير الفقه من الآداب والأخلاق والأحكام 
الأخرى 

إذن: هنا عرفنا أن القواعد قسمّان: 

@ القسم الأول: من حيث الاستمداد. القواعد المُستمدّة بنضّها من الكتاب والسئّة. 

RR 
معرفة فروع فة فقهية كثيرة» فيتتبع الفقهاء مسألة مُعيَّة؛ لنقل مثلا: أن الشّرِع اعتبرٌ العادة‎ 
DI ا‎ 
الشَّرعَ للعرف في كثير من الأحكام فاستنبطوا من هذا الأمر قاعدةً وهي أنَّ: (العادة‎ 
مُحكمّة).‎ 

إذن: استنبطوها من أين؟ من الفروع الفقهية. 

ا ما فائدة هذا السا فائدة هذا اسيع فائدة ا وهي: 

143 لكر اننا تون إن N‏ ا افص کر کر 
من حيث الحُجّية من القواعد المستنبطةء وهذا لا شك فيه؛ لأنَّ الاحتجاج بالقواعد 
المنصوصة هو احتجاجٌ بنصٌ كتاب الله عل وشتة التي باتعو -وسأتكلم بعد 
ES‏ 

® الأمر الثاني: 

ك 
وإن كان استثناء بعض الصور فيها تقبل الأخذ والرّد -كما سيأتي معنا بعد قليل-. 

- وأا القواعد المستنبطة التي كان الدّليل عليها الاستقراء فقد يقبلها بعض الفقهاء وقد 


يردها غيرهم» بعض الفقهاء يقبل هذا بناءً على استقرائه» والآخر قد يردّهاء وسبب الاختلاف 


في التّوع الثاني من القواعد: 

@ إِمّا أن يكون راجمًا إلى القصور في الاستقراء» كأن يكون الأول أتم استقراءً من 
النَّاني؛ فاّذي قصر في استقرائه يكون مُخطبًا في القاعدة التي فَعدها والحكم الذي بناه. هذا 
الآمر الآول» -يعني سببٌ الخطإ في القواعد الفقهية-. 

© الأمر النَّايِ: قد يكون الاستقراء لأحكام وفُروع فقهيةٍ جانبَ صاحبها القول 
الرّاجِح؛ ولذلك تجد هذه القواعد الفقهية المذهبية إنّما هي من التوع الان ولبسك مين الو 
الأول. 

إذن الفائدة الثّانية التي نستفيدها من معرفة أصل القاعدة واستمدادها نعرف ما هي 
القاعدة المتفق عليهاء والقاعدة المختلف فيها؛ فإِنَّ القاعدة المنصوص عليها مُتَفْقٌ عليها بلا 
إشكالٍ, وما القاعدة التي كان دليلها ومُستندها الاستقراء وتتبع الفروق الفقهية؛ فقد تكون 
مُتَفقًا عليها وقد تكون مُختلقًا فيهاء بناءً على سببين: 

© الخطأ في الاستقراء. 

) أو عدم الترجيح للفرع الفقهي الذي استقرئ منه. 

إذن: معرفة أن القواعد تنة تنقسم إلى قسمين له ثمرةٌ عظيمة جدًاء وسيأتي لها بعض 
التطبيق بعد ذلك. 

© الأمر الثاني من تقسيم القواعد قالوا: تنقسم القواعد الفقهية باعتبار ما يندرج تحتهاء 
قالوا: إلى ثلاثة أقسام» وإن شئت شئت نقول: قسمين لكيلا يكون فيها إشكالٌ كبي”: 

© القسم الأول: القواعد التي يندرج تحتها كل أبواب الفقه أو جُلّها؛ فما من باب من 
أبواب الفقه إلا وفرعٌ أو أكثر من فرع لا بد أن يتخرج من هذه القاعدة» وهذه القواعد التي 
تيع ميا راب الله قا og‏ ررس كل ملاظ جا يكاز 
الاس بَدءًا من السيوطي وقبل ابن الملقن -أظن-. فرّقوا بين القواعد الكلية والكبرى بأنَّ 


فضي اة اشيج د. ڪب دا سام بن القوي دو 

الكبرى يندرج تحتها جميع أبواب الفقه» وأمًا الكلية فيندرج تحتها أغلب أبواب الفقه. 

هده الفواعد الكبررى القت ف عدها وقد ذكروا فها قصة طف تذكرو] أن أول هن 
أراد أن يُرْجِعْ الفقه إلى أربع قواعد كان القاضي حُسين المروزيء المتوق سنة )٤٦٥(‏ من 
هجرة المصطفى َِآَنََدعَيَهوَسَََ قالوا: فجمع الفقه تحت أربع قواعد ثم زاد عليها بعض 
المتأخرين من فقهاء الشّافعية -أظن من شيوخ العلائي- قاعدةً خامسةً ثُمّ زاد بعضهم 
ساد عليه ورهن أن( الميسون لأ بط بالتعسور): 

هذه القواعد الكبرى الخمس هي التي ذكرها المصنّف في هذا الكتاب» وهذا مُه أنَّ 
لالص ستظهرها ويعرفينا: 

© أولها أن (الأمور بمقاصدها): 

@ والثانية أنَّ: (اليقين لا يزول بالنَّك). 

© والثّالثة أنَّ: (المشقة تجلب التَّسير). 

@ والرّابعة قاعدة: (الصرر يُزال)ء وإن جئت بحديث التَبِي اة يدوا اليوسلر: ٠لا‏ 


+R 


کے 


ضَرّرَ ولا ضِرَار» فهو أولى وأحرى. 

© والخاسة أز: (العادة محكمة). 

هذه الأمور الخمس» بعضهم بالغ فقال: إِنَّ الفقه كله مُندرجٌ تحتهاء وهذا فيه مُبالغةٌ 
لكن نقول: إن ما من باب من أبواب الفقه إلا وكثيرٌ من فروعه تندرج تحت هذه القواعد؛ 
ولذلك شمیت كُبرى لا أن الفقه کله يندرج تحتها. 

® التوع الثّاني: من القواعد باعتبار ما يندرج تحتها قالوا: القواعد ديب 
بباب أو بربع من أرباع الفقه؛ فان الفقه يُقسم قسمة رُباعيّةَ وحماسيةًء ويُقسم إلى ثمانية 


أقسام: 
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- العبادات» 
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- والمعاملاات» 

- والأنكحة. 

- والجنايات» 

-والاقضية. 

- وبعضهم يزيد ذلك حتى يُوصلها إلى ثمانية» فما كان من القواعد يتعلّق باب مُعيّنٍ 
أو يتعلّق بربع من أرباع الفقه أو جزء منه؛ فإنّها تسمى قاعدة فقهية وخصّت باسم آخرء 
تأصييدر ا لمنتوها ب e‏ 

إذن الضّوابط الفقهية ما هي؟ هي: قواعد فقهية لكنها خاصة باب من أبواب الفقه. 
وليست عائَّةٌ على كل أبواب الفقه» وهذا هو الذي عليه استخدام الفقهاء في كثير من 
الأحيان» أنّهم يجعلون الصابط قسيمًا للقاعدة بمعنى القاعدة الفقهية» ولكنّه يَمْرّقُ عنه في 
جانب واحدٍء وهو أنه یکون محصورًا ومخصوصًا بأبواب مُعيّةٍ مُعيَنةٍ من الفقه دون ما عداها. 

أضرب لكم مثالا: إِنَّ من الصوابط الفقهية المتعددة في الصّلاة: (أنَّ كل تكبيرة من 
تكبيرات الصّلاة لا يسبقها سُجِودٌ ولا يلحقها سجوةٌ فَإنّا ترقّع فيها اليدان في التكبير)» هذه 
القاعدة ذكرها الموفق ابن قدامة في كتاب «الكافي»» يقول: (إنَّ كل تكبيرة من تكبيرات 
الصلاة» سواءٌ كانت تكبيرة انتقال أو تكبيرة الإحرام» -هذه التكبيرات هل ترفع فيها اليدان أم 
لا ترفع؟ قال-: هذه التكبيرات إن لم يكن قبلها جود وليس بعدها سجودٌ -أي: ليس رافعًا 
من جود وليس هاويًا إلى سجود-؛ فإنَّهِ ترفع فيها اليدان)» ولو تأملت في الصلاة غير 
الجنائز وغيرها لَمَا وجدت في الصلاة إلا أربع تكبيرات يَضْدِّقٌ عليها أنه ليس قبلها سجودٌ 
وليس بعدها سجود. وهي: 

:* تكبيرة الإحرام. 

# وتكبيرة الهوي للركوع. 


# وحين الرّفع من التَّشْهد الأول. 

لنطبق على هذه القاعدة: 

© أوّلا: هذه القاعدة هل هي عامةٌ في كل أبواب الفقه أم خاصة بباب واحد؟ 

خاضة, 

إا مها فاعدة ار ضا فقيئاء.ولا تسنيها قاغدة كلية ولا كبرق 

@ الأمر الثَّاني: هذه القاعدة هل هي منصوصٌ عليها أم مُستنبطةٌ ومُستقرأةٌ؟ 

هي ليست منصوصًا عليها؛ وإلّما جاء في حديث ابن عمر يته أن الي 
سدم كان يرفع يديه في التكبير في ثلاثة مواضع والحديث في «الصحيح)» وجاء 
حين الرّفع في التّشهد في حديثٍ آخرء قَنَظَرَ العلماء في هذه المواضع الأربع فوجدوا لها هذه 
القاعدة وهذا الصابط» استقرؤها استقراءً» واستقراؤهم كاملٌ في هذه الصورة. 

انظر لهذه المسألة؛ تطبيقٌ للتعريف: هل يندرج تحت هذه القاعدة فروعٌ فقهية؟ 

انظر الصياغة!» لو قلت لكم: إن رفع اليدين في التكبير لا يُرفع إلا في أربع مواضع 
اع كما ام قاع 

- حُكمًا فقهيًا؛ لاله لا يندرج تحته إلا ما ذكر فيه» ولكن لما صِغْناه بهيئة القاعدة أصبح 
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قاع فقهية» غير منصوص على الأمور الأربعة. 

-٭- أذكر لكم تخريجًا على هذه القاعدة: تكبيرة الجنازة أو تكبيرات الجنازة الأربع أو 
الست أو الخمس - على حسب اختلاف الروايات - هذه التكبيرات هل يسبقّها جود 
ويلحقها جود آم لا؟ 

ا 


إذن: على القاعدة التي دليلها الاستقراء؛ فنك ترفع يديك في التكبير» وقد جاء عن 


بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- أنّهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبير عند صلاة الجنازة. 

إذن: ما دليلنا على أنه يرفع اليدين في تكبيرة الجنازة أمران: 

@ الأمر الأول: فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- ولا شك أنه أقوى. 

@ والأمر الثاني: الدّلِيل الاستقرائي للقاعدة الي ذكرناها قبل قليل» فهو دليلٌ استقرائيٌ 
وسيأتي بعد قليل قضية الاحتجاج بالقاعدة الفقهية. ۰ 

3 عر آخر على هذه القاعدة الفقهية: التكبيرات الزَّوائد في صلاة العيدين 
التكبيرات الزوائد خمسًا أو سبعًا؛ السبع مع تكبيرة الإحرام: هل يسبقها سجوةٌ أو يلحقها 
سجود؟ 

2 
فعلى القاعدة أنه ترفع فيها اليدان» فنقول: أنَّها ترفع فيها اليدان وهو قول جمع من أهل 
الك وخر تور لمتحي ال لكان العا رط قال عي > ار ايد 
تقول إن الال رةه الثافدة نج ل وي امقر اه وات ميد 

التواقص؛ فَإنَّهِ يكون أتمّ وأكمل» والحديث بالاستقراء موجودٌ في محله. 

إذن: عرفنا الآن الفرق بين القواعد من حيث ما يندرج تحتهاء ومعرفة هذا التقسيم مهم 
جدًا لطالب العلم. 

© النّوع التالث -وهو سهلٌ جدًا وربما أشرت له قبل أن نقول- إِنَّ القواعد تنقسم 
باعتبار الاتفاق عليها والاختلافٍ فيها إلى قسمين» تنقسم إلى: 

# قواعد متفق عليها. 

@ وقواعد مختلف فيها. 


4 
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سبب الاتفاق هو الاستمداد» فما كان من التص أو الاستقراء القوي فإنَّه يكون مُتَمْقَا 


عليه» وما كان غير ذلك فَإنَّهِ رُبّما كان مُختلمًا فيه مثل القاعدة الي قلت لكم قبل قليل هذه 

فن أبا حنيفة النعمان بن ثابت -عليه رحمة الله- الإمام وأصحابه لا يرون هذا الأمر؛ 
فان أبا حنيفة كان لا يرى رفع اليدين عند التكبير إلا عند تكبيرة الإحرام فقط 
ال نا عا شرل ها القراعد الكيرى أو الكلبة»قإن القواعن لا سى كيرف أن 

كلية إلا بوصفين: 

@ الوصف الأول: أن يدخل تحتها أغلب أبواب الفقه. 

@ الوصف الثاني: أن القواعد الكلية والكبرى متف عليها. 

والقواعد الكبرى كما مشى عليه السيوطي ومشى المُتأخرون كلهم من بعد السيوطي 
على طريقته؛ أنَّ القواعد الكبرى خمسٌء والكلية أربعون» ولذلك ما قسمه السيوطي أنَّ 
الكلباك | ربعوة مش غات الكقيرون هذا بده عقدر اث اللاك ا ى تدرا التراعد أو 
كتبوا فيها مشوا على طريقة أنَّ الكلية أربعون. 

إذن القواعد الكلية فيها وصفان: 

© الوصف الأول: انها E‏ أزوات الفقه. 

@ الوصف الثاني: أنَّها م مشق عليهاء وكذلك الكبرئء ولكن الكرى أشمل من الكلية 
فيدخل فيها من أبواب ما لا يدخل في الكلية. 

© التقسيم الأخير وبه نقف عند التّقسيم ثَمٌ نتتقل للمسألة التي هي أهم» وهو تقسيمٌ 
القواعد الفقهية باعتبار المناسبة فيهاء ونعني بالمناسبة هي: وجود الرّابط بين الحكم وبين 
هذه القاعدة أن يوسد هناك معت يريط بين القاعدة وبين ¿ الحكم. 

والقواعد تنقسم إلى قسمين: 

@ بعضها توجد فيه مُناسبة. 
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#» وبعضها لا يُوجد فيه مُناسبة. 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله- أن طريقة الفقهاء العراقيين تختلف عن 
طريقة الثقهاء الكراسانبية ن تقد القواغد» فإن النقواء الخراسائين من الشافعية رالا 
كانوا يُعْتَوْنَ بطريق الطّردء يطردون من غير عناية بالتّثير؛ التأثير هي المناسبة؛ لم يبحث عن 
المعنى المشترك بين القاعدة وبين ن الحكم» » ماهي الحكمة فيه» وما هي العلَّةء ما هو المؤثر؟ 

قال: وأما طريقة الآخرين؛ فَإِنَّهِم يُعنون بالتأثير» قال: وهذه هي طريقة فقهاء الحديث؛ 
فقهاء الحديث يُعنون دائمًا أن القاعدة يكون بينها وبين الأحكام المندرجة بينها مُناسبةٌ ناك 

لو نظرت في أغلب القواعد الفقهية المشهورة: (الخراج بالضمان) فيه معنى مُشترك, 
لماذا؛ لأنَ الذي يضمنء الذي يربح هو الذي يخسر إن وقع خسارةٌ على ما تحت يده 
(الأعمال بالثيات) فيها معنى النبةء اليّية من أعمال القلب من عملك» فعملك في نيتك مُث 
في صحَّة عملك وفي الإثابة عليه. 

إذن هناك معنى مشترك فيه. 

هناك بعض القواعد لا معنى فيهاء لا مُناسبة فيها؛ (لا معنى): أي: لا معنى مؤثر فيها 
ولا مناسبة مثل القاعدة التي ذكرت قبل قليل: ما علاقة السجود برفع اليدين؟ لا توجد 
علاقة» فهنا لا توجد فيها مناسبة. 1 

إذن: فالقواعد تنة تنقسم إلى قسمين: 

© قواعد فيها معنى التأثير والمناسبة. 

# وقواعد لا يوجد فيها ذلك. 

فائدة هذا التقسيم مُهمٌ جدًا: أنّنا نعلم أن القواعد التي فيها مُناسبةٌ أقوى بكثير من 
القواعد التي لا مُناسبة فيها؛ ولذلك عندما تتعارض عندك قاعدتان - وما أكثر ما تتعارض 


التضيآة شيخ د کد السام ناشوي دو 

القواعد عند الفقيه-؛ فإك تقدم القاعدة التي فيها مناسبة وتخييل على القاعدة التي ليس 
فيها هذا المعتى. 

والشرع يأ ف في أغلب أحكامه بمعانٍ مُعلَّلتِ ولا يتتقل للمعاني غير المعللة إلا في نطاق 
ضيّق جدًا؛ فالأصل في الأحكام الشّرعية أنَّها معلل ومن مسالك استخراج العلة واستنباطها 
هو النظر في المناسبة والشبه ونحو ذلك. 

إذن: عرفنا أقسام القواعد ومعرفة هذه الأقسام الأربع مُفيدٌ جدًا في تصور القواعد 
وأنواعها. 

وعلى ذلك عندما تكلمنا عن القواعد المقاصدية» القواعد المقاصدية هل هي من 
القواعد التي فيها مُناسبةٌ أم ليس فيها مناسبة؟ 

هي من القواعد التي فيها مناسبة» والقواعد المقاصدية بعضها قواعد فقهية وبعضها 
ليست قواعد فقهية؛ وإنّما هي من باب الاستحسان. 

شی غندنا مسالعاة ابر لكلام الصف ا تَعَالَى في ذكر القاعدة الأولىء 
وهاتان المسألتان مهمتان جدَّاء وهّما مُتعلقتان في قضية هذه القواعد الفقهية عندما تحفظها 
وتعرفها كيف تستثمرها وتستفيد منها؟ وهو قضية كيفية الاستفادة من القواعد الفقهية» هذا 
الموروث الضخم. القواعد الفقهية لا تتصور نها قليلةء بل القواعد الفقهية بالمئات بل 
بالألوف بل بعشرات الألوف. القواعد الفقهية كثيرةٌ جدًاء والقواعد الفقهية بعضها لم يدون 
إلى ااا لى - إن روف 840101 ديم را ال تك عن ع 
استخراج القواعد؛ فإِنَّ لذلك حديثًا مُستقلا-ولكن أقول: ّما يكون من الفقهاء المتأخرين 
من يمكنه أن يستخرج قواعد لم ب يسبق إليها وهذا موجود» وقد وقفت على بعض المعاصرين 
ربما استنبط قواعد من عنده» طبعًا لاشكٌ كلما تأخر الرّمان كلما أصبح العلم أقل؛ فلا 
يستطيع الشخص أن يستنبط إلا قواعد أقل» وأمًا الرّمان الأول فإنَّهِ كان في الإمكان استنباط 


Gs‏ اک 
1 سوسوي 
أن القواعد فيها نوع دليل» وقد انعقد الإجماع ولم يخالف في ذلك إلا أبو محمد ابن حزم - 
مرح د ا يو ل اش ا لت يي ري ل سس 
أنه نوعٌ من أنواع الأدلة -سنتكلم عنها بعد قليل-. 

إذن: قصدي من هذا الأمر أن القواعد الكثيرة هله کف تستعفيك متها وتس مها 
وتستنبط منها الأحكام؟ 

عندنا هنا مسألتان: 

@ المسألة الأولى: هل يمكن أن يُحتج بالقاعدة أم لا؟ كيف يُحتج بالقاعدة؟ يعني: أن 
E E‏ فقال: (الدم إذا کان كثيرًا؛ فإنّهِ يكون نجسًا وإذا كان قليلا؛ 
فإنّهيكوان متدرا ع ما ولبلاك؟ ها مقدار لقال رالکد؟ 

من الفقياءمق قال إن القليل والكثر العيرة بالشير. 

- ومنهم من قال: الدرهم البغلي» واختلف في تقدير الدرهم البغلي» 

# فقيل: إِلّه نوع من أنواع الدراهم 

# وقيل: إن الدرهم البغلي هو: السواد الذي يكون في ركب البغال؛ لان البغل مهما كبر 
يكون بغلاء يذكرون أنَّ البغل مهما تغير -يعني حجمه أو سنه أو نوعه- فان في ركبته تُقطة 
سوداء لا يتغير حجمهاء كيف يكون ذلك؟ أنا لا أدري ولكن ذكر ذلك بعض الفقهاء. 

يأ بعض أهل العلم وهو الصحيح دليلاء -وهو قول فقهاء الحديث- : أن الفرق بين 
القليل والكثير العرف» والدّليل من حيث النّص قول ابن عباس: (الكثير ما فحش في نفسك)» 
ران لوجماء خض وقال؟ إن القليل لمعتو عه سما كان ق ن ارس ا الاد 


انظر هنا: استدل بماذا؟ 


0 


- بالقاعدة. 

إذن: هل يصح لك أن تستدل بالقاعدة أم لا؟ نقول: 

© أوّلا: القاعدة إذا كانت منصوصة فلا شك أنّه يصح الاستدلال بهاء بل يلزم 
الاستدلال اء لأنَّ الاستدلال بها استدلال بنصوص الوحيين من الكتاب والسنة إذا كانت 
من التوع الأول وهو المنصوص عليها. 

® وأمًا إذا كانت القاعدة ليس منصوصًا عليهاء -غير منصوص عليها ما هو دليلها؟ 
من أين استنبطناها؟ - قلتها قبل قليل من الاستقراء يعني كان دليلها واستمدادها الاستقراء 
إذا كانت القاعدة مُستقرأة؛ فإنَّه يصح الاستدلال بها؛ لأنَّ دليل الاستقراء حُجة» وقد ذكر ابن 
مُفلِح في كتابه «أصول الفقه» أن الصحيح من الأقوال في قضية الاحتجاج وهو قول جمهور 
العلماء الماتهيعو الوذاسي الأريعة ا ا الاستقراء دليل صحيح وهو قول 
اا 

إذق: امه ليذه العبارةة الالال تسن بالقافكة وا ما عي القاعدة لا سغدل 
بلفظها وإِنَّما نستدل بمعناها؛ ولذلك يقول القاضي تقي الدين ابن التجار الفتوحي -عليه 
رحمة الله- كلمة جليلة في كتابه «التحرير في شرح الكوكب المنير): (القواعد الفقهية تشبه 
او ا ا ی يها فى الجوفيات) عل بين 
جدًا من أراد أن يحفظها أو يكتبها. 

داز لقو افق ا تكريه ول هما عو الدليل الى كنك موا ا 
إا التص أو الاستقراء. النص أخرجناه ما ندخله في الخلاف لكن بالاستقراء. 

- (فصار يُقضى بها في الجزئيات). يعني: يقضى بها في الأحكام الفقهية» الفروع 
ا 

إذن: إذا وجدت شخصًا يُعلل بقاعدةٍ فقهية فنقول: إن تعليلك صحيحٌ بشرط أن تكون 


SERS 5‏ 
فاه للعني» للا سعدل باص الذى تتعدل ص الظاهر بدلالة 5 ا اھر ت 
الكتاب والسنة» أمّا القواعد الفقهية فلا تستدل بنصها؛ وإِنّما تستدل بمعناهاء ولذلك فهم 
معاني القواعد ومستثنياتها ومحترزاتها وأقسامها مُه جدًا. 
إذن: عرفنا الآن قضية الاستدلال بالقواعد. 
للفائدة: العلماء الأوائل قبل أهل عصرنا لم يتكلموا هل القاعدة ححجَّة أم ليست بحجة؛ 
وإلّما عملهم عليهاء قلَّما تجد كتابا هيا تفتحه إلا وتجد فيه تعليلًا للقواعد الفقهية» ولذلك 
يقولون: -كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في «الفتاوى الكبرى»-: (أنَّ الاستدلال في الكتب 
الفقهية ثلاثة أنواع: استدلال أصل» ووصل» وفصل). 
ما ابعدلال: بقياس العلّة. ٠ ٠‏ 
* وما استدلال: بقياس السبه. 
:* وما استدلالٌ: بالقاعدة العامة» كثيرٌ جدًا في كتب الفقه لا تتصور كثرته. 
الأوائل لم يتكلموا عن القضية هل الاستدلال جه أم لا؛ وإنّما عملهم عليها - 
وذكرت لكم كلام ابن النّجار-» غير أنَّ بعض المعاصرين وجدوا كلامًا لبعض آهل العلم 
يعيبون فيه من استدل بالقاعدة الفقهية: 
٠‏ نقلواعن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في كتاب «الغياثي» أنه عاب على من استدل 
بالقاعدة الفقهية. 
© ذكروا أيضًا أن ابن بشير صاحب كتاب «التنبيه من المالكية عيب عليه -كما نقل ابن 
دق العرن-ه» اله كان يمعفظ من القواعل ماش 
٠‏ الأمر الثّالث: ما ذكره زين الدّين بن نُجَيْم في «الفوائد الزّينية» أنَّ القواعد الفقهية لا يُؤخحذ 
منها الحكم مباشرة. 
الحقيقة أنَّ هؤلاء الثلاثة لم يقولوا: إِنَّ القواعد لا يُستنبط منها الأحكام؛ وإنّما عابوا 


اداخ د زا اللا ا 
مسلك بعض النَّاسء عابوا مسلكهم فقطء ابن دقيق والجويني وابن تُجيم هؤلاء عابوا مسلك 
بعض النّاس في طريقتهم في الاستنباط . 

ولذلك هذه هي المسألة الثانية التي سأتكلم عنها بعد قليل» وهي ما هي شروط 
الاستنباط من القواعد الفقهية؟ إذن: يجب أن نقول: لا إشكالء لا أقول: لا نزاع؛ صعب نفي 
الخلاف كما قال أحمد, نقول: لا إشكال بين الفقهاء ء في استخدامهم أن القواعد الفقهية 
عل ماح ی ا ا الست وليل ا ن تصن أو مين اا 
صحيح أو قوي . 

المسألة الثانية المهمة الآن» وهي ما هي شروط الاستنباط من القواعد الفقهية» بحيث 
إذا اختل أحد هذه الشروط فإدّنا نعيب على من استنبط الأحكام ونقول: إِنّك مُخطيئٌ كما 
قال هؤلاء الأثمة اللاثة؛ الشروط هذه كثيرةٌ جدًّا منها ما يرجع للشخص نفسه لن أتكلم 
عنها. قضية أله يكون من أهل العلم والاجتهادء فليس لكل أحد أن يجتهد» وهذه مسألة 
يكت الآلشان مهي عليه أذ ابا لأيعنيد ل كل ما ولذلك عار شير جيل 
الشعبي -عليه رحمة الله- لما خُرَّثْ بحديث ابن مسعود ركن حينما قال ابن مسعود: 
(من أجاب عن كل ما ستل فَإِنّه مجنون). قال: (ليتنا علمنا بهذا منذ زمن). 

المسلم يجب عليه أن يتقي الله عَرَبجَلّ ويخافه» ومن أعظم المسائل قضية الاجتهاد في 
لاال أقول: إن الاب لعل وعدا غير هح بل ااا ماع علي اباب 
a‏ راك يدي عي تبحس انالردان نميه على اشرق من اله 
عمجل أن يقول في شرع الله عمجل بالظلّن وبالحدس» فإذا كان أبو بكر وعمر يمنا لما 
سئلا عن آية وهي : هدو [عبس] وهي معروفةٌ في لسان العرب: كان أحدهما - 
وهو أبوبكر -يقول: (آی سما ظلني» وای أرض تُقلّسي إن قلت في كناب الله مالا 


أعلم؟!). وعمر لما سئل عنها قال: (ويح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم). 


وبعض النّاس من حين تأتيه المسألة لا يعرف فيها حُكمًا سابقاء ولم يستقرئ الأدلة 
والنصوص في المسألة - يستعجل في الحكم فيهاء ويستعجل الإنكار على أهل العلم قبله. 
وعذاعط هذا 


إذن: الشروط التي تتعلّق بذات السّخص كثيرةٌ جدًا لن أتكلم عنهاء لكن سأتكلم عما 
يتعلق بالقاعدة» عندي شرطان مهمان سأختم بهما لكي نبداً بالقاعدة مُباشرة: 

© الشّرط الأوّل: أنه لا بد من معرفة القاعدة ومحترزاتها ومستثنياتها. 

- معرفة القاعدة: أن يفهم معناهاء وكثيرٌ من النّاس يستدل بشيءٍ لا يفهم معناه إِمَا 

جيب 

الاشتراك اللّفظي» 

أو التواطؤ في اللفظ. وغير ذلك. 

- وأن يعرف محترزاتها؛ فقد يكون الفقهاء يأتون بتعبير في باب لا يعنونه في الباب الآخر 
مثل كلمة (الضمان)» فلابد أن يعرف المحترزات. 

- ويعرف الاستثناءات» وهذا الذي قلته قبل قليل: فما من قاعدة إلا ولها استثناءاتٌ» 
وضَبْطُ هذه الاستثناءات هي من كمال الفقه» بل رُبّما كانت أدقٌ من تقعيد القاعدة» معرفة 
المستثنى دق من تقعيد القاعدة؛ ولذلك الكتب التي عُنِيتَ بذكر الفروق والاستثناءات: 
يذكرون الفروق من غير ذكر مناطها في الغالب» الاي يجيه هو الأتم. 

ويُْقَلَ عن بعض أهل العلم أنّه كان يقول: (إِنَّ معرفة الجمع والفرق» هي الغاية في 
الفقه؛ فمن عرف الجمع والفرق؛ فإِلّه قد أصبح فقيهًا كامل الفقه). 

الجمع: المسائل المتشابهة وهي القاعدة. 


والفرق المسةة من هذه القاعدة» ما ا يستحرج من هذه القاعدة» لماذا استخر جت 


هذه الصورة من هذه المسألة؟ 

-#- أعطيكم مسألة في الاستثناءات في الفروع. 

يعني من الفروق المشهورة؟ المشكلة الفروق كثيرة جداء لكن أول فرق عند السَّامرّي 
مثلا في كتاب «الفروق» عندما يقولون: أنَّ رفع الحدث بالوضوء تطهرء وإزالة النّجاسة 
تطهرء -كلاهما طهارة-» الأول من نسيه ثم صلى أمر بالإعادة باتفاق أهل العلم؛ الا يَقْبَلُ 
الاصَلاة أَحَدِكُمْ ذا أَحْدَتَ حَنَى يَتَوَضَّأا حديث أبي هريرة في «الصحيحين». 

الثانية: وهو من نسي النّجاسة في ثوبه» مع أنّها طهارة! نفس الحكم» فمن أهل العلم - 
طبعا مشهور المذهب للفائدة- يقول: إِنَّهِ لا يُعذر بالنسيان فيها فيعيد الصلاة» ولكن من أهل 
العلم - وهو الصحيح - دليلا أنه من نسي النّجاسة في ثوبه فصلى» ولم يعرف إلا بعد انتهاء 
الصلاة؛ سواء كان ناسيًا أوجاهلا لا فرق» -المذهب يفرق بين التاسي والجاهل- فإنَّنا 
نقول: إِنَّهِ معفوٌ عنه. والدليل حديث الرسول صََِنَءَيهوَسَهَءَ حينما صلى وفي نعله أذىّ 

لماذا فرقنا مع أن القاعدة واحدة يجب أن نقول: إن كل شرط من شُروط الصلاة إذا 
نسي فإنَّه لا يعذر فيه. 

لماذا استثنينا إزالة التجاسة؟ 

- هذا من الفرق. 


القاعدة فيها: أن التسيان يجعل الموجود معدومًا ولا يجعل المعدوم موجودًا. 


ا 

© وإمًا إيجادها: 

-وهو الطهارة. 

فما يشترط من الشروط إيجاده مثل الطهارة فلا يعذر فيه بالنسيان» وما كان من الشروط 
المطلوب إزالته وتركه فيعذر فيه بالثسيان» هذا استثناء؛ كيف عرفت هذا الاستثناء؟ 

-من طريقة الفرق. 

الفرق هذا إذا عرفته فأنت قد وصلت المتتهى في الفقه منزلة» -يعني درجة عالية جدًا-. 

القواعد يحتاجها المبتدئ والمتوسط ولا يستغني عنها المنتهي. 

كوف ذلك قل انعا من مسال الشرط الأول» وهو معرفة مغن القاعدة ومسترؤاتهنا 
واستثناءاتها وهذا مهم. 

© الشّرط الثَاني: مُه جدّاء وهو أنَّ القاعدة الفقهية لا يصح الاستدلال بها بدون معرفة 
الفروع الفقهية» لا بُدّ قبل أن تستدل بالقاعدة الفقهية أن تنظر في حلاف أهل العلم قبلك. 
وتنظر في كلامهم؛ لأنَّك رُبّما استدللت بالقاعدة الفقهية فأتيت بقولٍ لم تسبق إليه» وهذا كثيرٌ 
جذادو اك ق آهل اا ف ادك شولام لقي دلوب (المضاتدة 4 سفدل 
بالمصلحة في أشياء تستغرب جدًاء فعندما تأتي فإذا به مُعارض لنصوص أهل العلم بل 
E‏ 

إذن: معرفة الفروع الفقهية مُثُمرٌ في ماذا؟ 

@ الأمر الأول: ألا يُخالف قولك الذي استنبطه من القاعدة: 

- إجماعًا. 


5 
5 


أو غبلاقا متفقا غليه: 


حيتها ركرة التلاف على a‏ يجو للك أن ترود قرول 1 5ا؟ تقول الا ما حر 


لضي اليح د. ڪا سام بن ر الشّويَعْ OT.‏ 

ا اق کر ا ل ال الت فه ر مو افر 

إذن: معرفة الخلاف مُثمرٌ -مُهمٌّ جدًا-؛ لكيلا يخالف هذا من جهة. 

@ الفائدة الثّانية: لمعرفة الفروق لمن أراد أن يستنبط من القاعدة الفقهية قالوا: لكي 
يعرف فهم الفقهاء لهذه القاعدة؛ فإِنَّ هذه القاعدة في الغالب منصوصٌ عليهاء -يعني ني مذكورة 
في كتب الفقهاء-» فتعرف رُبَّما كان هذا من (باب الاستثناء)» ربما كان هذا من باب (عدم 
دخولها في المناط) ونحو ذلك من المسائل» ولذلك يقول القاضي علاء الدين المرداوي - 
عله ر ال س 6 كلم جما ا را کول ابص على د عن 
أراد إحكام علم أن يضبط قواعده. ثم يُؤكّده بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لبوسخ ف 
التّهن). لا بد من فُروع» ولذلك لما تكلّم أهل العلم عن قضية بأيهما يُبداأ: هل يبدأ بتعلم 
الأصول- الأصول تشمل: أصول الفقه والقواعد الفقهية-» أم يبدأ بمعرفة الفروع؟ 

-أغلب آهل العلم يقول: تبدأ بمعرفة الفروع. -ذكر ذلك جمع أهل العلم؛ كالقاضي 
أبي يعلى وغيره-. 

تبدأ بمعرفة الفروع؛ لأنَّ معرفة الفروع مُه جدًا والفروع هي التي ستكسب التّخص 
الملكة» وتكسبه الفهم الدَّقيق للمسائل الفقهية. 


جه 


شبح فو اون ھت صا ت ٍ 0 


لْقَاعِدَةُ الأولّى: الْأَمُورٌ بِمَقَاصِدِهَاء 
لود 0 E‏ ف »َل حَدِيتُ عمَر ڪه 


الي صا ايرس بقول: «إِنَمَا الأعْمَال بالات وَإِنَّمَالِكُلٌَ امرئ ما تَوّی» ا 


- و 
ل شعت 


أ ا لد ا ا م م ° 5 
فما يَدَخْل تحت هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ جَمِيع العبادات؛ ويا نظيو REE‏ 


َرْضْهَا وَتَمْْهَا ْنَا ايها . 

فاد تنك كز و اعا جوع الوكاذات؛ وتا الرضر وال والخشل 
وَالصَّلَاةٌ فَرْضُهَا وَتَْلْهًا عَيْنْها وَكِمَايَْهَاء وَالزَّكَاةُ وَالصَّيَامُ وَالاعْتِكَافٌ فَرْض الكل وَتَقْلْفُ 
وَالكَمّارَاتٌ وَالْجِهَادُ وَالْعِنْقُ وَالتَّدبيرُ وَالْكِتَابَُ بِمَعْتَى حُصُولُ اكرات في هذ الْأَرْبَعَقَ 
8 َس عَلَى قَضْدٍ المرب إِلَى الله يسْرِي إلى ججِيع الْمُبَاحَاتٍإِذَا صد بها المرب إِلَى الله 
ا القوي عَلَى طَاعَتِهِ وَإِجْمَام النفس لَِنشَط لِلْعِبَادَةٍ كالمل الاب وَالنَوْم 
ايشا لمال وَالتكاح وَالْوَطْءِ فيه وَفِي الْأَمّة إذَا قَصِدَ بها الإِعْمَاكُ أو تَحْصِيلٌ الْوَلَِ أَوْ 


قد ل له a ° og‏ رك ا اله 2 اع سير 

دة س الاشاء ما ل رل نية يعبر عنه الفقهاءٌ ب ا e‏ بقصد إرالته 
2 و 5 3 50 ر E‏ بج لتر بوي اه و 2 7 له 
ويَرَاءَة الذمّة منة» كإرَّالة النجَاسة سَة مِنَالْبَدَوِء والثؤب والبقعة فإ لا تشترّط لورالتها لية. 


5 و 1 12 دآ و ا 5 
حَدِيث عمر تة قَالَ سَمِعْتُ التي صا عقوي بن له درنجا لهال CE EO‏ 


كل امرئ مَا تَوَى) مه متف عَلَيْهِ). 

@ أوّلاً: هذه القاعدة قاعدةٌ عظيمة» والحديث الذي استنبطت منه حديثٌ عظيم» وهو 
حديث عمر رَوَانَدْعَنَهُ في «الصحيحين»؛ أن التي وسار قال: : نما الأغمًا عُمَالُ بالئيّاتِ) 
وجاء في بعض الروايات: «الْأَعْمَالُ بالئيّات). 

وقبل أن أقارن بين لفظٍ القاعدة ونصٌ الحديث وَلِمَ غيره الفقهاء. أذ أن نش أن هذا 
الحديث من الأحاديث لني عليها مدار الدين؛ فقد ذكر الحاكم أبو عبد الله في «معرفة علوم 
الحديك» فال انا زُوينا عن عبد الله بن ا أباه أحمد بن حنبل قال: 1 مار هذا 
الدين على ثلاثة أحاديث)؛ وذكر من هذه الأحاديث الثلانة عرزو غ (إِنَمّا الأغمال 
باليّاتِ). 

ونقل ابن داسه عن أبي داود السجستاني وهو تلميذه» وأحد رواة السنن عنه أنَّه قال: 


+R 


وانتقيت منها أربعمائة وثمانية وثمانمائة حديث في هذا الكتاب -يعني السنن- ا نك أن 
مدار الأحكام على خمسة أحاديث فقط» وذكر منها حديث (إِنَمًا لأَعْمَالُ بالييّاتِ)». 
وكان الإمام الشافعي -عليه رحمة الله- يقول: إن هذا الحديث يدخل في نصف 
العلم»» فما من مسألةٍ إلا ويدخل فيها - في الغالب - هذا الحديث» وهذه القاعدة (الأمور 
بمقاصدها) أصل استمدادها هذا الحديث الَّذي ذكرناه قبل قليل» وهذا معنى كلام الشيخ: 
(أَنَ هذه َاعِدَة عَظِيمَةٌ الَف كَِيرَة الْجَْم» راه ما عذال هذه ا 
انظر هنا: الفقهاء حوّروا نص الحديث» واستنبطوا منه قاعدة أ : 
إِنّمَا: إن ودخلت عليها «ما» الكافة» «ما» الكافة تكف عملها ولكنها تفيد معنى 


خر. 


ا 
(الثيات) جعلوها (مقاصد)ء و(الأمور) = (الأعمال)» الأمور والأعمال مُتقاربة. ولكنهم 
أرادوا أن يجعلوا معنّى أشمل؛ لأنَّ الأعمال قد يُظن أنَّها أعمال الجوارح» فقالوا: لكي تشمل 
أعمال الجوارح وأعمال القلوب. نقول: (الأمور)؛ ولك المعنى واحد. 

انظر لماذا نقلوا التعبير من النية إلى القصد؟ نقول: 

© أوََّا: الأصل أنه لا فرق بين النية والقصد هذا الأصل في استخدام الفقهاء أن القصد 
هو آلنية الأصل اندلا فرق بين ال والقصنة؟ وا ما اهما واتحده فار ن آحياتا اة 
ويأتون أحيانًا بالقصد» ولكن في منزلة كل يعبر عن الآخر» ولكنّ التعبير الفقهي الدَّقيق يُفرّق 
بين النية والقصد؛ فالئية أشمل من القصد؛ فإن الثيّة تشمل : 

- القصد. 

- والباعث على القصد. 

القصد هو: عند فعل الأمر أو العمل. ما هو قصدك منه؟ 

إذن القصد عنده. 

الباعث على القصد هو: السّابق له» أن يكون القصد به وجه الله عَرَّجَجَلّ. 

ولذلك يقول الفقهاء: إنّما بحثنا في القصد دون الباعث؛ لأنَّ الباعث البحث فيه في كتب 
العقائد؛ الحديث عن الرياء» الحديث عن التشريك في النية في كتب العقيدة وفي كتب التوحيد 
وني كتب المواعظ, وأ ا ب افد مات ر فهو القصية البشارة لى وليس 
النافة عليه الشاف قلف 
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وك ع لر اعا اا فة م ا ا ر لاا أن ديف ااي 
صََلنَةءََتَهوَسَلهَ هو الأتم والأكمل والأشملء ولكنهم أرادوا أف لا اد هد اال ر (الأمود 
بمقاصدها) خاصٌ بالمسائل الفقهية» وأمًا (الأعمال بالنيات) فيشمل الأمور الفقهية ويشمل 


لقضيآةالشّيخ د. عمد بلا لسلا نير شوى چ 
الأمور العقدية» ويشمل الإثابة وغيرهاء أما الإثابة فعلمها عند ربناء نحن نتكلم على الأمور 
الظاهرة. 

ولذلك قبل أن أنتقل لمسائل القصد لا بذ أن أبين النية التي بمعنى الباعث على الفعل. 

الشخص مأمورٌ لكي يُؤجر أن يكون قصده من العبادة والعمل وجه الله عَرَعِجَلَّه ولذلك 

فان أوّل من ڌ تسعّر بهم التار ثلاثة: «رجل قَََالْقَرْآنَلبعَالَ قارئ» وَرَجُلّ تَصَدَّقَ لِيْقَالَ جوا 

وَالثَالِتُْ قال لِيْقَالَ 5 

ا ا ا عدت انار ل ا 

إذن: هؤلاء عملوا الأعمال قصدهم قد يكون موجودًا من حيث الصحة والفساد» لكن 
الباعث النية بمعنى الشامل غير موجودء فلذلك عَذّبوا. 

الذي يقابل النية هنا بمعنى الباعث أمران إذا اختلا: 

© إِمّا الرّياء. 

© أو التشريك في النية. 

- الرياء هو: أن يقصد بعمله غير وجه الله عَرَصَجَلَ والّذي عليه المحققون - كالشيخ 
تقي الدين وغيره - yS‏ لالاج 
عليه صاحبه إِنَّأَيَه لا 8 4 E‏ ]لسن 
اهيوسا سمّى الرّياء 8 فهو لا يُغفر» بل هو مأزورٌ على فعله الصلاة» أو العلم 
ا 

- النوع الثاني: الذي يُخالف الثبة قالوا: التشريك وهو: أن يقصد بعمله - ذكره الشيخ 
نشي الدين ا وچ ا ی رید من الذنيا: 


التشريك. ق اللية لآ فطل العمل بالكلية وإ ما تتقصن الاجر لاه أرادوجة الله وراد 


لبخ وجي وا كا 
Ess -‏ عم 00-086 
€ 
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حلا في الدنيا؛ ولذلك في اصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو و يَدُعَنَا؛ أن النبي 
ااه ورا الوسر قال: ١مَا‏ مِنْ غَازِيَةِ يَفْرُونَ تيَفْتَمُوَنَ إلا تَعَجلُوا تُلََىْ أَجْرِجِهْ)ا :اليس 
من باب التشريك في النية؛ ولذلك الشيخ تقي الدين قال: يجب أن تُمَرّق بين التشريك وبين 
اليا 

أبو حامد الغزالي كان يقول: إِنَّ الرياء نوعان: 

© بعضه مُمحقٌ للعمل. 

# وبعضه مُنقص للأجر. 

قالواة لا ال م الح معو الرباء» دق او فا فيه + والذى فص 
الأجر إِنَّما هو التشريك في التبةء ليس الشّرك -التّشريك-» ولذلك الي صا يوسا لما 
قال لرجل: ١وَانََخِلْ‏ مُوَذَنَا لا خد عَلَّى أَذَانهِ أَجْرّااء الذي يُؤذن ويأخذ أجرًا أو مجعلا أو رزْقا 
مار ا ا فا E,‏ ال يوه الذي 
يومٌ | اانا اى د لح التتعماء وماق امور الات ا ى ات غير لف 
واک 

اا عرفا الآن قط من باب التكميدل فق قضبية آذ ال تشخ القصة وغبره غيرة 
ماهو؟ الذي هو الباعث» الفقهاء لا يتكلمون عنه؛ وإِنّما ذكرته من باب التتمة. 

© لا القت ماهر ؟ يمن أن تحرف هذه المسألة. 


الفقهاء يقولون: إن القصد نوعان: 


(1)س: هل يستنتى في ذلك الحب؟ 

الشيخ: الذي يذهب للحج وقصده الحج» نيته ابتداء الحج فقط هذا أجره تام» فإن جاءه منافع من 
باب التبع فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولكن الذي يذهب للحج والتجارة فليس أجره كمن ذهب 
للحج وحده. 


يق سكاو لل مح 
© قصد للفعل. 
@ وقصد للنتيجة. 

يعبر عنها ابن القيم في «زاد المعاد» لما تكلم عن الطلاق قال: «قصد الحكم» الذي هو 
قصد التتيجة لا مُشاحة في الاصطلاح. 

إذن القصد نوعان: 

-قصد للفعل» 

-وقصد للنتيجة أو الحكم. 

مثل ماذا؟ 

عندما ياتي شخصٌ ويتكلم بشيء مُعيّنِ قصده للكلام» انظر قصده للكلام» هذا قصده 
للفعل» وقصده لما يترتب على الكلام من الرّواج ااا س يما قد ا ا 
فالّذي ليس قاصدًا للفعل يُسمّى غلطانًا أو أن يكون نائمًا. النائم والغلطان والمخطئ هؤلاء 
ليسوا قاصدين للفعل» ومن باب أولى نهم ليسوا قاصدين للنتيجة. 

هذه المسألة دقيقة لكنها مهمة وتحل عندك إشكالات كثيرة في باب النية. 

القصد نوعان: 

© قصد للفعل. 

# وقصد للنتيجة أو الحكم. 

أحسن من تكلم عن هذا التفريق ابن القيم في «زاد المعاد» وني «إعلام الموقعين». 

فة القعل هر فد ال ات فعا آلف 

الكلام» الضربء الشرب: قصد الفعل. 

قصد التتيجة: ما يترتب على هذا الفعل. 


قصد الشرب أن تشرب هذا قصد الفعل. 


TS 

فا ا رق هار ومضاة: 

انظر الشرب هذا قصد الفعل. 

النتيجة أو الحكم أن شربك يُؤْدي إلى الفطر في نهار رمضان. 

فالّذي لم يكن قاصدًا للفعل فقاصدٌ للنّتيجة» الذي يشرب مُخطئًا هذا ليس قاصدًا 
للفعل وليس قاصدًا للنتيجة. مثلا دخل في فمه ذباب» ليس قاصد الفعل ولا النتيجة. 

قصد التتيجة: قصد الحكم. 

بعضهم يقول: إِنَّ الأول هو الاختيار والثَّانِ هو الرضا هذا غير دقيقٍ على سبيل 
الإكمال. 

انظر: هُناك مسائل في الشّرع جُعل العبرة والأكثر العبرة بقصد التتيجة؛ أغلب الأحكام 
إذا قيل قصد الحكم فيقصد به قصد التتيجة إلا أشياء مُستفنا 


فيها بقصد الفعل”. 
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( وهذه الأشياء مُستثناة يُكتفى 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


يق بلغتت تي 

کنا بالأمس قد وقفنا عند القاعدة الأولى؛ وهي قاعدة: (الأمور بمقاصدها). وأخذنا 
استمدادها فقط» وأخذنا الدّليل على هذه القاعدة» وذكرنا عظيم نفع هذه القاعدة» وكثير 
المسائل المتدرجة تحتها. 

وكنا قد وقفنا عند مسألة أخرى. وهي مسألة الفرق بين اة وبين القصدء ودعانا 
الحنديف عن الشر ف ا والفضية أن حديف الى ادرال ووسر هو : «الْأَعْمَال 
باليّاتٍ)» أو «بالتية» على اختلاف الرواية» والفقهاء يََهُمنَهُ تَعَالَى غيّروا هذه العبارة ونقلوها 
إلى المقاصدء فقالوا: (الأمور بمقاصدها). وذكرت 0 السبب الباعث- فيما يُظن- 
للفقهاء رَه تََالّى في تغييرهم هذه العبارة؛ لأن بحثهم ونظرهم إِلّما هو مُتَعلّقٌ بالقصد 
وأا ةاد تاها امل هن كل القصية إا ى الا ماحف أحرى لا شارا الققهاء: 
وَإنّما يبحثها العلماء عندما يتحدثون عن مسائل التوحيد والشرك الأصغرء ويتكلمون في 
كتاب الآداب عن الإخلاصء ويتكلمون في كتب المواعظ وغير ذلك. 

نقول: إن الية التي جاءت في حديث اللي هكلووسام تشمل ثلاثة أمور : 

@ الأمر الأول: -هو الذي تحدثنا عنه-» وهو الباعث على الفعل» أو بعبارة الشيخ 
تقي الدين: «هي التية التي يُفرّق فيها بين المعبود وغيره)» قال: إن البحدية -هذا- يشمل 
معنيين ؛ ؛ منها التية التي يُفرّ 7 ق فيها بين المعبود وغيره التي هي بمعنى الإخلاصء والّني 
بمعنى الباعث» وقلنا بالأمس: إنّهِ يقابل هذه النية أمران: 

- من لا نية له بمعنى الباعث» إِمّا أن يكون قد وقع في الرّياء. 

- أو قد يكون قد وقع في التشريك في النية. 

وهذا الأمر بيناه في الدرس الماضي» ولا أعيده. 

ولكني سأقف في أقل من دقيقة عند مسألة م مُهمَّةِء وهي أن طالب العلم يجب عليه أن 


يُراجع نفسه» وأن يبحث في عمله» وأن يُفتّش في نيه بين الفينة والأخرى؛ فان من أمِنَ على 


POOP OPEN‏ سوسوي 
فيه» وما من خافه فإلّه الذي يأمن منه بأمر الله عل - كما قال الحسن بن أبي الحسن 
البصري - وهاه «ما أَمِنَ الثفاق إلا مُنافقٌ ولا خافه إلا مُوَْمِنٌ»: فالمؤمن بطبعه» وطالتٌ 
ل ا لل اج N‏ 
ُكثر من التضرع لله عَيَِمَلٌ بأن يُخْلِصٌ قلبه؛ ولذلك فإِنَ الصحابة -رضوان الله عليهم- كما 
تعرفون في حديث محمود بن لبيد؛ لما سألوا النِْي هرسار عن خشية الوقوع في 
السرك الأصغر وهو الرياء» عَلّمهم اللي صََدَ اوا اووس أن يقولوا : «اللّهمَ إِنَانَحُودُ بك 
ن شرك بك سيا تَعلَمُك و و تَسْتَغْفِرٌكَ لِمَا لا تَعْلّم). 

وجاء أن يزيد بن هارون -أمير المؤمنين في الحديث في وقته- كان عنده الإمام أحمد» 
ندا غ ا تی ایک خی ع نما الأعْمَالُ بالئيّاتِ) -. ثم قال: إن 
الإخلاص». فقال الإمام أحمد: «يا يزيد نه الختاق». 

فلذلك يجب على المؤمن دائمًا أن يحرص على الإخلاص وعلى مُراجعة نيته في كل 
أعماله» ومنها العلم الشرعي؛ ولذلك لما ستل أحمد فقيل له: «يا أبا عبد الله؛ ما التية في العلم 
الشّرعي؟ قال: أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يُعلّم الآخرين». 

لا تكن نيتك من العلم أن ترقى وترتفع على التاس» لا تكن نيتك من العلم أن تفاخر» 
ون تنتصر» وأن يكون قولك غالبا وقول غيرك مغلوبًا. 

انظر لكلمة الإمام مُحكّد بن إدريس الشّافعي -عليه رحمة الله- لما قال: «لَوَدِدْتُ 
هذا العلم بت بين النّاس ولم يُنْسَّب لي منه حرفٌ». انظر لِمَايرجى من كمال إخلاصه - 
نة ورحمه-؛ ولذلك نفع الله عَرَجَلّ بعلمه لأسباب منها ما وقر في قلبه من الإخلاص 
بأمر الله عمل -رحمة الله عليه وعلى سائر غلماء المسلمية-. 

إذن: هذا الأمر الأول الذي تحدثنا عنه وانتهينا. 
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لضي اليح د ڪب را سام بن ر الشّويَعْ O‏ 

قلنا: بقي عندنا أمران يشملهما اسم النية: 

© الأمر الثاني: هو القصد. 

@ الأمر الثالث: هو العزم. 

لنبدأ الآن في الحديث عن القصد. ثُمَّ نتتقل بعد ذلك للحديث عن العزم. 

القصد: المراد به: النبة التي تكون عند فعل الأمر أو العمل قصدك منه ومُرادك وغايتك 
من فعله» وهذا القصد قُلنا قبل -لكي نفهمه-: ينقسم إلى قسمين؛ أليس كذلك؟ القصد 
يقس إلى تسین 

© قصد للفعل. 

@ وقصدٌ للتّتيجة أو الحكم. 

أضرب لكم مثالا قبل أن نتكلّم عن أحكام هذا الَقسيم: 

-لو أن امرءًا تكلّم بلسانه يُريد هذا الكلام؛ يُريد أن يقول لزوجته مثلا: (أنتِ طالقٌ). 
فهذا قاصدٌ للفظء لكن لو لم يكن قاصدًا الفرقة بينه وبين زوجته فإنّه ليس قاصدًا للتتيجة 
والحكم. 

-الغلطان أو النّائم؛ رجل يريد أن يقول لزوجته: (أنت طارقٌ للباب) -بالراء-. فأخطأ 
في لسانه فقال: (أنت طالقٌ). 

هل هو قاصد للفظ؟ لا. 

هل هو قاصد لنتيجته -مرافقة زوجته-؟ لا. 

إذن: هذا ليس قاصدًا للفعل الذي هو اللَفظ ولا لنتيجته. 

انظر الثاني: رجلٌ قال لزوجته: (أنت طالقٌ). وهو يريد مُفارقتهاء هذا قاصدٌّ للفظ؟ نعمء 
قاصد للتتيجة؟ نعم» فلا شك أنه تترتب عليه أحكامه. 


إذن: من لم يكن قاصدًا للفظ ولا للتّتيجة» أو قاصدًا للفظ والتتيجة فلا خلاف بين أهل 
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- أو لا تترتب عليه أحكامه إن لم يكن قاصدًا. 

الصعوبة في الثّالث: حينما يكون قاصدًا للفعل لكنّه غير قاصدٍ للنتيجة أو الحكم. 

قل رچ ل يقول لر وجه (أنف طالق): ولكه غير كرين لتطليقيناء وإ اكان رشك 
ویمزح» سحي عق الاس يمزح» يريد أن يمزح مع زوجته؛ قال: (أنت RO‏ 
قاصدٌّ لماذا؟ للفعل» هل هو قاصد للنتيجة؟ لا ليس قاصدًا للنتيجة. 

مثله يُقال: في البيع والشراء؛ حينما يبيع الشخص لآخر مُرْاحًاءٍ مثل واحد يمزح مع 
شخص قال: (بعتك هذه السيارة). أو تمثيلا؛ مثل: أنا أمثل لك قلت: (بعتك هذا الجوال) - 
وهو لغيري -تمثيلا. نا قاصدٌ للفظ» لكي لست قاصدًا للتتيجة» إِنّما أقصد المزاح» إِنَّما 
أقصد التّمثيلء إِنَّما أقصد غير ذلك من الأمور. 

كذلك في أشياء أخرى سأذكر لكم أمثلتها بعد قليل» انظر معي: 

لاي را وان ع جع ارس مدقل 

-غير قاصدٍ للّفظ ولا للتتِيجة؛ بلا إشكال لا يترتّب عليه آي شيء. 1 

-الذي يكون قاصدًا للفعل دون التتيجة فالأصل آنه لايترئّب عليه شيءٌ؛ لأنَّ العبرة 
بِالرّضاء إِذْ قصدٌ التتيجة هو: الرّضاءٍ ولذلك لو أن امرءًا يهزأ مع امرئ آخر في البيع والشّراءء 
و يا السو وس سر 
وهذا لا بت يتحقق هنا إلا في عقو وتصرٌّفاتٍ مُحدّدة ومُستثناة؛ فإلّه يُكتفى فيها بقصد الفعل وإن 
لم يكن المرء قاصدًا للنتيجة: 

من هذه الأمور -يعني تترتّب التِّيجة على الفعل ويُكتفى فيه بقصد الفعل- من هذه 


الا 


۳ و o‏ 
تضيكزالشيغ د ڪب السام ناشوي دو 
© 
اکا و ق الد ا سو ج لآن ل اكدرمن رین 
53 3 ا 0 e‏ إلى 56 50 
حسنٍ بمجموع طريقيه الذي وردت عن التي اوسا أنه قال: «ثلاث جِدَهُنَ جد 
واس 0 0 3 ار 2 2 8 0 ۴ 1 3 2 
وَمَرْلْهُنَ جد: التكاح وَالطلاق وَالرَّجْعَة. يقولون: هذه التصرفات الثلاثة أمورٌ دقيقة 
وعُقودٌ خطيرةٌ؛ ولذلك الشارع احتياطًا لأمر الفروج فإنَّه أنَاطَ الحكم بقصد الفعل وإن لم 
يكن المرء قاصدًا للنّتيجة» فإذا طلق المرء زوجته» يمزح في عقد التكاح أو في الرّجعة؛ فإِنّهم 
يقولون: يترتب عليه أثره بن حديث اا ةوا اووس وهو قول جماهير أهل 
العلم إلا بعض أهل العلم مثل الشوكاني؛ لأنه ضَعَّفَ الحديث, وقال: إنَّه ضمّف الحديث 
تاغل القاعدة فده آلا فرق بين قصد الفعل وقصيد اة 
إذن: عرفت الفرق بين الفعل والتتيجة في ثلاثة عق وونص عليه ا الي 
- من الأمور التي يكون مُوْثْرًا فيها الفرق بين قصد الفعل وقصد النتيجة: 
تقل المد العدوات: 
قتل العمد الذي يترتب عليه القصاص هو: قصد الفعل عُدوانًاء لم يقل الفقهاء: قصد 
القتل؛ وإنّما قالوا: قصد الفعل المحرم عُدوانًا؛ِ لأنَّ المرء لا يُعرف ما في نفسه» صعب» هذه 
خصومة؛ وكل النّاس يريد أن ينتفي عن نفسه القتل» يقول: "أنا أمزح مع صديقي". فنقول: 
نكن ]إذا كان الم فاضا فی شد قا ونا لر قر ا غل الل ركان هذا الفعل بال 
تقتل غالبا وهي آلات القتل وهي التسعة» وقيل: أقل» وقيل: أكثر» ولكن المشهور في 
المذهب أنَّها تسعة فنا نحكم باه قتل عمل فيقتص منه. 
مثال ذلك: رجلٌ أطلق على آخر من المسدس أو طعنه بسكين» هذه آلة قاتلةٌ أم ليست 
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أطلق» هو الذي أطلق. وهوالّذي ضرمب إذن قاصدٌ للفعل. 

هل هو فعلٌ مُحرَّمٌ؟ قتله من غير وجه حق» إذن نقول: كل من أطلق على غيره من غير 
وجه حق فقتله؛ فإنَّهِ يُعتبر عُدوانًا ولو كان صديقًا له يمزح معه. 

أخّ مع آخيه يمزح يظن أن المسدس فارغ» فأطلق عليه منهء نقول: إن هذا قتل عمدٍ فيه 
التقصاصى. طب أغره وطيديقة وؤوعسة؟١‏ تقول: قل هالتضاضي؟ لاد العيرة ق قل الفا 
بقصد الفعل ولا يُنظر لقصد النتيجة مثل العقود الثلاثة. 

شغد ا یا و اندض أعامه ار يستحق القتل بأن كان صائلًا 
وما في حكمه» فنقول: مُجرّد النّخويف؛ لأنَّ الرّسول صََتَعَهوََلهَ هى أن يرفع المسلم على 
أخيه حديدةٌ» مُجرَّد التخويف بهذا المسدس وترتب عليه القتل» نقول: هذا القت عمد ففيه 
القصاص وليس فيه كفارة بل إثمه عند الله عَرَِجلّ. 

- من هذه المسألة أيضًا تفريم في باب العقائد؛ فإِنَّ بعض أهل العلم يقولون: إنَّ من 
الأفعال ما يكفر به صاحبه وإن لم يكن قاصدًا لنتيجته» مُجرّد قصد الفعل» مثل: الاستهزاء 
بالله وبآياته» فمن أهل العلم من يقول: إِنَّ من استهزأ بالله وبآياته فهو قاصد للفعل» قاصدٌ 
للاستهزاء وإن كان قال: لم أقصد الكفر بالله عَيَِجَلَّ ولذلك لم تقبل توبة الكفار أو 
لاق ااه و نال ورا ا الاق د بو ليه 
روه حش ترو @ دروا کد کر یدیم [التوبة: > -51]. 

مدخل أهل العلم في هذا الباب هو نفس هذه القاعدة؛ أنَّ العبرة بقصد الفعل هُنا؛ لأنَّ 
الاسر هذا من اخطر رن الكقر» رلك قصب اهن ن اللي مد على ف 
التتيجة. 

إذن: انتهينا الآن من المسألة الأولى وهي قضية التفريق بين أنواع النية» وذكرنا نوعين 


© التوع الأول وهو: الباعث وهو الإخلاص لله عَرَجَلّه وتسكى النية العامة. 


لقضيآةالشّيخ د. عد عب سلاج ين ر الشّوَيَعْ e‏ 

© والأمرالثاني: من النية القصد» وبينا أنَّ له نوعين. 

هنا فائدة: ذكر ابن القيم آل تَعَالّى في «بدائع الفوائد» فرقين بين النّوع الأول والنّوع 
اثني. قال: «إِنَّ المؤدى وإاخاة فان أحدهما يشمل الثّاني»» قال: «لكن من الفروق التي 
ر غاا آل خن تاب ا غاا ا د بيهر لأ تعلق يقرو وكا رياب 
القصد فيتعلّق به وبغيره»؛ مثل العقود» العقود تتعلّق بي وبغيري» فيترئّبٍ على القصد أثرٌ 
مُتعدّيء وأمّا الإخلاص وهو النَّوع الأول من أنواع التية فإنَّهِ دائمًا يكون قاصرًا على 
الشخص. 

وذكر ااام خر هال: إن القضد لذ كرد إ اق التقدور عليه راا الاعبلاض أو 
النية بالمعنى عام -وهو الباعث عليها- فتكون في المقدور عليه والمعجوز عنه»» فالشخص 
كنا كت رتسي ل اس معدم مال ا هري | ا ال 
لك الأجرء فهذا داخلٌ في المعنى الأول وهو الإخلاص» فهو مُتَعلّقٌ بالمقدور عليه 
وبالمعجوز عنه معًا. 

إذن: عر فنا الآن أمرين يشملهما معنى النية: 

- وهو الباعث والإخلاص» 

-والأمر الثاني القصد. 

@ الأمر الثّالث: وهو سهلٌ جدًا لكي نمشي في الدرس» وهو العزم» والمراد بالعزم: 
هو الهم الجازم بالأمر قبل وقوعه, وهذا العزم لماذا ذكرته هنا؟ لأنّهِ تترتب عليه أحكامٌ 
فقهيةٌ؛ فان من الفقهاء من يُسمي العزم بالنية الصغرىء ويُرنّبٍ عليها أحكامًاء لكنها ليست 
أحكامًا كاملة. 

أضرب لكم مثالاء ودائمًا القواعد الفقهية لا يتضح الشرح فيها إلا بالأمئلة» الي 
مووا لیوا قال لما ذكر المواقيت: هَن هَن وَلِمَنْ اى عَلَيهنَّ مِنْ خَيرجِنَ من ُرِيدُ 
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حًا أو عُمْرَة. 

الذي يمر بالميقات مُسَجهًا إلى مكة له ثلاث حالاتٍ: 

# لا يكون له نية بالكلية» ليست له نية بالكلية» لماذا ذهبت إلى مكة؟ طبعًا على 
القول: بأنه يجوز دُخول مكة من غير إحرام» وهو الصحيح؛ فالتبي صََللَهءلَهوَسَهَ في حديث 
ريه امسر O‏ سر ار به 
مُطلقَاء لماذا دخلت مكة؟ قال: دخلت وسأذهب إلى جدة» أو عندي ااي فيمكة أوعندي 
شغل في مكةء لا أريد حجًا ولا عُمرةًء نّم لما وصل إلى مكة أو قبلها دون المواقيت كجدة 
مثا عرضت عليه نية الإحرام» -نقول: على الصحيح الرّاجح؛ لأنَنا لو ذكرنا كل خلافٍ طال 
علينا الأمد- فنقول: بالنّظر إلى الحديث؛ الي صََِلنَعكِيَِوسَيرَ قال: «هُنَ لَمُنَّ وَلِمَنْ أتَى 
لَه مِنْ غَيْرِحِنَ ِمّنْ بريد حا أَوْ عُمْرَةه. هل هذا مُرِيدُ حح أو عمرة؟ مُطلًا لايُريد حجًا 
ولاقو 

إذن نقول لهذا الرجل: وإن لم يكن من أهل مكة: أحرم كما يحرم أهل مكة من أدنى 
الحل؛ من التنعيم أو من الشرائع أو من عرفة ونحو ذلك. 

وإن كان خارج الحرم كجدة نقول: أحرم من جدة. لماذا؟ لاله وقت مجاوزته الميقات 
لم يك مُرِيدًا لحج ولا عمرة» هذه صورة. 

م الصورة القّانية: الذي يتجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة بمعنى القصد الآن 
هو قاصدٌ؛ ما معنى النية في الحج؟ على نزاع بينهم في قضية (أَلَ التعريف) قالوا هو: أن ينوي 
الشخص أنَّ ما كان عليه حلالا أصبح حرامًا بدخوله في النسك. 

انظر معي؛ الذي يصل للميقات وعند الميقات يكون ناويا أو قبله فهو الآن ماذا يُعتبر؟ 
مُحرمّاء إذن هو مُحرةٌ» لو لم يلبس الإحرام ولبس شيئًا من محظورات الإحرام؛ فإن عليه 
بكل محظور من محظورات الإحرام فدية؛ أليس كذلك؟ ويحرم على الشخص أن يُجاوز 


الميقات بدون إحرام إن كان ناويا هذه النية» فإذا تذكّر؛ تجاوز الميقات بكيلوين» 4 تبيّن له 
أل الميقات قد تجاوزه بكيلوين؛ يجب عليه أن يرجع للميقات؛ لأنَّه مُتَعلّقٌ بالتية الكبرى. 

انظر؛ ما هي النية الصغرى؟ العزم. 

لو كان شخصٌ عنده نية صُغرى حال مُجاوزته الميقات وهي العزم كأن يقول: "أنا 
ذاهبٌ لمكة سأجلس فيها يومًا أو يومين أو ثلاثة نُّمّ سآخذ عُمرةٌ أنّا مُتأكد» عندي شغل 
سأنهيه في يوم أو يومين أو ثلاثة"» هذه النية -العزم- يُسميها الفقهاء بالنية الصغرى؛ لأنّها 
عزمٌ» فيقولون: في هذه الحالة لا يترتب عليه جميع الأحكام. 

فلا نقول: عليك محظورات الإحرام» وعليك وعليك. نقول: أنت حلال» ولكن يجب 
عليك إذا أردت الإحرام أن ترجع إلى الميقات؛ لأنَّ عندك هنا أنت ممن هو مُريد والإرادة 
تشمل النية الصغرى التي هي العزمء والنية الكبرى والَّتي هي القصد. 

أنا أنقَلُ لكم من بين أبواب الفقه» صعب أن أذكر لكم كل الفروع”. 

@ الحالة الثَالئة: ليس ناويا للحج» ليس قاصدًا للحج الآن» ولكنه عازمٌ عليه؛ سأذهب 
إلى مكة. وبعد يومين» بعد ساعة» بعد يوم: سوف حرم (سوف) في المستقبل» إذن هو عزمٌ 
وليس قصداء هذا العازم مانرتب عليه جميع أحكام القاصد فنقول: يحرم عليك 
المحظورات» ويحرم عليك كذاء ويحرم عليك كذا. نقول: لاء أنت حلالٌ لکن شيءٌ واحدٌ 


أعطيناك بعض الأحكام-؛ إذا أردت أن تحرم يجب عليك أن ترجع؛ لأنّك داخلٌ في عموم 


(١)1[مداخلة:..]‏ 
نت نظرت للحديث؛ الرّسول صََََِهعلتِوسَلَهَ قال: (أراد) إن لم يكن مُريدًا يُحرم من حيث شاء ما 
لم يكن من ذات الحرم فيحرم من أدنى الحلء إن كان مُريدًا بمعنى أله قصد الحج والعمرة فلا شك أَنَّه 
يجب؛ ولذلك يقول الفقهاء: الإحرام رُكنٌ» ومن واجباته من الميقات» فيجب أن يكون من الميقات» 
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لض 


قول التبي صَإَِلنَعلتِوعِ1َإووَسه: «مِمَّنْ بُرِيدٌ الْحَجّ وَالْعْمْرَة) فأنت مُرِيدٌ بمعنى النية الصغرى. 
طبعًا في أحكامٌ كثيرةٌ تترتب على قضية العزم في الفقه» ولكن هذا من أظهرها؛ أعطيتك هذا 
المثال لألّه واضحٌ ودائمًا نتطرق له. 

© انتهينا الآن من المسألة الأولى» وهي مسألة التفريق بين ما تحتمله كلمة النية» وقلنا: 


© الباعث أو الإخلاص. 

© والقصد. 

© والعزم. 

أنا أكرّر عليكم لكي نحفظ ما أخذناه ونضبطه. 

© الأمر الثاني: هذه النية ما معناها؟ وهذه المسألة مُهمةٌ جدًا؛ لأنَّ كثيرًا من الاس وقع 
في كثير من الخطأ والرّلل الكبير لا لشيء إلا بسبب أنه أخطأ في معنى التبةء حنَّى إن بعض 
ال a‏ 
عليه الوسواش من هذا الباب. يل إن آنمة -وهذا لبس عا يعني ف الشخصى آن یخرن فب 
وسواس- أجلَّةَ مثل ماكر عن أبي إسحاق الإسفراييني -من كبار الفقهاء الشافعية في 
بغداد- أنَّه كان يأتيه أحيانًا وسواسٌ فيما يتعلّق بالثية وفي العَسّْل وف غيره» هذا الوسواس 
ليس عا لما قال زر وق -احد القفهاء المالكة- «ت ۸۹۹ يقول: (الوسواس أوله دي 
-يدخل عليك الشيطان أولا من باب الدين- وآخره مرضٌ». يتيك من باب الدين؛ فإن 
طردته وتمسّكت بالسنة وتحصنت بالعلم وعرقت أن هذا التشديد ليس من دين الله في شيء 
ذهب عنكء وإن تمكن من نفسك فإنّه مرضٌء وإنَّمايُعالج بعلاج المرض» بالعلاج 
السّلوكيء ورُبّما بالعقاقير وغيرها. 


ما معنى النية؟ النية سهلة جدا؛ ولذلك النبي صَِإْإللَهْءَليَدَوَسَامَ لم يقل ويامر بالنية إلا في 


التضيآة شيخ د ڪب السام ناشوي دو 

حديثِ واحي: (إِنَّمَا الأعْمَالَ بالتياتِ»» ولو كانت تحتاج كل هذا التُشقيق والتشديد الذي 
يذكره بعض الفقهاء لأطال التبي صااييوا وسار في تبيينهاء وليس كذلك. 

التية -باختصار شديد- كما عبّر الشافعي وكثيرٌ من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين؛ 
بعضهم يقول: (الثية هي العلم). الي التي بمعنى القصد -انتبه هنا - هي العلم» نحن نتكلّم 
لاعن ال بن القصك 

التبة بمعنى الإخلاص انتهينا منهاء كل ذلك انتهينا منه» والعزم هذا أمرٌ سابقٌ. 

الي التي بمعنى القصدء قالوا: النية بمعنى العلم» وبعضهم يقول: التي تتبع العلم. ما 
هو العلم المقصود؟ 

الشخص تكون نيته وقصده صحيحًا إذا فعل أمرين: 

© إذا علم المنويّ ما هو؟ وعلم الفعل؛ العلم بالفعل. 

@ والعلم بالحال. 

فقطء انتهينا؛ إذا عرفت ما هو الفعل الذي ستفعله وما هي حاله انتهينا؛ العلم بالمنوي» 
والعلم بالحال. 

شخصٌ فتح الماء وبدأ يغسل يديه؛ غسلك يديك لو سأل أيّ واحدٍ: ماذا تفعل؟ يقول: 
اللو سس حر ئس ا وار ا 
الصلاة؛ هل هذه فريضة آم نافلة؟ لما يُكبّر الشّخْص لا يلتفت يميئًا ولا شمالًا؛ لماذا؟ لأنّه 
يعلم باه في صلاة. 

إذن: النية هي العلم» انتهينا؛ كلمة الشافعي مُختصرةٌ جدًا: (النية هي العلم). 

-العلم بماذا؟ العلم بالمنوي» العلم بالصلاةء أنّك الآن في صلاة» أنّك في صوم. 

-والعلم بالحال أن هذا الصوم واجبٌء أن هذا الحج واجبٌ. 1 


إذن النية هي العلم فقط» أمرها سهلٌ جدًا فوق ما تتصورء عندما يأتي الشّخْص ويقف 


Oo 
شس ا و ا‎ 
ول شت فلو نھ ی و‎ 


ss 
وإِنّما دونه-» يضع يديه دون صدره» قطعًا هو عالمٌ أنَّه في صلاة؛ أليس كذلك؟ إذن هذه‎ 
نيتك. تجلسلي ثلاث دقائق تقول "لويش .. ومافي حكم ذلك؛ هذا كله ليس من دين الله‎ 
عل في شيء.‎ 

إذن: النية هي العلم بالمنوي وبالحال؛ وبالحال لكي ترق بها بين العبادات بعضها من 

لماذا يخطئ النّاس في هذا الباب؟ 

يخطئ النّاس في هذا الباب من باب المبالغة في النَيةء ويكون خطؤهم في واحدٍ من ثلاثة 


@ الأمر الأول: حينما يظنٌّ بعضهم أنَّ الي تحتاج إلى نية» وهذه العبارة گلمة القاضي 
عياض اليحصبي المالكيء فإنَّه قال: «هذا الذي يفعله بعض النّاس هي نيّة اة وليست ني . 
ما هي نة التية؟ عندما يقف الشخص ويُخاطب نفسه ويقول: نويت -طبعًا هو لا يتكلّم 
ران تكلم أتى يسط] ان آن اصلی. فل 'نفسهتويت أن اتوضاً .هذه ليست ية هته ماذا؟ 
يقول القاضي عياض: (إِنّها نية النية). النية هي العلم» انتهيناء أن تعلم أنّك في هذه العبادة» أن 
تعلم أن المال الذي بذلته هو زكاةٌ وليس صدقة» وهذا العلم بالحال» هنا التّفريق بالعلم 
بالحال» إذن الثية هي العلم. 
E) ٠‏ -كما قال القاضي عياض رجه لك نال ويدف - - نية النية أن يقف 
الشخص وينوي بدعة» نقول: بدعة. 
٠‏ من باب أولى المبالغة في نية النية وهو التلفظ بهاء وهو التلفظ بنية النية» بأن يقول 
الح ا و الظهن زوع ا الريك 
أن أصوم رمضان» يتلفّظ بباء وهذه لا شك أنّهَا بدعةٌ وهي أشد» لا شك آئها أشد من تبة 


النبة التي هي أن يُكلّم الشخص نفسه» ولكنها لا شك أنه بدعةٌ وجماهير آهل العلم أنَّها 
غير مشروعة. 
© النّوع التّالث: وهو أشدٌ من السابقتين» وقد انعقد الإجماع على بدعيتهاء الثّالئة بإجماع 
نها بدعةٌ» وهو الجهر بالنية» الجهر بالنية مثل ماذا؟ يتكلم بصوت مرفوع: (نويت أن 
أصلي أربع ركعات). هذه بإجماع أهل العلم -كلهم بلا استثناء- يقولون: هي بدعة. 
إذن: 
- نية النية نص بعض أهل العلم على بدعيتها؛ كالقاضي عياض. 
- والتلفظ بالنية الجمهور على أنّها غير مشروعةء وخالف في ذلك بعض الشافعية 
وبعض مُتأخري الحنابلة» والصحيح أنّها غير مشروعةٍ وهي بدعة. 
- الأمر الثّالث: الجهر بالنية بإجماع المسلمين؛ لم ينص أحدٌّ من فقهاء المسلمين 
مُطلقًا على أن الجهر وهو رفع الصوت بها مشروعٌ» وإِنَّما هي بدعة باتفاقهم. 
إذن: هذه الأمور الثّلاثة هي من المبالغة في النية وليست ثية؛ النية هي: العلم؛ أمرها 
سهلٌ فوق ما تتصورء هي العلم. 
انتهينا من هذه المسألة. 
[مداخلة..] 
#بعض فقهاء الشافعية -عليهم رحمة الله- بناءً على ما وجد عند متأخريهم وبعض 
متأخري الحنابلة لكنَّه غير صحيح عندما قالوا: إن التّلفظ بالنية مشروعٌ. قالوا: ويتأكد في 
موضعين: 
© عند ذبح الأضحية» فتقول: «اللّهُم منك ولك» هذه عن فلان». 
٠‏ والثانية عند الحج والعمرة؛ فتقول: «لبيك حجّاء أو حجًا وعمرةً» أو عمرة متمتعًا بها إلى 


الحج»» ونحو ذلك. 
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والفعلء هي عبادةٌ مُستقلةٌ» وهذه داخلة في التلبية؛ را قد كون ١‏ مُطلقة» وقد تكون 
رة ا عليها نوع الاي بد وهر اله و كلك ر انس هين لد لتساك فى نحنف 5ه 
مشروءٌ؛ لكي تظهر الشّعيرة -شعيرة الذّبح-. فالأمران هذان كما ذكر السيوطي أنّهما مما 
تس عا تقول ها عا هان واا أن اله لا تسر ا 
النية مُطردة» وهذان الأمران إِنّما هُما عبادتان مُستقلتان. 

الا الأخيرة قيما عدار نفع الا می ا كرتا فنها كلاق مانا #ذكرفا 
المسألة الأولى وهي معنى النية وأنَّها العلم» وذكرنا المبالغة في النية وأنَّ المبالغة في النية غير 
مشروعة» وكيف تكون المبالغة؟ بثلاثة أشياء. 

© المسألة الأخيرة هي مسألة م مهم تتعلّق بمعنى النية» وهي: ما يُسمّى بالنية الحكمية» 
ول امنا واا و فاا مع الثبة#الآن يحقن ال اس يظع أن هاه 
النية الحكمية ليست نية فيقع في الخطأ؛ ولذلك ذكرناها في هذا الموضع. 

ما هي النية الحكمية؟ أن يكون الشخص في لحظةٍ ما ناسيًا للنية أو ليست على باله» 
ومع ذلك نحكم أن لك نية» النية الحكمية ما هي؟ أن يكون الشخص في لحظة مُعيّنَةٍ في أثناء 
عبادته غير مُتذكر للنية؛ أليس الشخص يسهو وينسى ويسرح؟ أليس كذلك؟ هذه اللحظة ما 
نقول: إِنَّك انقطعت النية» لا نقول: إِنَّ هذا قطعٌ للنية» بل النية موجودةٌ لكن حُكمًا؛ ولذلك 
النية الحكمية كل الفقهاء يقولون مهاء وإن كان بعضهم يتوسّع فيها وبعضهم يُضيق في بعض 
صورها. 

أعيدها -بأسلوب آخر- النية الحكمية ما هي؟ نحن قلنا النية ما هي؟ العلم بالشيء. 
والنية بمعنى القصد طبعاء النية هي العلم» العلم أك في صلاة أحيانًا يغيب هذا العلم عنك. 


وأنت في صلاة تسرح» تفكر في بيعك وشرائك؛ أليس كذلك؟ وأنت في أثناء صومك تنام؛ هل 


النائم له نية؟ لاء ما له نية» نائم» لا نية له» هل نقول: إِنَّ هذه المرحلة التي تكون فيها قد ذهب 
العلم بالحال وبالمنوي عن ذهنك» هل نقول: إِنَّهِ لانية لك. نقول: لاء هذه تسمّى النية 
الحكمية» الحقيقية عندما تكون عالمًا بالحال وبالمنوي؛ فإن نسيتهما أو غابا عن بالك 
او 

تقرير النبة الحكمية ما الذي يفيدنا فيه؟ 

يُفيدنا في مسألتين مُهمتين: 

® المسألة الأولى: وهي مسألة استصحاب النّية» ونقول: إِنَّ الصحيح أن استصحاب 
الا اا 

ما معنى استصحاب النية؟ يعني: نك تجعل النية معك من أول الفعل إلى آخره. 

لاء ليس لازمّاء فوجود النية أول الفعل كافِ» والباقي هو من باب استصحاب النية؛ 
أحيانًا الشخص وهو مُحرمٌ ينسى ويُغطي رأسه؛ هل نقول: انقطعت نيتك الآن لأنّك نسيت 
نك مُحرمٌ؟ ناس غطى رأسه» نسي أنه مُحرمٌ علمه بأنّهِ مُحرمٌ هذه النية» في لحظات ينسى 
أله مُحرمٌ ما نقول: انقطعت النية» لا إذا بدأت النية من أوّل الفعل فاستصحاب النية في أثناء 
القعل لبي ا نما شو يحتفت يعدن غيارة النقواء» و و کی اتعصييات اا 
ولا يلزم» أمثلتها بالعشرات بل بالمئات» رُبّما المثال سهلء لكن الصياغة التي صغتها لكم 
(استصحاب الفعل) قد تكون هي الصعبة. 

أعيدها؟ -من عيني الثنتين- وضح الفرق بين النية الحقيقية والنية الحكمية؟ النية 
الحقيقية أن يكون عالمًا بالمنوي» والحكمية أن يكون عالمًا بالمنوي» تم ينساه أو تم يَعَابُ 
عن ذهنه كأن يكون نائمًا وهكذاء بإجماع أهل العلم أن هُناك شيئًا اسمه نيةٌ حكميةٌ بدليل أنَّ 
الصائم إذا نام في أثناء صومه.؛ غابت نيته» صومه صحيح. 


ما الذي ينبني على ذلك؟ 


TS 5 

مسألتان مهمتان» تنبني على ماذا؟ على تقرير قاعدة اعتبار النية الحكمية: 

9ه السالة الأول اننا شول: إن اجات اليه ق اتنا القع ليحت ول وا 
إذ لو كان واجبًا لانقطعت النية والنية رَكنٌ» إذن بطل الفعل» نقول: هو مُستحب» مُستحبٌ 
لكان أثناء الصلاة كلها أن عر انق ق صداذقة وراك كتابل ھ2 فان نسيت ن 
ألناكياء الور ادش سی ها ما لأ یں تحن تس :و ل تسافا الماک كنا قال 
التي توس عندما يكون الشخص كاملا في أفعاله وتصرفاته. ننسى» هذا النُسيان هو 
ماذا؟ ليس قطعًا للنية» وإِنَّما عدم استظهار للنيةء فلست مُستصحبًا للحكم» فنقول: يجوز 
تصح عبادتك. 

الصائم إذا نام صومه صحيح» طيب التائم لا نية له! نقول: فوا له فيه كمي » الحاج إذا 
حج ونسي وقطى را رل حجك صحيحٌ» وإن نسي أنه في حجٌ. لأنّه ماذا؟ 
مُستصحي للنية الأصلية. 

أعيد ثالثة؟ ! 

المقصود الفهم» وإِلَّا كم المعلومات موجودٌ في الكتب كلهاء ما أقول لكم شيئا من 
كيسي» كل ما أقوله لكم من كلام أهل العلم» آنا ناقل» مثلما قال رزق الله التميمي -عليه 
رج ا وف من ها النضابلة ان التترن الاس المج ف رل إن وال أ 
تستفيدوا متا ولا تتر موا علينا»» فالإنسان ينسب هذا العلم لأهله» أنا آخد من كتب أهل 
اللاك ا كر ال رة اله ولس الماتضبورد كر الخرض. 

© السا الثانية المهمة لا ن قضية الغ الحكمية وهه المسالة هة جد أن النبة 
يجوز أن تتقدم على الفعل شيئًا يسيرًّاء بمعنى أنه لا يلزم أن تكون النية مُوافقة لأول العمل 
لا يلزم أن تكون النية مُوافقة لأول العمل. 

خلنا جيب لكم قصة ثُمَّ ننتقل لفهم هذه المسألة؛ بعض الفقهاء لما أخطأ -عليه رحمة 


الله - فظن آنا جب أناتكوة مراف يل 
كتب السير ك «طبقات ابن السبكي» أو غيره أن أبا إسحاق الإسفراييني -عليه رحمة الله- 
وهو من كبار كبار فقهاء الشافعيةء رُبّما العشرة الأوائل من فقهاء الشّافعية» كان يغتسل من 
مر دجلة أو الفرات س بغدادي- فكان يغسل وجهه مر رین تات أربع» خمس» 
ست» عشرء فجاءه واحد مرة قال: يا شيخ -شافه لحيته بيضاء لا يعلم أنه من الفقهاء؛ - إِنَّما 
يكفيك ثلاث» السنة تكفيك ثلاث ولا تزد عليهاء فقال له أبو إسحاق-: «لو صحت لي 
را لها عا كان وان اة الس ت وعد حت ا وماق اا 
ويخطئ يظن أن النية يجب أن تكون مُصاحبة لأول العمل. نقول: هذا غير صحيح؛ لأنَّها لو 
قدت على اعمال کی قا ےا ا لبوا فاتك افيه کی من اب 
استصحاب الحكم؛ ولذلك الي مال يوار قال: من لَه بيّتِ الصيَامَ د مِنَ اللَّيْلٍ لا صِيَام 
َه بيت الصيام من الليل» تسحر ثم نام؛ أول الصيام مى يبدأ؟ مع طلوع الفجر الثاني» وقت 
طلوع الفجر كان نائمًا؛ هل نقول: إِنَّ صومه صحيحٌ آم ليس بصحيح؟ صحيحٌ؛ لاله نوی قبل 
الفعل بقليل» فالنية يجوز أن تتقدم قبل الفعل بقليل؛ (بقليل) طبعًا تختلف؛ الصلاة قليلها 
غير قليل الصوم» الصوم من الليل» كل الليل يُسمَّى قليلاء وهكذا. 

لماذا ذكرت لكم هذه المسائل؟ لأنَّ كل من نظر ني كتب الفقه في باب النية سيجد 
اختلانًا بين أهل العلم في هذه المسائل» وإذا عرفت طريقة فقهاء أهل الحديث بالخصوص 
لَمَا وجدت عندهم هذا التُشديدء ولما وجدت عندهم هذا التغليظ في النية الذي يُوقع كثيرًا 
ل ل ل 
دونو هنين ااه وال ا ا نكال وة كان على مُعتقد السّلف الصالح - 
رضوان الله عليهم-» ومنهم أيضًا أبو المعالي ألف كتابًا سماه «التبصرة في أحكام 
الموسوسين) قزاد الناس وسر اما بكتابه هداق العدية هن الية وملازسة أول العمل 


راہ فجن وق دو 

eT 

© المسألة الثّانية: علاقة النية بالعمل» وعلاقة النية بالعمل أربعة أشياء سأذكرها سردا 
التبي ارسآ قال: «إِنَمَا الْأَعْمَأل بالْيّاتِ». (الأمور بمقاصدها)ء إذن الأمر والمقاصد. 

هذه الصيغة؛ قول التي ارسآ : إِنَمَا الأَعْمَأل بِالئيّاتِ) تفيد الحصر؛ ولذلك 
عندما نقول: إن النبة مُؤْثَّْة في كل عمل استفدنا ذلك من نص حديث الي عدوا 
فنقول: إن النيات مُؤثرةٌ في الأعمال es‏ 

الجهة الأولى: من حيث الإثابة على الفعل» - الثواب عليه-. 


عبر 
سا يك 


3 ك و 

ولا شك أن النية مُوثرةء فالنية تثيب على العبادات» والناس يختلفون في نياهم من حيث 
كمال القصد لله والإخلاص من جهة» ومن حيث كمال المتابعة للتبى ةوسا في 
الفعل؛ ولذلك جاء في الحديث في المسند بإسنادٍ صحيح أن النبي صَإْلنَهْعبَتَهِوَعَالهِوَسَلهَ قال: 

2 ا ا مهم و سم 0 e‏ م و ووو ق ى ت 5 

«إن العبد ليصَلى ول له مِنْ صَلَاتِهِ إلا نصفهاء ثلثهاء ربعهاء خمسّهَاء -حتى عد عشرها 
RT Ae‏ -). 

فدل على أن الناس ليسوا سواء في أجر صلاتهم من حيث الإثابة وهي عبادة» وسبب 
تفاضلهم أمران: 

- النية وما وقر في قلوبهم من النية والإخلاص لله عَرَيَجَلُ. 

- والأمر الثاني: مُتابعة التبى عِبَآلنَتَعَتوِوسَلَرهِ فإن كانت النية قد دخل فيها رياءٌ أبطلت 
العمل» وإن دخل فيها تشريكٌ أنقصت الأجر. 


إذن: النية مُؤثْرَةٌ في العمل: 


وهنا مسألة ليست ذات أهمّية ي وهي هل اب على ال دون عملر؟ هله سال طويلة 
ذا نعل عا ر ال ولك وتر زتها فاب اعرد هلتك ا0 ااا اي 
توافق العمل» ليس مُجرّد أنَّ الواحد جالس يفكر -طبعا هذا كلام الشيخ تقي الدين فكله 
ليس من عندي- يقول: سوف أفعل وأفعل يعني أحلام يقظةء لاء النبة الي يُوافقها عزمٌ 
صادقٌ» هذه هي التي يُثاب عليها المرء» وهي التي جاءت في الحديث. 

#مداخلة:.. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين أنَّه أهم بالفعل» لكن جاء له عارص يمنعه؛ صدقت 
ياشيخ. فهو هم بالفعل فلم يفعله. صدقت ياشيخ. 

ليس مُجرد التَّمنِي؛ وإِنَّما الهم والعزم يقول الشيخ: غالبًا النية التامة يُوافقها شيءٌ من 
العمل ولو من فِعْل القلب من حيث الإقبال» وفعل القلب قد يكون نوع إقبالٍ على الشَّيء. 

#مداخلة:.. 

اكتف له آجر ما يعملة ضصحيحا) هذا يدل على آنه كان يعمل قل+ ولذلك الفقهاء 
يقولون: إن الرخص التي يُشرع تركها في السفر مما يستوي فيه الأمران إنّما د تترك مثل السنن 
الرّواتب لمن كان يعملها في الحضرء السنن الرّواتب وقيام الليل غير الوتر وركعتي الفجر 
تترك في السفرء ألم تقل عائشة: «لم يكن التبي وسار يدع في حضره ولا سفره ركعتي 
الفجر والوتر» مفهوم ذلك أن التي موسا كان يتركها في غيرها -السفر-» قالوا: لا 
تترك السنن الرّواتبء أو أن يترك قيام الليل غير الوتر إلا إذا كان مُحافظًا عليه في الحضر؛ لأنّه 
يُؤجر؛ ولذلك في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري نة أن الي صاه يدوس 
قال: إن الْعَبْدَ إذا مَرض» ا ل EN‏ جيك E‏ 
فمن لم يكن يعمل في حضره السنن الرواتب فإنَّها لاتكتب له في حال سفره بنصٌ حديث 
التي اه يرمام في البخاري. 


ا بي 


لعل سس شخ وتنا 
« الأمر الأول: يُسمّى الإثابة. 
© الأمر الثاني: وهو المهم» وهو أكثر ما يتناوله الفقهاء وهو قضية الصحة» صحة الفعل 
وإجزاؤه» هل يكون مُجزْئًا أم ليس بمجزئ؟ 
-نعم أحيانًا قد يكون صحيحًا لا يُئاب عليه» قد يكون الفعل أو العبادة صحيحًا لكن لا 
يكاب عليه يسبب ما وقر في التفس من الرياء ومن التُضَرِيك وكذاء لكن هناك فرق بين 


الصحة وبين الإثابة» الصحة والفساد كم وضعي» والإثابة تعلق بالحكم التكليفى 


- عند تمييز العبادة من العادة. 
- والأمر الثَّاني: حين تمييز العبادات بعضها من بعض» وسنتكلم عنها عند التّمثِيل -إن 
شاء الله- عندما نقرأ كلام الشيخ. 
* الأمر الثالث: وهذا مهه آنا نقول: إن النية تؤثر في العمل بفساده. 
الأمر الثّاني ماذا قلنا؟ تؤثر في الحكم بصحته» يقابلها عدم الصحة؛ عدم الصحة ما 
هي؟ أن نقول: إِنَّ العمل غير مُجزئ» غير صحيح. 
أعده» لم تقل: إِنّه فاسدٌ بالكلية» هنا تقول: إن لنية تُؤثر في الفعل بفساده؛ ووكرن ذلك 
في صورتين: 
© الصورة الأولى: في التصرفات التي يقصد بها المسلم التّحيل على الحرام» فنقول: 
إن ترفك هذا فاس 
- مثال ذلك: عندما يأتي الشخص يملك من المال مائة آلف» كم زكاة المائة ألف؟ 
ألفين وخمسمائة» شرط الزكاة ماذا؟ حولان الحول آليس كذلك؟ قبل حولان الحول بيوم 


أخذ ماله هذا ووهبه لابنه» -أعطاه ابنه هدية-» هذا تصرفٌ؛ هل يحق له أن يهب ماله لابنه 


لقضيآةالشّيخ د .عبد علسلا ين ر الشّويَعْ و 
وما عنده إلا ابن واحد؟ نعم يجوز تصرفه في الحقيقة صحيحٌ» لكن لما كان في نيته قاصدًا 
التّهرب من الزكاة نقول: هذا التصرف فاسد. 

-مثالٌ ثان: الرّبا حرام؛ أقرضك مائة على أن تردَّها مائتير: مح اام أهل العلم؛ رب 
جاهلية: انط اال عليه وا اد اقول إلى ی ريك سلف مافة ا ريال 
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تقول : ماذا عندك يا عبد السّلام؟ أقول : عندي هذا الكأسء فتقول: ار فنك اة الف 
أعطيك الكأس وتعطيني أنت المائة ألف ريال» ثم هو يقول: بعته عليك يا عبد السّلام بمائتي 
ألف تردها لي السنة القادمة. فأقول لك: طيب واكتب ورقة أنَّ مُحمَّدًا يطلب مني ماتتي ألف 
ريال لأجل السنة القادمة» من باب الآجل وليس من باب التالي. 

2 حقيقة الأمر ما هي؟ أعطيتني مائة وماذا؟ وسارة للق ماين ۾ بأجلء هذا رباء هو لو كان 
بيعا صحيحا نقول: يجوزء لكن قصدي من هذا البيع التحيل على الرّبا؛ ولذلك قال التبي 
صا َيووسآّر: «ورْكَم بِدِرْهَمَيْنِ وَبيتَهُمَا حَريرةا» بيع عينة» أصبح صور العينة هذه. 

إذن: التصرف والعمل إذا قصد به التحيل على الحرام حُكِمَ بفساده. -هذا واحدٌ-. 

- الأمر الثاني: إذا قصد بالفعل الإضرار بالغير فإنه يحكم بفساده» - سنتكلم عنها غدًا 
إن شاء الله. 
را 

تعلق العمل بالئية قلنا له أربعة أشياء: 

- من حيث الوثابة. 

- من حيث إنه مؤثر في الحكم بالصحة. 
- أنه مُؤئْرٌ في الحكم بفساد العقد مثل الحيل وقصد الإضرار بالغير. 

«الأعر الزايع :١د‏ اي سيار مو عار إلى حا بكو مر كو تي تكبو سبي 

هوه مثلا لما ذكر أن المسافر يمسح على خفه ثلاثة أ يام بلياليهن والمقيم يومًا 


ومح ا 20 

وليل كيك تفرّق بين التقيم والمساقر؟ 

أحيانًا تفرق بالنية. 

سأعطيكم القاعدة ثم أطبق 
كثيرًا لأجل الوقت. 

خذ القاعدة» اكتبهاء نقول: إِنَّ النية لا تنقل عن الأصل إلا مع عملء ويُكتفى بها-أي 
بالنية وحدها- ني الإعادة للأصل بدون عمل. 

انتبه معي» آتيكم بمثال في السفره ف أعطيكم مثالا آخر في الزّكاة؛ وفيها عشرات 
الأمثلة. 

انظر في السفر: الأصل أن الشخص مسافر أو مُقيم؟ الأصل أن الشخص مُقيم؛ لو نوى 
الشخص آنه سيسافر» نقول: مُجرد نيتك أك ستسافر ما تنقلك عن الأصلء فلا تترخص بأي 
رُخصةٍ من رخص السفرء لا تأكل وتفطرء لا تقصر الصلاة» لا تجمع» لا تعمل أي شيء إلا 
أن يُصاحبها عمل» ما هو العمل؟ أن تخرج من البلد» السفر؛ ولذلك جمهور الفقهاء 


يقولون: إن الشخص لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد» من عامر البلد» حتى 


طبق لكم على السفرء وأطبق لكم في الزّكاة» ولا أريد أن أمثل 


يتعدى مر بيت» ولو كان يرا وَإنَّمَا تعدا لا بد من العمل المصاحية: 

شق ا ار اواك صمل و ل ال و کي نيا زاف كإذانيه اجار 
العامر؛ هل هذا يجمع ويقصر أو ما يجمع ولا يقصر ولا يترخص؟ 

ما يترخص؛ لأنّه عمل بلا نية» ما كان ناويا السفر» كان ناويًا يتمشى فإذا به يتعدى مثلا 
رواش يكيب تباي ا 

أ تعد يه ار هيده لالد آنا رة هناك ةرعم 

الاح ار ير سر رس ايد 


البلد أكثر من أربعة أيام» سأجلس شهراء شهرينء ثلاثة» مُجرّد النية فقط أَنَّه نه نوى البقاء في هذا 


البلد تجعله مُقيمًا؛ لأنّ النية ترجع الحكم لأصله بدون عمل» لا يلزم معها عمل الأصل أنَّ 
الواحد جالس» ما هو العمل؟ ما في عمل» الأصل أن يعود الشخص أن يكون مُقيمًا. 

-مثال آخر تتضح به هذه المسألة: عندما يقتني الشخص شيئًا يُسمّى عروضًاء كل شيء 
يُسمّى عروضًا. 

@ هذه العروض قسمان: 

© إِمَا أن تكون عروض قنية» والمراد بعروض القنية أن يكون الشخص اقتناها لنفسه» 
لاستخدامه» لآي شيء من سائر الاستخدامات. 

'#؛ أو عروض تجارة؛ يريد أن يبيعها ويشتريها. 

الأصل ما هو القنية أم التجارة؟ 

القنية» الفقهاء ينصون كلهم على أنَّ الأصل ني العروض أنَّها فنبة وليست للتجارة. انظر 
القاعدة. 

الشخص عنده عروض تجارة» عندي محل تجاري» عروض التجارة فيها الزكاة في قول 
جماهير أهل العلم حاشا الظاهريةء بل حُكي إجماعًا متقدمًا على ابن حزم؛ ولذلك قيل إِنَّ 
ابن حزم خالف الإجماع المتقدم. 

-عروض التجارة أنا عندي محل فيه طاولات؛ فيها زكاة أم لا؟ 

تھا نكا 

-أخذت طاولة من هذه الطاولات وجعلتها في بيتي؛ الطاولة التي جعلتها في بيني فيها 
زكاة آم لا؟ 

ما فيها لأنَّها أصبحت عروض قنية. 

-شخص عنده محل طاولات» مُجرّد أن ينوي أن هذه العروض التي في المحل نويت 
أن يجعلها قنيةً لي مُجرّد النية فقط يكفي؛ لاله يُعيدها إلى أصلهاء يُعيدها إلى أصل القنية 


TIE 6‏ د سبي 
يكفي النية. 
واحد عنده سيارة ناوي بيعهاء نّم لما جاء في الليل قال: ليش ما أكد عليها؟ ما معنى 
و 
أكد؟ يعنى اسوق عليها وأركب الركاب» إذن نوى ماذا؟ القنية» الكد» أن يستخدمها هو. 
إذن نوى أنه يستخدمهاء بمجرد هذه التي انقطع الحولء لا زكاة في هذه السيارة» مجرد 
النية فقط؛ لأنّها تعيد الأصل. 
لكن انظر العكس -وما أكثر العكس!- شخص عنده سيارة يستخدمهاء في يوم من 
5 و و 
الأيام قال: أريد بيعهاء مللت منهاء أريد أن أجعلها عروض تجارةء نقول: لا يكون فيها زكاة 
إلا أن يصاحبها عمل» ما هو العمل؟ أن تُعرض للسوم» توديها المعرض» تشوف لك واحد 
كم تسوى؟ السوم عرضها للبيع» هذا هو عمل التجارة. 
ولذلك يقولون: إِنَّ جماهير أهل العلم -وهو مشهور المذاهب الأربعة جميعا- أ 
العروض لا تنتقل لكونها قنية إلى كونها عروض تجارة إلا أن يُصاحب النية عمل وهو السوم 
أو العرض للبيع» وإن لم تبع يكون فيها زكاة» أمّا العكس فيكتفى بالنية. 
بذلك نكون قد أنبينا المسائل الَتى تتعلّق مبذه القاعدة 
اة الأول : الأمُورُ بِمَقَاصِدِهَاء 


3 


اعْلَمْ أن مَذِِ قَاعِدَة عَظِيمَة المع وا 6 تال سيعت 
الت صا و ر نما الأَعْمَا مجاهم مايل شري ماكو تق ي 


هذه الجملة تكلمنا عنها قبل ذلك: 


- وعرفنا أهمية هذه القاعدة. 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪن السام ين ر شوى حر ۷ 
- وعرفنا أيضًا ما معنى هذه القاعدة. 
- وما يتفرع على معنى النية» وما يدخل فيها 
- ثم عرفنا معنى النية. 
- نم عرفنا تعلق النية بالعمل» ذكرنا ثلاث مسائل وتحت كُل مسألةٍ نحوًا من أربع 
مسال أو اکر 
قال: (قَمِمًا يذل تَحْتَ هَذْه القَاعِدَة جَِيع الْعِبَادَاتِ؛ وَمِنْها الْوْضُوءٌ وَالنَيَمُم والغشل 
وَالصَّلَاةٌ قَرْضْهَا وَتَفْلَهَا عَيْنّْهَا وَكِمَايتْهَاء وَالزَّكَاةَ وَالصَّيَامُ وَالاعتكاف فَرْض الكل وفلف 
وَالكَمّارَاتٌ وَالْجِهَادُ وَالْعِنْقُ وَالتَّدبيرُ وَالْكَِابَُ بِمَعْتَى حُصُولُ الراب فِي َو الْأَرْبَعَق 
es‏ او شري إِلَى جوع الْمُبَاحَاتٍ إا فد با لتقب إلى الله 
ية التَعَوّي عَلَى طَاعَتَهِ وَإِجْمَام الس لط لِلْعِبَاكةٍ كالمل ا وَالَنَوْم 
ل لمال وَالتكاح وَالْوَطْءِ فيه وَفِي الْأَمّة إِذَا قَصِدَ بها الإِعْمَاكُ أو تَحْصِيلٌ الْوَلَِ أَوْ 
كشي الْأكَة) 
بدأ الشيخ رَحةالة تَعَالَى هنا بذكر أمثلة لأثر النّية في بعض التصرفات والأعمال. 
اللاجوس جا لك 
تخل النية فيها؟ 
نبدأ ألا في الوضوء: 
الوضوء -طبعًا نحن قُلنا قبل قليل لما تكلمت عن الصحة والفساد أن- النية تُؤثر ٤‏ 
جهتين. 
وة اعادو الغادة: 
- وتمييز العبادات بعضها من بعض. 


لنبدأ في الوضوء؛ كيف تكون النية مُؤثرة في الوضوء؟ 


ع 


لدا أ لنبدأ أولا في قضية تمييز العبادة 


اک 
۸ 


وطس بن فون ھی د 
من العادة؟ كيف؟ 

من حيث تمييز العبادة من العادة: 

-قد يكون الشخص أحيانًا يفعل الوضوء أو الغسل من: باب العادة» كأن يغتسل من 
باب التبرد. 

-مثال آخر: عندما يكون مُنغمسًا في بركةٍ ويخرج منهاء هذا قد يكون قصده السباحة» 
هذه عادة» النية تؤثر فيها. 

- الأمر الثّالث: عندما يكون الشخص تحت المطرء فيأتيه المطر فيعمم بدنهء أليس 
الغسل تعميم البدن؟ بلى. الوضوء ما هو؟ غسل الأعضاء الأربعة. 

لذي تحت المطر هل تنغسل أعضاؤه الأربعة؟ نقول: نعم قد تنغسل مرتبة» فكل جرية 
عن غسلة. 

إذن: هُنا تمييز العادة من العبادة» وجمهور أهل العلم -انتبه لهذه المسألة- أنَّ الوضوء 
تشترط له النية لتمييزه عن العادة إلا الحنفية؛ فقهاء الحنفية -عليهم رحمة الله- فإِلَّهم يرون 
أنَّ الوضوء لا تشترط له النية» فمن جلس تحت المطر فجاءته أربع جرياتء أو تحت الدّشء 
أو انغمس في الماء فَإِنَّه ارتفع حدثه؛ ولذلك فان فقهاء الحنفية عندما يذكرون هذه القاعدة 
(قأقيدة ارادا و قاف وهار نيا ا لىن قراب 
إلا هة كا من بعرت الصحة والفساد قا الدية غير رة فى الوضوءفيهة وإنما الراب فط 
ولكنّ الصحيح لا شك 
نول را ١5‏ عياف انقفو ل الشارة تيا ركه افده a‏ 
قُلنا: النية ما هي؟ العلم؛ الذي يقوم إلى الصلاة أليس قام إلى الصلاة؟ 
إذن: علم بالصلاة وعلم بالوضوء. 


إذن: النية موجودة. الدليل على وجوب النية في الآية -آية المائدة-» قوله جَزَّوجَكا: #إذا 


3 
شك 


أن الوفموع ةرط له اليذه اوق الذى كرا مولاكية؛ لأالله 


ص 


رال لص وة اع وجو سك » فدل على أَنَّ الوضوء يكون عند: 

# العلم بالحال. 

* وبالمنوي. 

انظر مسألة ثانية في الوضوءء نحن قلنا قبل قليل: 

النية: لتمييز العادة من العبادة وانتهينا منهاء ولتمييز العبادات بعضها من بعض. 


كثيرٌ من الشباب يقول إذا جلست تحت الدش أو انغمست في الماء هل يرتفع حدثي 
الأكبر أولا أم لا؟ 

نحن قلنا على الصحيح قول جماهير أهل العلم» نقول: يرتفع بشرط واحدٍ وهو النية. 

ماهي النية؟ أن تعلم أن هذا الفعل يرفع عنك الحدث, أن تعلم أن عليك جنابةء وأن 
هذا الفعل مجزئ» وغير ذلك من الأحكام. 

أنظر! لو كان عليك حدث أصغرء يعني أحد نواقض الوضوء الثمانية فهل جلوسك 
تحت حنفية الماء؛ هل هو رافع للحدث أم ليس رافعًا للحدث؟ 

الفقهاء منهم من يشترط الترتيب ومنهم من لا يشترطه؛ فمن اشترط الترتيب يقول: لا 
يرتفع حدثك إلا أن يكون هناك ترتيبٌ» ويتحقق قق الثّرتِيِب بأربع جريات؛ الشخص الذي 
سلس تحت ا ا الى يدن عليه اكلا او بوواتهما عن 
وجهه هذا جرية» ثُمّ الجرية الثّانية تكون ليديه؛ والثّالئة لرأسه لأنّهها غسلةٌ تنوب عن المسح» 
والرّابعة لقدميه؛ فنقول: يرتفع حدثك بشرط النيةء لان الجلوس تحت الدش فيه جرياتٌ» 
فحتّى على القول باشتراط الترتيب خلافًا لكثير من المالكية -المالكية لا يشترطون الترتيب 
أو بعضهم-» حتّى على هذا القول -باشتراط الترتيب- نقول: الجلوس تحت الدش يرتفع 
الحدث لماذا؟ لأنّه ماءٌ جاري» وجرت على المتوضاً أربع جريات. وضحت المسألة أم لا؟ 


ETI 
ج شبح واج ةا ا‎ 
2 


يبقى قضية الانغماس أنا لذ أريد أن أذكر خلدقا عد الك الشافية بترن الاتقماس 
أو بعضهم يقولون: فيسقط الترتيب في الانغماس وحده ولكن الأحوط والأتم أن يحرص 
أن يكون الانغماس أكثر من مرة -كما نقل ابن رجب-» فكل انغماسة بغسلة يكون 
الانغماس أكثر من مرة في الوضوء يجزئ أربع مرات يكون باتفاق أن كل انغماسة بغسلة 
ولكى الشافية ار هله الصوورة يشرط ا ا يروث ا ا الامو 
واسع فيه اجتهاد. 

وضحت النية في أثر الوضوء في تمييزه العادة من العبادة؟ آنا طولت فيها لكي تستفيد 
مسائل فقهية. 

انظر لمسألة م مهمه الآن؛ كيف يكون النية لها أثرٌ في تمييز العبادة بعضها عن بعض في 
الوضوء؟ 

-هل يختلف الحكم بين الذي يتوضأ لصلاة فريضة» ويتوضا لصلاة نافلة؟ وهل 
يختلف الحكم بين الذي يتوضاأً وهو ذاكرٌ أن عليه حدنًا -يعني أنه وُْضوءٌ واجبٌ-» وبين 
الى ف وهر نس :2813 أن ها سد دن الوعيوه ي 

نقول: الصحيح أنه لا فرق. 

إذن: -انتبه لعبارتي!- العبادات التي تكون شرطًا لغيرها -ليست شرطًا لذاتهاء ليست 
مقصودةٌ لذاتها-؛ إِنّما تكون النية شرطًا فيها لتمييزها عن العبادة» ولا تكون النية شرطًا لتمييز 
العبادة بعضها عن بعض-في العبادات سواء-» الشروط كلها سواء» سواء كان مُستحبًا أو 
ا هى اراد أن كرفا جل و ا ن تقول افر ا القر اتوص يه الف وجل 
توضاً وهو ناس أله قد أحدث؛ ذهب لدورة مياه» نقول: وضوءك هذا يرفع الحدث وإن كنت 


ناسا له» مع أنّك نا و أله مُستحبٌ ثم تبين آنه واجبٌ عليك رفع الحدث بالوضوء؛ نقول: 


يرتفع الحدث؛ لأنَّ الوضوء واجبٌ لغيره؛ لألّه شرط للصلاة» وشرط لقراءة القرآن والطواف 
وغيره. 

وضحت المسألة؟ آنا أريدكم أن تفهموا هذه لماذا؟ 

آنا ألخص لكم الكلام السابق كله بأسلوب آخر. 

النية شرطٌ لتمييز العبادة عن العادة» ولا تكون شرطًا لتمييز العبادة عن غيرها -عن 
درجات العبادة-» للعبادة جنس واحد. الشروط شيء واحد. 

أعيد الكلام مرة ثانية: النية في الوضوء فيها رأيان: 

-قفهاء الحتقية يرون أن البة ليست شرطا فطلا فى ضعها» وإنما شرط وة 

-والجمهور يقول: إِنَّ النية في الوضوء شرط لصحته» ولكن لا يشترط نية تمييز العبادة 
متها عن بق لا يشرط لماة|؟ لان الوضوء قترط ليره شرع لأ جل قب لالذاته: 

قال: (النَيَعُمُ) التيمم مثل الوضوء بَيْدَ أن فقهاء الحنفية خالفوا قاعدتهمء فقالوا: إن 
التيمم يشترط له النية» وخالفهم زر فطرد قاعدتهمء فقال: إن التيمم لا يشترط له النية وقوله 
ريح ون هن نب ل ادن اكيس 

التيمم أليس الواحد يضرب هكذاء هذه هيئة يكون فيها نية» أعطني تيممًا بلا نية؟ 
موجودٌ في كتب الفقه كثير. 

* لاء عندما يأتيك غبارء -هذا الذي جاءنا ماشاء الله السنوات الأخيرة-» يقول الفقهاء: 
لو جاءك غبار كثيرٌ فإذا جاءت الدفعة الأولى ونويت التيمم فصارت الأولى لوجهك. ن 
عملت هكذا للثانية صح. نص عليه الفقهاء. غبار؛ أليس غبارا؟! التيمم لا يشترط أن تضرب 


A 


ت ع 
لو أن شخصًا جلس على قول رُفر -صاحب أبي حنيفة الإمام- على قوله: شخص أبيح 


له التيمم وجاءه غبارٌ مثل الذي يأتينا هّنا في الرياض كثيرًا ارتفع حدثه؟ قال: ارتفع حدثه. 


وای 
۸ 


طيكا لأكاك الدار ل یا کے ا ا کرو وشددو ا عل ف ا ا 
عليهم رحمة الله جميعا-. 

ال 2 الل تعاب فة اغراق فل اا فة 

قال: (وَالصّلاة) الصلاة واضحة. كيف تميز الصلاة العادة من العبادة؟ 

الطالب:. 

الشيخ: لاء هذا رياء وليس قاصدا نحن نتكلم عن القصدء الذي يصلي مع الناس لأجل 
الناس هذا رياء سقط عنه الواجب لأنه قاصد للفعل» عالم أنه في صلاة. 

الطالب:. 

الشيخ: لالا هذا صلاته صحيحة لكنه ليس له أجر هذا رياء. 


يقول الشيخ: (فَرْضُهَا وََفلَمَّا وَعَيْنْهَا وَكِمَاينّهَا) يعني: أن اليه مؤثّرة في التُّريق بَيْنَ 
الفريضة والتافلةء وبَيْنَ كونها واجبةً وجوبًا عينيًا وواجبة وجويًا كفائيًا. 

قال: (وَالزَّكَاةُ وَالصََّامُ وَالاعْتِكَافٌ فَرْضُ الكل وَتَفْلُّ). طيب نبدأ الآن في الزكاة؛ الزكاة 
كيف تأثر النية بين العبادة وبين العادة؟ 

شخصٌ أعطى واحدًا هديّة خمسمائة ريال ثُمّ بعد ما انتهى.. قال: -قول جمهور أهل 
العلّم وهو الصحيح الذي ورّد في الحديث» حديث العباس آنه يجوز تعجيل الرّكاة-: لماذا 
لا أجعل المبلغ الذي دفعْتّه الآن زكاة؟ هو جعله هديّة ثم لَمّا تعدا قال: سأنويها زكاة» ما 
يصحٌ؛ يجب أن تكون النَيّةُ حاضرة عند أوّل الفعل أو قبله» قبله عندما تَخْرِحٌ المال فتجعله 
على جنب» مجرد إخراجك الزكاة على جنب خلاص هذه النية وجدت للزكاة» أن هذا المال 
هو للزكاة» كل ما أعطيته أحد فهو زكاة. 


الصوم واضح جداء الفرق بين الفريضة والنافلة سهلء أما الفريضة فيشترط أن يكون 


فضي اا لشي د ڪب دا سام ناشوي دو 


من أول الليل لكي يستوعب النهار كلهء وأما النافلة فلا يشترط ذلك» ولذلك التي 

صد تدوع ووس كان يدل بت عائشة يقنول: اأعِنْدَكُمْ مِنْطَعَام؟!» فإن قالوا: نعم 
أكل» وإن قالوا: لا. قال: «إِنّي صَإِيِعٌ». فدل على أن الصوم نافلته يجوز في أثناءه» وأما 
الفريضة فيدب من الليل لقول التبي صراه هرسام ( لا صِياء لمن لم ب بيّتِ الصَيَامَ ٠‏ مِنَ اللَبْلِا 
والمذهب أنه في النافلة يشترط أن تكون النية قبل الزوال -يعني: قبل آذان الظهر- والصحيح 
لاء فإن فعل التبي ووس صريح -يعني لم يفرق بين الزوال وبعده حتى لو كان 
الشخص تأخر إلى ما بعد الظهر الصحيح على الدليل الذي فعله التبي صراة ووس . 

الاعتكناف لاا شروط؛شروط ل فة وشروطٌ فة بال اك رى 
الاعتكافه» والشرظ التالث يعلق بالزفو» و تحن قلناء إن قول الجمهور آنه لا ةط 
للاعتكاف زمر فيجوز الاعتكاف ولو ساعة» وقول المالكية وهو الأصح دليلا أنه يُشْتَرَطُ أن 
يكون الاعتكاف -أقلٌ شيء- يوم أو ليلةً؛ لان اللي صا وسار كان يمكث في المسجد 
كثيرًا وا لق مها نوات u‏ الي صا هووا الوسر اعتكافًا اعتكاف عمر لما 
قال: «إنّي تَدَرْتٌ في الْجَاهِلِية أن EE‏ في اش الْحَرَام؛ وفي رواية يوا 

تم قَالَ الشبْحُ: (وَالكَمَارَاتُ وَالْجهاذ وَالْعنْقُ وَالنَّدْبِيرٌ وَالكِتَابَةُ) الكفارات كذلك 
الجهاد يفارق بين النية وعدمهاء العتق: عندما يعتق الشخص شيئا بقصد الكفارة وذلك من 
يعتقه لو جه الله عمجل » التّدبير: وهو أن يعلق عتق العبد على آخر حياته فيكون وصية يعلقها 
عن دبر» فالتدبير إنما يأجر عليه الشخص إذا نوى ما عند الله عَرَبِجَلَ ه وكذلك الكتابة: وهو 
مكاتبة العبد قال: (بِمَعْنَى حُصول الثواب في هذه الأربعة) يقصد: الجهاد» والكفارات» 
والعتق» والتدبير والكتابة. -الأربعة الأخيرة- التدبير والكتابة شيءٌ واحدٌ تقريبًاء لا يُؤْجَر 
عليها الشخص إلا إذا كان بتي وأمّا صحتها فإنّها تصح مُطلقًا. 

قال: (وَكَذَلِكَ سَائِرٌ المُبَاحَاتِ) إذا قَصِدَّ بها التقرّي على طاعة الله عَرَِجَلّ أو إجمام 


پاک یی 
¥ 2 م م ر م U)‏ 
النفس لتنشط للعبادة على الأكل والشرب» فإنه يُوْجَرٌ على ذلك؛ كما قال النبى 


اص 4 


و عر ت ۶ر ا 52 
صلالنە علو وس : في بضع أحَدِكُمْ صدقة)». 
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ڪچ و 


الأشيلة 


ور لي ر 5 2 ىو o‏ 7 5 ر 0 و 
السَّوّال: أحَد الإخوان يقول: رَجَل يريد أن يُبِرّدَ حِسْمَهُ في الصيف الحار. فَشَرّعَ يَغيسل 


و 
0 


يديه ووجهه ورأسه على هَيَة الوضوء. وليس له نية الوضوء. تم عَسَلَ رجْلَه بي نه يَتَوَضَأ 
لِيْصَلِيَ؛ فهل بُجُزئ هذا عَنْ وضوئه وَبَصِحُ؟ 

الجَوّابُ: تكلّمْنا عنها قبل قليل؛ ما رأيكم؟ غيْر صحيح» يجب عليه أن يُعِيدَه بي لأها 
لاب أن تكون قبّله أو متقدّمة عليه بقليل. ٠‏ 


السّوَالُ: من اصطلاحات القاعدة الأصولية أن تكون كلية وهذا غير موجود فى بعض 


هذه المباحث في علم الأصول» وهل تعد من قبيل القواعد الأصولية؟ 

الجَوَاتٌ: نعم. هذا أحد الإخوان يقول: قضية الكلية والأغلبية ويفرق بين القاعدة 
الأصولية والقاعدة الفقهية. التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة لأصولية مهم؛ القاعدة 
الأصولية هي: المتعلقة بالاستنباط بالآدلة ولذلك يقولون: إن القاعدة الأصولية هي التي 
يستنبط بواسطتها الحكم. 

أما القاعدة الفقهية: فإنها التي يستنبط منها الحكم» مباشرة تستطيع تستخرج الحكم 
منها بالشروط التي ذكرناها. القاعدة الأصولية لاء الأمر للوجوب. الكلية فيها شرط» الأصل 
أن الكلية شرطن ولكن عند التطبيق قد يكون لها استثناءات مثل: إن الأمر للوجوب» ولكن 
استتثني من ذلك عند وجود قرينة تحف به تخرجه من الوجوب إلى غيره فهنا ينتقل من 
الوجوب إلى الاستحباب وهكذا. مثل ما ذكرت في البداية أن الكلية يجب أن تكون في 
الأصل من حيث الصياغة ومن حيث الأصلء وأما الأغلبية فمن حيث التطبيق. 

السّوَالُّ: شخص نوى العمرة في بلده وفي الطريق غير نية عمرته عن والده فهل يجوز قبل 
الميقات؟ 


كا ا در رفيا ينال سر مع رط 
السّوَالُ: لِمَادًا قَلْتّ: أَرْبَعَ جَرَنَاتِ وَلَم تَقلْ: لات جَرَيَاتِ؛ قِيَاسّا عَلَى الغْسْلٍ أَنَّ الست 
الكواة؟ لآن الأعضياء أريعة: 

السُوَالُ: اليه يجوز أَنْ تتقدم على الفِعْلٍ بشيء يَسِيرِ؛ ما مقداره؟ 

الجَوّات: ذكرنا أنه يختلف من عبادة إلى عبادة. 

ال 0 اماه 


08 es وهو العلم به‎ ey 


الرياء أو التشريك في النيّهَ “. 


(؟) نهاية المجلس الثاني. 


EC‏ ا ر فيو رة ae‏ 2 کے 1 م 
قال: (فائدة: اناد اليه له نية ويعبر عَنْهُ الفقهاء بالتروك وَهوّ: الذي يقصد 


راه 5 E U‏ الكذاوه EEE E‏ لخي اذا 
إزالته وبر 2 ور ماين الاي ونيا E‏ لوزالته 


كان بقي عندنا جملة قبل أن نتكلم عن هذه الفائدة» وهي: ما لا تشترط له التيةء وهي 
مسألة قول الشيخ را تعَالّى: (إِنَ ذلك - أي قصد الثواب - يَسْرِي إِلَى جججِيع الْمُبَاحَاتِ 
إِذَا قَصِدَ بها النَعَوبُ إِلَى الله َكَل بني التَهَرّي ي عَلَى طَاعَتَهِ وَإِجْمَام النقس سط للْعِبَادَة 
گال وَالشْرْبٍ وَالنَْم) إلى آخر كلامه رَه الله تَعَالَى. 

من رحمة الله عل بأمة مُحمَّدِ صََدَةيَووسَاه أنه فتح لهم من أبواب الأجُور أشياءً لم 
تكن مفتوحة لغيرهم من الأمم: 

@ فهم يُنابون على بعض الطاعات إثابة مُضاعفةٌ يُضاعف لهم التَّواب فيه والأجر 
e e‏ 

کا یج 0 لی دراب عا لهم فنها لحيل كيوم ای 
ورمضان وغيره؛ ولذلك الي صا هرسار يقول: «مَاحَسَدَ حَسَدَنْكُمُ اليَهُودُ دُعَلَى شَِيءٍ كما 

حَسَدَنْكُمْ عَلَى يَوْم الجُمُعةٍ لجمعة؛ 5؛ هَدَاكُمُ الله عل ِلَب وَآضَلَّهُمْ عَنْهُا؛ لما في هذا اليوم من مواسم 
الفضل والخيرء علما أن مواسم الفضل والخير هي مُقَدَّرَةٌ بتقدير الله عمجل قبل خلق 
السماوات والأرض وعد ة الشهورءن1 لامر سه 


ع - و 11 ا Ê‏ 3 
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فتحديد المواسم الفاضلة والأيام الفاضلة كان 0_8 والأرض. 

؛ الأمر الثّالث: مما أنعم الله عل به على هذه الأمة أنّهم يُثابون على كثير من الأعمال 
المباحة» ولذلك قال التبي صََدَدعيَهِوسََهَ لما سْيْلَ وني بضع أحدنا صدقة؟ قال: َعم أَرَآَيْتَ 
إِنْ وَضَعَها في حَرَام» فإذا أتى المرْءٌ أَهْلَهُ وتزمّج وأكل طعامّه وغدَّى بدنّه؛ فإنّهِ يُؤْجَرُ على 
ذلك» بل حتى النوْمَة ينومها يُؤْجَرٌ عليها. 

وهنا مسألة في قضية الإثابة على هذه الأمور أتّنا عندما نقول: هل يلزم استحضار النية 
ليس المقصود بالإثابة استحضار النية بآن يكون الشخص مُستحضرًا للنية عند نَوْمَّتِه يقول 
أنام أجل كذ لأليس هذا التقصوة؛ وإ نما النية الصالحة ق هذه الأسور أن بقصد ما 
الاستعانة على الطاعة» وأن يغتني بها عن الحرام؛ ولذلك المؤمن إذا تزوج أو أراد أن يسأل 
لله مَل الزّواج يسأله امرأةً تغض بصره وتحفظ فرجه؛ فيكون في هذه الحالة عمله صالحٌ 
مبرورٌ يثاب عليه. 

إذن: المقصود من النية هو: أن يستعين بها على الطاعة أو الامتناع عن المعصيةء وليس 
المقضوة اسستفاز ال غد كل عمل ]د استحقيان الي عمد كل عمل بعت رمن نية الي 
أليس كذلك؟ من نية النية الذي قلنا إِنَّهِ ليس مشروعًا. 

إذن هذا الأمر الأول. 

فقط هُنا في كلام الشيخ بعض الكلام الذي رُبّما يحتاج إلى حل بعض الكلمات» يقول 
الشيخ: (كَالأَكل وَالشزْب وَالنَوْم وكاب المَال وَالتكاح وَالْوَطْءِ فيو ) أي: التَكَاحء أي: 


العقد؛ لان النكاح يطلق في كلام الفقهاء: 


اس همه 7 N‏ رو ول وس 


© 
@ أحيانًا على العقد. 

@ وأحيانًا يطلق على الوَطءٍ. 

ولذلك الشيخ لما فرق بين النكاح والوَّطْءِ فهمنا أن قصده من النكاح العقد نفسه»ء قال: 
(وَفِي الْأَمّة إا قصِدَ بها الإِعْمَاءُ) أي: الوَّطْء للأمّة (أَوْ تَحْصِيل الْوَلّدِ) كما جاء من حديث 
الي ا ل ل ا 

حفصة ووِوَلَنَْعَنَْا لما تزوجت وهو قول ا َأدَعَِوْسَ: «َرَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ َي 
مکار بكم الأمم). 

فالنية الصالحة تكون عند الرّواج؛ ما إعفاف التّفسء وإمًا الولد» وكذلك سائر الأعمال» 
وتكلمنا بالأمس عن بعض النيات المتعلقة في هذا الأمر. 

تم ختم الشيخ هذه القاعدة بفائدة مُهمّة مهم وهي الأمور الي لا يُشترط لها النية» وهنا عندما 
نقول التي لا يُشترط لها النية» نقصد بالنية نية القصدء وأما النية التي يترتب عليها الإنَابَة فلا 
كنك انكل الآمور رط لها الئة ي ال اجات تك ا فل كان 2ا ا 
فنك تفاب عليها كما سبق» وأا هذه الأمور فإنَّدا نتكلم عن الأمور التي يحكم عليها 
بالصحة: وأنّه لا تشترط النية التي بمعنى القصد لهاء فقد تتحصل ويترتب عليها حكم 
الصحة وإن لم يقصد الشخص فعلها 
RR‏ 


SS 


Od‏ م 
حديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالتياتِ» يدخل في نصف العلْم على هذا المعنى. 

فقالوا: إِنَّ الأفعال نوعان: 

© إا أفعال ياق بها الشخض قصدًا هو الذي يفعلها. 

© أو أمورٌ ينكف عنها ويتركها. 

فما كان يقعله نة الهة شر لته وما كان يكف هله لا تشرط اة الصيحنه. 
مغلا: حينما - نقول نأتي بأمثلة سهلة قبل أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ رَيِمَهُآدَهُ تَعَالَى حينما 
عتقول | اساي ؟ بالأكفات عن الدنا الى كذلك؟ الآ ندا صن الزنك الوناعامو # بالك 
ما نقول: إن الشخص يكون غير زان إلا أن ينوي الانكمّافَ عن الرّناء فَانْكِمَافُكَ عن الزنا 
صحيح» وإن لم تنو وإن لم يكن في قلبك نية» لكن مى تئاب على الْكِمَافِكَ عن الزّنا إذا طرأً 
عليك مُوجِبّه أصبح أمامك الزنا مُتِيسّرٌ ولكتك تركته قصد ما عند الله عَيَجَنٌّ» فحينكذ تاب 
عن الانْكِمَافِء أو تثاب على مطلق الانْكِمَافٍ أنّك لم تزن» كما كان بعضهم يفاخر مثل بن 
محمد بن حزم يقول: «ما حللت إزاري على حرام». مُطلق الانْكمَافٍ تناب عليه أك لم تزنٍ 
لكن في هذا الانْكِمّافٍِ بعينه أك بهذه اللحظة لم تزن. متّى تئاب الثواب؟ إذا كان قد عرض 
عليك» ثم امتنعت منه رجاء ما عند الله عَرَيجَلّ. أمًا من حيث الصحة فلا شك أله صحيح 
كافك دائمًا ويترتب على عدم فعلك أنَّهِ لا يّقام عليك الحدء هذا صورةٌ واضحة جدًا من 
صور التروك. 


نعطيكم صورةًٌ أخرى من صور التروك: العدّة» المرأة في أثناء عدتباء عدة الطلاق مأمورة 


بعدم الرّواج. أي: مأمورةٌ بترك الزّواج في أثناء عدة الطلاق» في عدة الوفاة مأمورةٌ بترك أمور 
منها الرّواج هو الذي لا يصحء ومنها أمورٌ مُحرّمةٌ لكن لا يترتب عليها فسادٌ عقدِ؛ مثل عدم 
الطيب والزينة وعدم لبس الثوب وعدم الخروج من البيت» العدة هي من صور التروك 
مأمورة بالترك. 

طيب انظر هنا لو أَنَّ امرأة طلقها زوجها ولم تعلم بطلاقها إلا بعد مُرور ثلاثة قروء» أو 
بعد ولادتهاء هل نقول إِنّها تستأذن من حين العم أليست النية هي العم تابعة للعِلّم» هل 
نقول: إِلّها تستأنف من البداية من حين عِلِّْهًا؟ أم نقول: إِنَّ الأشهر الثّلائة التي جهلت فيها 
وفاة زوجها وطلاقه لها أنّها تحتسب من العدة؟ ما رأيكم؟ العدة ما هي؟ من أفعال التروك 
ولا لا؟ تفعلها المرأة ابتداءً؟ من أفعال التروك. إذن لا تشترط لها النية. 

ولذلك الفقهاء يقولون: -باتفاق لا خلاف في هذه المسألة- أنّه لا تشترط النية لابتداء 
العدة بشتى أنواع العدد؛ سواء كانت فسخًا أو طلاقًا أو عدَّة وفاة. 

إذن: من أفعال التروك العِدّد. والمرأة مأمورة هنا بالترك والانكفاف. 

من صور أفعال التروك وفيها خلاف. هل هي من أفعال التروك أم ليست من أفعال 
التروك؟ ولكنّ الصحيح أنَّهها من أفعال التروك» وهو قضية إزالة النّجاسات. 

كثيرٌ من آهل العلم - وهو الصحيح خلاقًا لمشهور المذهب - يرون أن إزالة النجاسات 
من أفعال التروك وهذا قرّه الشيخ تقي الدين هنا وهو الذي يراه المصنف وبناء على ذلك فلا 
تشترط لإزالة النجاسة نية» فلو أن امْرّءًَا وقع على ثوبه نجاسة» ثم انسكب عليها ماء» فأزال 


عينها نقول: نحكم بأن الثوب قد طهر من النجاسة وإن لم يكن الشخص قد نوى هو بنفسه 


أن يسكب الماءغليها. 

لذن إوالة الهنايات ل کر ليا المت وال أذ إزالةالسابيةن» انال الو 
على الصحيح - 

طبعًا ابن القاضي الجبل في القواعد الفقهية ذَكَرَ الخلاف هل إزالة النجاسة من أفعال 
التروك أم ليست كذلك؟ والصحيح أنها من أفعال التروك حتى بالعقل تعرفها هي فعل مأمور 
ارك أنك ترك المسحاسة و تعد غناك 

إذن: هذه من الآمور التي لا يشترط لها النية؛ لأنها من أفعال التروك. 

انظر هذه المسألة» وأريدك أن تطبقها على ما أقول لكم: عندما يكون عند الشخص خمر 
فإن ا تيقال سے ا ي فلا زها أو اا لا اا رده ل 
الي اام ا 

- إما بفعل الآدمي. 

- أو بدون فعل منه. 

بدون فعل الآدمي نقول: انعقد الإجماع أنها ماذا؟ تطَهّر؛ لأن تخللها هذا من باب 
التروك» فهنا لا نية من الشخصء وإنما جاءت وحدها فتطَهّر» ولكن لو كانت بفعل الآدمي 
ا ال ل ا 0 
والسبب أن فيها فعل عمل» فيها عمل هنا والعمل ما هو؟ أنه هو الذي فتح غطائهاء وهو 
الذي أضاف الماء» فهنا تشترط النية» والنية هنا معناه جعلت قلب الخمر إلى خل فعل من 


الشخصء فكأنه قد استخدم الخمر في شيء محرم فلذلك حرمت» عرفنا الفرق بين الاثنين: 


ع 


© الأولى: من أفعال التروك مجرد ترك لم يقصد شيئًا. 

© والثاني: فيه معنى فعل فتح غطائها أضاف لها ماء» ولذلك حرمت وهي تدخل بطريق 
أو بأخرى من هذه القاعدة. 

هذا الآم الأول والذى لا يشترط له ية وهو افعال الروك ولها ضور كثيرة جدًا ف الفقه. 

© الأمر الثاني مما لا تشترط له النية قالوا: ما كان من باب الأسباب» فكل ما كان من باب 
الأسباب فلا تشترط له النية. 

مثل: الإتلافات. فلو أن امْرَّءًا تلف شيئًا من غير قصد منه من غير أن يقصد الإتلاف 
نقول يترتب عليه الحكم من حيث لزوم الضمان والتعويض - وإن لم يكن الشخص قاصدًا. 

انظر صورة أخرى ما كان من باب الأسباب: القتل الخطأء بالأمس تكلمت لكم عن 
القتل العمد» وقلنا: إن القتل العمد هو قصد الفعل عدواناء إذا كان الشخص غير قاصد 
للفعل عدوانًاء غير قاصد للفعل يعني فعل ما له فعله ثم بعد ذلك ترتب عليه وفاة شخص» 
غير قاصد فعل العدوان» لكن هو فعل العدوان الذي أدى لهذا الأمر؛ بما إنك لست قاصدًا 
له كأن ينقلب شخص حفر حفرة إذا كان في نيته عدوان حفر حفرة في طريق ممنوع هذا 
عدوان لكن من غير عدوان فسقط فيها شخص آخر فنقول: هذا من باب الخطأ لآنك غير 
قاصد للفعل» العدوان وهنا يترتب عليه الضمان فقط؛ لأنه من باب الأسباب وليست من 
باب الأفعال. 

إذن: فالقتل الخطأ والجناية الخطأ سواء كانت قتلًا أو على ما دون النفس لا تشترط فيها 


قصد الفعل» اعا وکا وإن لم يقصد الفعل؛ لأنها من باب الآسباب» 


فكل ما كان من باب الأسباب لا تشترط له النية. 

مثال ثالث لما لا يشترط له النية ويترتب عليه الحكم. 

في الزكاة مثا الشخص متى تجب عليه الزكاة؟ إذا ملك نصابًا حول مِلْكُ النْصّاب قد لا 
يكون فيه القصد لك» قد لا يكون فيه قصد من الشخص كالذي يرث مالاء الذي ورث المال 
هل هو بعمل منه؟ بدون عمل منه بدون قصد ورث المال فنقول فيه الزكاة إذا استقر ملكك 
اه جر ل كان لأذماك الصا مو بات السات ولس أغيال ا ص ليه قد 
يكون السبب أحيانًا من عمله» وأحيانًا قد يكون غَيرَ عمله نَحَم» وضحت الصورة الثانية التي 
لا يشترط لها نية؟ لا تشترط النية في الأسباب؛ فالأسباب يترتب عليها النية أحكامها وإن لم 
ينو صاحبها قد ينوي وقد لا ينوي» وإن لم ينو صاحبها بمعنى القصد. هذا الأمر الثاني. 

وهذان الآمران في الجملة متفق عليه» أو هو قول جمهور آهل العلم. 

هناك مسألتان أخريان ذكرها أهل العلم أنها لا تشترط لها النية وفيها خلاف والصحيح 
على خلافها: 

© المسألة الأولى ما ذكره فقهاء الحنفية -عليهم رحمة الله- أن ما كان من باب الوسائل 
فإنه لا تشترط له النية بخلاف المقاصد. فعندهم أن ما يشترط له النية إنما هي المقاصد دون 
الوسائل» ورتبوا على ذلك المسألة التي تكلمنا عنها بالأمس حينما قالوا مثلا على سبيل 
المثال: إن الوضوء لا تشترط له النية» لأنها وسيلة إلى الصلاة شرط له» ليست سببًا في 
الشرط. طرد القَاعِدَةَ زُفرء وأما جمهور الحنفية فقالوا: لا التيمم تشترط له الطهارة؛ لأنه بدل 


فخرج عن قاعدتنا بقاعدة آخرى» وهو: أن البدل لا بد له من نية؛ لأنه بدل عن الوضوء. 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪب السام ين ر الشّويَعْ e>‏ 
والبدل لا بد له من نية. هذا كلام الحنفية في تقعيدهم. يعني اضطروا أن يستثنوا من قاعدتهم 
الأولى ليخرجوا التيمم؛ لآنه حكي فيه اتفاق قبل زفر وبعده. وهذا الصحيح لا نقول: أن 
الوسائل والمقاصد كلاهما تشترط له النية لصحته في الجملة وسنكرر هذا المثال -إن شاء 
الله- غدًا في درس الغد حينما نتكلم عن الوسائل والمقاصد. 
@ الأمر الثاني الذي ذكر أنه لا يشترط له النية ما ذكره ابن رجب في «فتح الباري» أن 
القاضي أبا يعلى ذكر في «كتاب الإيمان» وهذا الكلام غير موجود في كتاب الإيمان المطبوع 
أنه قد خرّج بعض الفقهاء من كلام الإمام أحمد أن الأقوال لا تشترط لها النيةء بِنَاءَ على 
قضية أنَّ اللفظ الصريح إذا تكلم به صاحبه فإنَّما يقع به ما نص عليه صاحبه» ولا يزاد عليه 
فلو أن امْرََّا قال طلقت امرأتي ونوى في نفسه ثلانّاء فنقول: إِنّهِ لا يقع منه إلا طلقة واحدة ولا 
تقع الثلاث» فخرّّجوا منها أن القول لا 7 تشترط له النية وإنما يكتفى بصيغته» والحقيقة أن هذا 
الكلام غير صحيح كما أقرَّه ابن رجب ردًا على القاضي أبي يعلى وهو كذلك؛ لأن من قال - 
انتبهوا سأعيد الكلام الذي ذكرته في الأمس؛ لأن هذا العلم ترابط بعضه مع بعض- ؛ كلامًا 
وهو يريد خلافه نحن بالأمس ذكرنا أن القصد قصدٌ للفعل وقصدٌ لماذا؟ للنتيجة الذي يريد 
شيئًا ويقول خلافه يكون قاصدًا للنتيجة وليس فاعلًا ما فعل شيء» إذن ما تترتب عليه النتيجة 
الذي يقول يريد أن يطلق امرأته ثلاثاء وإنما لفظه صريح في الواحدة هو لم يفعل أو يقل إلا 
الطلقة الواحدة» ما زاد عليها لم يفعل شيئًا إذن لم يورد هنا فعل بالكلية» ولذلك نقول: 
الصحيح أنه لا فرق بين القول والفعل فكلاهما فط له السرة و ضحت السا 


لماذا ذكرت هذه المسألة لفائدتين: 


اک 
۸ 


كمع | 

بک 

© الفائدة الأولى: أننا نحاول أن نستوعب كل ما قيل في مما لا تشترط له النية. 

@ والأمر الثاني: أن نعرف مأخذ العلماء في التقعيد كيف أنهم في تقعيدهم يأخذونه من 
استقراء فروع فقهية» فانظر هنا هذه القاعدة مُسْتَفْرََةٌ من فرع فقهي أو أكثر من فرع مسألة أبي 
طالب وغيره» ولما نقضنا استقرائهم أبطلنا قاعدتهم؛ لآن الاستثناء من القاعدة قاعدة» عرفتم 
قصدي من هذه المسألة» وأرجو أن تكون واضحة. في إشكال على هذه المسألة؟ انتهينا 
القاعدة الأولى كاملة قبل أن نبدأ القاعدة الثانية في شيء؟ في إشكال يتعلق بالقاعدة الثانية؟ 

أعيدها بسرعة لمن أراد أن يكتب نحن قلنا: «إِنَّمَا الأَعْمَالَ باليَّيّاتِ) وهذه الصيغة من 
اللي صال يوا رمَا تفيد الحصر لماذا؟ لأنَّ (إنَّ) إذا دخلت عليها (ما) الكافة فإنها تفيد 
الحصرء فما من عمل على الإطلاق إلا والنية مؤثرة فيه» ولكن النية قد يكون تأثيرها: 

- من حيث الإثابة. 

- أو من حيث الصحة أو الفساد. 

- أو من تغيير الحال. 

أما من حيث الإثابة فإنها تدخل في جميع الأعمال حتى المباحات» ولذلك المباح إذا 
قَصَدَ به الشخص قصدًا صالحًا أب عليه في بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةا وعرفنا معنى القصد 
ليس الاستحضارء وإنما الاستعانة بها على الطاعة أو الانكفاف بها عن الحرام. 

إذن: هذه الإثابة تدخل في كل شيء. 

لكن الفائدة الثانية من فوائد النية الحكم على الفعل بالصحة, والحكم على الفعل 


بالصحة يترتب تب عليه ما يترتب على هذا الحكم من آثار سواء من إجزاء» سواء من ترتيب 


الفعان«ترتسه اء ا خرى. 

الأمور - كما عبر الفقهاء - أو الأعمال كلها في الأصل تشترط لها النية بمعنى القصد 
ليترتب عليها الصحة إلا أشياء مستثناة» في أشياء جاء النص باستفناتها رتب عليها النتيجة وإن 
لم يقصد الشخص بها حال فعلها شيتاء هذه الأمور حاول الفقهاء أن يجمعوها في قواعد 
فذكروا لذلك قاعدتين لنقول: -أنا لست متأكدًا- أنه ليس متفق عليهماء أو قول جمهور أهل 
العلم لا أعرف خلاقًا فيه. ومسألتان مختلف فيهما. 

المسألتان المتفق عليهما آنا لا تشترط فيها النية واشتراط النية هنا بمعنى القصد لا 
بمعنى الإخلاصء ويترتب عليه الصحة وليس بمعنى الإثابة. 

أمران: 

الأمر الأول: ما كان من أفعال التروك أي: الترك مطلق الترك» وضربنا بذلك مثالا بإزالة 
النجاسة» فإن إزالة النجاسة من أفعال التروك» وضرينا بذلك مثالا آخر بالعدّد؛ فإن العدّد 
أيضًا من أفعال التروك. 

© الأمر الثاني مما لا تشترط له نية بمعنى القصد لصحته وترتب الآثار عليه قالوا: ما كان 
من باب الأسباب» لم أَقُلُ من الشروط وإنما نقول ما كان من باب الأسباب. 

مثل ماذا؟ مثل سائر الإتلافات فالقتل الخطأ إتلاف يترتب عليه الحكم بالدَيَة والكَمَارَة 
الضمان إتلاف الأعيان من أتلف لغيره بينّا كأسّا حتى لو كان مخطأ قد تسوق سيارتك 
ولكنك أخطأت من غير قصد» تصلح السيارة التي أمامك» طبعًا هنا ما كان من باب الأسباب 


للفائدة من الفقهاء من يتوسم - وهو مشهور المذهب وإن كان الصحيح خلافه - فيرون أن 


بعض الأحكام هي من باب الإتلافات» فيرون عندهم مثلا أن الجماع من باب الإتلافات» 
فمن جامع امرآته في نهار رمضان» أو وهو مُحْرمٌ فسد صومه وفسد حجه ولو لم يك قاصدًا؛ 
بمعنى أنه كان ناسيًا أو مكرمّاء ومع ذلك يرتبون عليه كفارة ما علتكم؟ قالوا: لأن الجماع 
من باب الإتلافات» وذلك لا يعذرون فيه بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل حتى بالحكم. 

ولكنّ الصحيح وهو الرواية في المذهب وهو المختار وهو اختيار الشيخ وعليه كثير من 
أهل العلم أنه يعذر في الوطء في قضية إفساد الصوم به وإفساد الحج بالنسيان والإكراه» فلا 
يلزم هما كفارة ولا قضاء وضحت المسألة؟ هذا من باب الاستطراد في مسألة الإتلافات 
الأسباب. 

@ الأمر الثالث: قلنا مثال من الإتلافات ومنها مِلْكُ الثْصّاب» ملك النصاب هذا سبب 
لاتشترط له النبة من الأسبات انظر حلف اليمين» عندما تقول: وال اليميخ هذا شرط 
فتشترط فيه النبة) لکن الحنث سبب» الحدف سيب فلا تشرط له النبة. 

شخص قال: والله لا أدخل بيت فلان» فدخل ناسيًا. كثيرٌ من آهل العلم يرى أنه تجب 
عليه الكفارة وإن دخل ناسيّاء ومن أهل العلم من لا يرى ذلك مثل اختيار الشيخ تقي الدين. 
لماذا قالوا؟ لأن هذا من باب الأسباب الذي هو موجب الحنث الدخولء أكل طعامًا ناسيًا 
وهكذا. 

هذان الأمران متفق عليهما. 

المختلف فيه أمران عند فقهاء الحنفية أنهم يرون أن ما كان من باب الوسائل لا تشترط له 


النية» وما كان من باب المقاصد تشترط له النية» وهذا غير صحيح» وإن كان قال به فقهاء 


لضي اليح د ڪب راسا م بن ر الشّويَعْ e‏ 

الحنفية -عليهم رحمة الله-. 

@ الأمر الثاني ما نقله القاضي أبو يعلى في روايته في مذهب الإمام أحمد أن الأقوال لا 
تشترط لها النية بينما الأفعال تشترط لها النية» وهذا أيضًا غير صحيح وإنما الأقوال والأفعال 
كلاهما أفعال فإنها تشترط لها النية. 

في خامس لم أذكره؛ لأنه في الإمكان إدراجه تحت الأسباب قالوا: وهو ما لا يكون من 
فعل الآدمي. في أشياء لا يشترط فيها فعل الآدمي» والحقيقة أن ما لا يشترط فيه فعل الآدمي 
يدخل من باب التروك» وهذا الأمر الخامس ذكره الشيخ تقي الدين في بعض المواضع» لكن 
آنا أظن في الحقيقة أنه داخل فيه من باب الأسباب أو داخل في الترك» لو تأملت فيه تجد أنه 


جه 


شبح وو جم جم اكوأ 7 0 


ل ا 


الع 


20 ولق 0 ا ا جل رو سيت 

القاعدة الثانية. وَيَدّْخُلٌ تحتها ثلاث قَواعدَ: 

أَحَدُهَا: الصَّرُورَاتُ ثيح المَحْظُورَاتِ أَيْ 
لَه فيد ذال ا وما جع ڪر 


وو ۶ 


و التَلّف فَإنَّهُ a‏ 
سر4 [البقرة: 185] وَقَوْلُهُ 


3 


لین من ر4 [الحج: 008 وَقَولَهُ تعای: یری هر 
عَريجَلَ: فمن اصطرَعيرَبَاغ ولا اوقكا اثر َي [YTS]‏ 
وَيَدْخْلُ تَحْتَ هَذِهِ القَاعِدَةِ مِنَ الصوّرِ مَا لا حَصْرَ لَه وَدَلِكَ كأَكْل المَيَِْ وَشْرْبٍ المّاء 
النجس وَتَحْوِهِ عِنْدَ الصَرُورَةٍ قله يَجُوزُ وَكَالعَمَل الكثير المَُوَالِي في الصَّلاةِ مَعَ الصَرُورَق 


تيه 
e‏ 


لو وه كر 
فإنه لا يَبطِلهًا. 
وكارك اتويات 7 ِذَا 9 إِلَيْهَا ف جَارَ له فعلهاء لكن تلرمة الفدية 
ر 350 


9 a i 
إا مع اضْطِرَارٍ صاجبه فلا يُرَالُ الضّرَرُ بالضَّرَرِ‎ 
ّى غَيْر ذلك مِنَ المَسَائلٍ التي إدا اضطر ليها الإنْسّان: ايحت‎ 
وب الا مُحَرَّمَ مع اضطرار» وَلَا وَاحِبَ مع عدم‎ E 


وَمِنَ الكلام الدّائر 


اقتدار». 
و و و د ص 
م المكرومّات 


ا 


و کل مَکروو تَرْكُكُ إِذَا اختیج إِلَى تز رَالَتِ الكرَاهَةٌ ِقَْلِهِ سبحاتد وتال : وما جَعَر 
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مڪ في لين ون حرج [الحج: ۷۸]. وقول سبحانة رعا : وإ 


و و و ص < ر چ ا ر و E‏ 23 9 8 وه عه و كه 
بريد بكر الْعْسَرَ © [البقرة: 5 ولقوله صَرْللَةءَإِيدِوَسَامَ: إن الدين يسر» متفق عليه. 


OE e‏ ا ع اد 

ويّدخل تحتها مِنَ المَسائل ا و 
چ 

او الو و ا فى 8 ا 2 8 ا 0 58 اھ 7ے ند ی کی ی ا 

فينها: المياه التي يكرّه استعمَالها كالمتغير من غير ممَازج» أو مستعمّل بطهارَة مستحبة 


رَتَخوهما قدا اتيج إلى اسْيعْمَالِها َم يكرة. 


هنا الشيخ بدا في القاعدة الثانية» والحقيقة أن القاعدة الثانية لم يذكرها الشيخ» وإنما ذكر 
القواعد المندرجة تحتهاء فإنه قال: (الْقَاعِدَةٌ الثاني وَيَدْخُلُ تَحْتَها تلات قَوَاعِدَ)» لم يذكر ما 
هي القاعدة الثانية» وهذا الذي ذكرت لكم في بداية الدرس ما يدل على أن هذا الكتاب» إما 
أن يكون مسودة ابتدأها ولم يتمهاء أو أنها على كتاب آخر أراد أن يجعله. 

وبالرجوع إلى كلام الشيخ في رسائله الأخرى وجدت الشيخ أنه ذكر القاعدة الأولى 
وبعض القاعدة الثانية مندرجة تحت قاعدة سماها: (الوجوب يتعلق بالاستطاعة) كما يقول 
الشيخ» القاعدة الثانية تكون بهذا النص من كتاب آخر له: أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا 
وجوب مع العجزء ولا محَرّمَ مع الضرورة» هذا نص القاعدة التي ذكرها هو في كتابه 
«القواعد والأصول الجامعة». 


أعيدٌ مرة أخرى القاعدة الثانية» القاعدة الثانية هى: أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا 


ا ب لمج ولاک ع اشرو عل اعد وملسي لاك اا 
والأصول الجامعة» ثم فرع عليها مسألة أن الضرورات تبيح المحظورات» طبعًا هي تنقسم 
إلى قسمين: 

- سقوط الواجب بالعجز. 

- واستباحة المُحَرّم عند الضرورة. 

# سقوط الواجب بالعجز: إذا عجز عن واجب سقط سنتكلم عنها -إن شاء الله- في 
المشقة تجلب التسير. 

© والأمر الثاني أن المُحَرَّمَ يستباح - يعني يجوز - عند ورود الضرورة. 

الحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل وهي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة في 
الحقيقة هي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وسيذكرها الشيخ» هي جزء من تلك 
القاعدة ومتفرعة عنها وإنما ذكرها هناء ولذلك سنشرح ما ذكره فقطء وأن الجزء الذي يتعلق 
بأن الواجب يسقط بالعجز عنه سنتكلم عنه -إن شاء الله- في المشقة تجلب التيسير. 

قوله: الا مُحَرَّمَ مَعَ الصَرُورَةا ذكر أنه تندرج تحتها ثلاث قواعد والحقيقة أن هذه 
القواعد التي تندرج عنها قواعد مهمة ويتفرع عليها من المسائل الشيء الكثير» ومعرفة ضبط 
هذه القواعد الثلاث مهم جدّاء وخاصة لطالب العلم الذي يتصدّر لفتوى وللداعية أيضًا؛ فإنَّ 


الداعية عندما يتعامل مع الاس يحتاج إلى معرفة قواعد الضرورة وما في حكمها. 


چ 
0 


قال: (أَحَدُهَا: الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ أ يْ: إا اشطرٌ المُكَلْفُ لفل مُحَرَّ 
حاف عَلَى نفس إِنْ لَمْيَفعَلْهُ الضَّرّرَ أو الا 


201 
٠ 
لتلف‎ 


eA EE 
E 


یشن راز و الل متي 
بدأ الشيخ رمه لَه تَعَالَى بذكر قاعدة: (الضَرُورَاتُ تبيخ يك الااتتتي انشاه وعدم العاعلة 
متفقٌ عليها بين علماء المسلمين بلا خلاف: أن الضرورات تبيح المحظورات» وقد نص الله 
جل عليها في كتابه في قوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ : َكَدَفَلَدْتَاحَرَمَعَيسْ رلا مََضَظررَتُم 
إل 4 [الأنعام: 119]. 
إذن: فما اضطر إليه الشخص مماهو مُحَرَّمِ يصبح حلالا في حقه. وهذه القاعدة 
منصوص عليها في كتاب الله عَرَجَجَلّ وأجمع عليها علماء المسلمين بلا خلاف» وإنما معنى 
الثلاث مسائل أو الأربع مهمة جدًا لابد من معرفتهاء وهي من دقيق المسائل: 
#؛ المسألة الأولى: ما معنى الضرورة» ما المراد بالضرورة؟ وما الذي يقابلها ما هو الذي 
يكون أمام الضرورة» عندما تريد أن تعرف الشيء لا بد أن تعرف ما الذي يقابله: 
Cee:‏ ا ا ا ا 
الضرورة عرفها الشيخ بأنه: اضطرار المُكَلّفِ أي: الآدمي لفعل مُحَرَّم إن خاف على نفسه إن 
لم يفعله الضرر أو التلف. 
معنى هذا الكلام أعيده بصيغة مختصرة قد تكون يعني إلغاء لبعض الكلام الذي يكون 
مؤكدًا لبعض: أن نقول الضرورة هي: ما يكون سببًا لفوات أحد المصالح الضرورية إن لم 
تراع هذه الضرورة. 
ما معنى هذا الكلام؟ أن هذه الضرورة إن لم تراعً بانتهاك المَحَرَّم واستباحته» ما نقول: 
(انتهاك المحرم)» نقول: (استباحة المحرم) لأنّه أصبح مباحًاء فإنه يترتب عليه فوات 


مصلحة من المصالح الضرورية» وبعض الفقهاء ء يتكلم فعد المصالح الضرورية خمس: 


€ 

الدين والعقل والمال والعِرْض والتفس» وبعضهم يقول: أا ليست محصورة في هذه 
الخمس» بل هي آكثر» وتكلمنا عنها في درس المقاصدء لنمشي على طريقة كثير من الفقهاء 
عندما قالوا: أنبا خمس إذا ترتب عليه فوات أحد هذه الأمور الخمس فالذي يذهبه يسمى 
ضرورة» إذا ترتب عليه موت الشخصء أو عضو من أعضائه» فإن ما يذهبه يسمى ضرورة» 
أو فوات عقله أو فوات ماله أو فوات دينه. 

إذن: عرفنا الآن معنى الضرورة» ما الذي يقابل الضرورة؟ 

يقابل الضرورة أمران: 

-الحاجة: 

- وما ليس بضرورة ولا بحاجة. 

الحاجة ما هي؟ نه نفس الضرورة» هو ما يكون سببًا للمشقة والحرج إن لم تراعً لكن لا 
يفوت أحد المقاصد والمصالح الضرورية» يكون في حرج فقط على الشخص حرج خارج 
عن العادة» فهو أقل من الضرورة» ومعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة مهم سنتكلم عنها في 
شرح القاعدة الثانية. 

@ الأمر الثالث: إن لم يكن هناك حرج خارج عن العادة فنقول هذه ليست بضرورة ولا 
بحاجة» فلا يستباح لها أي مُحَرَّم من المُحَرَّمَاتِ. 

إذن: عرفنا المسألة الأولى وهي معنى الضرورة؟ 

الضرورة التي هي تَرَنْبَ عليها إن لم تراع فوات أحد المصالح الضرورية. 


ماهو موجب الضرورة؟ د يعني ما هو الذي يكون سببًا للضرورة؟ ؟ ذكر بعض الفقهاء من 


باب ما ورد في كتاب الله عرفل أن موجب الضرورة أحد أمرين: 

قالوا: هي التي وردت في كتاب الله عمجل وهذا الكلام ذكره أبو عبد الله القرطبي 
صاحب التفسير في الجامع وذكره الفخر الرازي أيضًا في «تفسيره» فقالوا: إنَّ موجب 
الضرورة إما الجوع؛ لأن الله عَرَجَجَلَ أباح للجائع المضطر أن يأكل من الميتة. 

والأمر الثاني الإكراه لأن الله عَرَجَجَلّ أباح للمُكرّه أن يتكلم بكلمة الكفرء فقالوا: إن 
الموجب واحد من هذه الاثنين فقط. فهم وقفوا عند ما ورد في النص. 

وزاد بعض المفسرين وهو أبو بكر بن العربي صاحب «أحكام القرآن» أمرًا ثالنًا فقال: هو 
الفقر الشديد» ونص على أن هذه هي الأمور التي تكون موجبة للضرورة إما الجوع أو الفقر 
أو الإكراه. 

والذي عليه كثير من المحققين؛ كالشاطبي والشيخ تقي الدين» وهو الذي استقر عليه 
الآن جميع كلام الفقهاء المعاصرين: أن موجب الضرورة ليس هذه الأمور الثلاثة بل قد 
يكون غيرها بل كل ما أتلف أدى إلى استباحة المال بالكلية أو النفس أو الأمور الخمس التي 
ذكرناها قبل قليل فإنه يكون ضرورة. 

©) المسألة الثالثة: ما هي شروط الضرورة التي تترتب عليها الأحكام التي سنذكرها بعد 
قليل. 

نقول: إن للشدرورة شتروطا كتيرة ولكن سأذكر ثلاثة شروط؛ لآن هذه الشروط القاذثة مرخ 
أهم الشروط التي ذكرت في الضرورة: 


©؛ الشرط الأول: أننا لا نحكم على الوصف أنه ضرورة إلا إذا كان قائمًاء وأما إن لم 


يكن قائمًا بمعنى أن يكون منتظرًا أو أن يكون متوقعًا ليس مجزومًا به فإنه لا يكون ضرورة» 
قد يكون حاجة أو لا يكون» ليس بضرورة وليس بحاجة بالكلية مثال ذلك: 

نمثل ما في كتاب الله عَيَِجَلّ ثم أذكر لكم الفروع الفقهية بعد ذلك الله عل أباح 
للمضطر أن يأكل الميتة» أليبس كذلك؟ متى يجوز للمرء أن يأكل الميتة؟ قالوا: يجوز له أن 
يأكل الميتة إذا خشي على نفسه التلف» لو أن شخصًا أمامه طريق لمدة يوم كامل» وهو الآن 
ليس محتاجًا للأكل» فقال: عندي اثنا عشر ساعة أمامي أو أربعة وعشرين ساعة قد لا أجد 
أمامي في الطريق أكل» سوف آكل من الآن الميتة» نقول: بلا إشكال إنه ما يجوز بلا خلاف 
لماذا؟ لآن هذا متوقع ومنتظر. 

الإكراه مثله: لو أن شخصًا لم يكره على كلمة الكفر ولكن قال: قد يأتيني فلان أو 
سيأتيني غدًا فلان فلأبادر من الآن وآني بكلمة الكفر نقول: ما يجوز | E‏ 
مُظمَي ت بالإيکن 4 [النحل: ٠٠٦‏ ]. أي: في هذه الوقت» فلا يجوز الضرورة التي يستباح لها 
N o ag‏ 
الشرط واضح 

انظر كثير من خلاف الفقهاء الموجود في كتب الفقه محله ليس المنازعة في القاعدة 
والمناط» وإنما المنازعة في تنزيل هذه المسألة على هذه القاعدة» القاعدة التي ذكرت لكم قد 
يكون متفق عليهاء لكن انظر الصور فيها خلاف» وأريد أن أشرح لكم وجه من قال بالحرمة» 
وأريد منكم أنتم أن تردوا على هذا القول. 


بعض الفقهاء يقول: من كان في طريق فوجد ميتة وخشي الهلاك - ليس الآن - خشىر 


ةيغ نراو د تت يي 
الهلاك بعد يوم» فلا يجوز له أن يحمل معه الميتة» ما يحطها في كيس ويشيلها معه لا يجوز ما 
السبب؟ القاعدة قالوا: لأن الضرورة هنا متوقعة مستقبلية ليست الآن. فلا يجوز لك أن 
تستبيح المحَرَّمَ» آنا أقول هذا القول غير صحيح. 
أقول لكم مرة أخرى وهذه يجب أن يعرفها لمن أراد أن يتعامل مع المسائل الفقهية: 
الخلاف بين الفقهاء قد يكون في ذات القاعدة الفقهية» وأنا أشرت لها في بداية الحديث» قد 
تكون القاعدة مختلف فيها وقد تكون القاعدة متفق عليهاء ولكن الخلاف سببه التنزيل: هل 
هذه الصورة داخلة في هذه القاعدة أم ليست داخلة فيها؟ في تحقيق المناط: هل هي داخلة أم 
ليست داخلة؟ يعني تخريج المناط وتنقيحه انتهينا اتفقنا عليه بتخريج المناط الذي هو تقعيد 
القاعدة تحقيق المناط هل هذه الصورة داخلة في القاعدة التي تسمى تحقيق المناط؟ هذا هو 
سبب الخلاف» انظر القاعدة» القاعدة متفق عليها ماذا؟ الضرورة هي ما كان في المستقبل أم 
الآن؟ ما كان خالا »شما كان ق المنتقبل ما سمووضوورة قد يس حاجا قن لايس لا 
ضرورة ولا حاجة. صورة متفق عليها لا يجوز للشخص أن يأكل قبل حاجته؛ لأن في 
المستقبل مظنونًا قد يوجد وقد لا يوجد ليست قاعدة. 
ذكر بعض الفقهاء فرعا آخر فقالوا: لو أن الشخص خشي على نفسه الهلاك بعد يوم بعد 
اثنا عشر ساعة الجوع» وليس عنده ما يأكل» ولكنه وجد ميتة طبعًا لا يجوز الآن أن يأكل؛ 
لأن بعد اثنا عشر ساعة الجوع» وأنا أمثل باثني عشر ساعة بعض الفقهاء يقول: لا يجوز لك 
أن تحمل هذه الميتة في كيس لا يجوز أن تحملها معك وأنت تمشي في الطريق» ما السبب؟ 


قالوا: لآن الضرورة هنا ليست بقائمة فهنا استبحت المُحَرَّم بأمر ليس بقائم هذا كلامهم. 


أنا e LS‏ 
نفسها قل لي أن هذا الفرع غير مندرج في هذه القاعدة كيف؟ 

الجواب: أن المَحَرّم هو الأكل وليس الحملء المُحَرّم هو الأكلء الحَمْل ليس مُحَرَّم 
أنتم تقولون: أن حمله يؤدي إلى الأكلء لا المُحَرَّم إنما هو الأكل. 

ولذلك نقول إذا خشي على نفسه من باب الظن فيجوز له أن يحملها معه» الحمل يجوز. 

إذن: عرفنا الشرط الأول» وهو: يجب أن تكون قائمة» معنى أنها قائمة ليست مظنونة 
وليست مستقبلية. 

من تطبيقات هذا الأمر» أعطيكم مثالا معاصرًا في ذهني: 

المرأة عندما تكون حاملًا فباتفاق أهل العلم أا إذا بلغ الحمل مائة وعشرين يوم لا 
يجوز إسقاطه باتفاق آهل العلم بلا خلاف» والذي عليه المجامع العلمية الآن أخذوا بقول 
بعض أهل العلم أظن المالكية وغيرهم: أنه لا يجوز إسقاط الحمل من حين أن يكون نطفة» 
من حين أن يكون عمره يوم واحد. 

تأي بالمسألة المتفق عليها مائة وعشرين يوم: لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها بعد أربعة 
أشهرء متى يجوز إسقاطه؟ قالوا في حالة واحدة إذا كان في هذا الحمل ضرر على الأم» يؤدي 
إلى وفاتها فيجوز إسقاطه؛ لأن الجنين حياته مظنونة والأم حياتها مستيقنة» فحفظ حياة الام 
أولى من حفظ حياة الجنين فيجوز إسقاطه؛ فهنا ضرورة» قتلت نفسًا نفس جنين لكن 
للضرورة» ما هي الضرورة؟ حفظ حياة الم فيجب إسقاط الولد. 


انظر هنا: لو أن هذه الضرورة ليست بالقائمة» بأن كان الطبيب المداوي أو الطبيبة 


E> 201110-00‏ 
المداوية للمرأة تقول: ل 0 
قائم الآن لكنه احتمال» محتمل بين الوجود والعدم» فنقول هنا: لا يجوز الإسقاطء بل لا بد 
أن يكون الضرر قائم الآن» آثره بين على أمه. فنقول: هنا يجوز إذن إسقاط الحمل. 

# الشرط الثاني: أنه لا بد أن يتعين فعل المحظور نفسه. لا بد أن يتعين» ليس له بديل 
آخر يتعين ذات المحظورء يتعين الأكل من الميتة» يتعين فعل هذا الشيء بعينه» مما أكره عليه 
الشخص يتعين فعله ليس له غير هذا الشيء. 

إذن: هذا الشرط ويقابل هذا الشرط لو كان الشخص لا يتعين عليه هذا الشيء» بل يجوز 
له فعل هذا الأمر الذي استبيح به المَحَرّم ويجوز له غيره» ففي هذه الحالة نقول: إن هذه لا 
يسمى اضطرارًا هذا واحد, وفي مثله -سنتكلم إن شاء الله- في الحاجة لو كان محتاجًا إليه في 
صورة من صوره وليس إلى عينه» هذا سنتكلم عنه -إن شاء الله- في الحاجة. 

# الشرط الثالث - وهو الأخير -: أنهم يقولون: أن يكون الأخذ باستباحة المُحَرَّم 
مقطوعٌ بنفعه أو بالمصلحة فيه أو قريب من المقطوع؛ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه» يلزم 
أن يكون مقطوع به مقطوع بنفعه» وإن لم يكن مقطوع بنفعه وإنما متردد قد يكون نافعًا وقد 
لا يكون نافعًاء فإنه في هذه الحالة لا يُسمى اضطرارّاء أضرب لكم مثالا قديمًا أو مثالين 
كلاهما ذكرهم الفقهاء: 

المثال الأول قالوا: العطشان عندما يكون عطشانًا ويخشى على نفسه التلف فلا يجوز له 
أن يشرب الخمر؛ لأن الخمر لا تدفع العطش» وإنما تزيد العطش. 


إذن يقولون: لا تدفع. 


وا کک 
۸ 


دمع کا 
لس نھ 
بخلاف الغصة, فيجوز شرب الخمر دفع الغصة؛ لأنه متيقن أو قريب من التيقن أن 
الخمر تدفع» كل سائل يدفع الغصة التي تكون في الحلق فهو متيقن نفعه أو قريب من التيقن. 
هذه صورة. 

انظر المسألة الثانية وهذه دقيقة جدًا: كثيرٌ من أهل العلم يقول: إن التداوي نتيجته ليست 
مضمونة» وبناء على ذلك» فيقولون: إن التداوي لا يكون ضرورة البتة» وهذا معنى قول التي 
انەلە وسار : «تَدَاوَوَا عِبَادَ الى ولا تَتَدَاوَوَا بحَرَام). هذا الحديث أشكل على كثير من أهل 
العلم» ما وجه إشكاله؟ 

أن الضرورة تبيح المَحَرّم. طيبالرسول نهى عن التداوي بالحرام واضح معي الإشكال في 
الحديث الرسول نهى عن التداوي بالحرام» مع أن الضرورة تبيح كل مُحَرّم» فلماذا نقول إن 
التداوي لا يجوز بالحرام وغيره من الضرورات تجوز؟ 

من أهل العلم من يقول وهذا كلام الشيخ تقي الدين في «الفتاوى الكبرى» يقول: لأن 
التداوي كما قلت قبل قليل ليس متيقن نتيجته ليست متيقنة وإنما هي مظنونة وبما إا 
مظنونة وليست متيقنة إذن ماذا؟ إذن: ليست من الضرورة وإنما هو من الحاجات» سنتكلم 
متى يستباح المُحَرّم في الحاجات» هناك من الأدوية ما يجوز به التداوي وإن كان مُحَرَّمًا؛ لأنه 
حاجة أما الأكل فلا يجوز سنشير إليها -إن شاء الله- في القاعدة الثانية. 

وينبني على هذه القاعدة مثل ما أذكر بعد قليل: أن ما كان من باب الضرورة فيجب فعله. 
ولذلك يقولون: حكي اتفاق وإن كان أظن أن ابن مفلح ذكر اختلانًا حكي اتفاق أنَّ 


التذاوى لا يجب لشخصن أن يتداوى ما يجب عليه أن ينداوئ» تستغيد مين هذا أن التداوى 


لفضياةالشَمّحَ د.عبد ڪن السام ين ر شوى ةم 

مظنون» ولذلك لا يجب ونستفيد من ذلك أن التداوي ليس من الضرورات؛ لأن الصحيح أن 
فعل الضرورة هو واجب وليس رخصة مخيّر فيها. 

# الشرط الثالث: هو أن يكون هذا الأمر الذي استبيح مقطوع أو قريب من المقطوع. 
القطعيات قد تكون قليلة جدًاء قليل من المقطوعات على الظن جدًا نفعه» وذكرت لكم أمثلة 
ومنها التداوي» التداوي لكي نجمع بين الحديث وبين الآية في أن الضرورة تبيح المحظور. 
نقول: إن التداوي ليس من الضرورات؛ لأنه ليس مقطوعا بفائدته فلا يستباح له المُحَرّم» فلا 
يجوز مطلقا شربٌ الخمر لأجل التداوي» مطلقا لا يجوز أكل لحم الخنزير لأجل التداوي. 
مطلقًا لا يجوز شرب الدمء بعض الاس يتداوى بالدم حتى بعض الناس عندهم دواء شعبي 
يقولون: دم حيوانات في كل بلد حيوان. لا يجوز. 

سأذكر لكم مسألتين: 

©) المسألة الأولى: ما رأيكم في قصة العرنيين الذين كانت أجسامهم ضعيفة» قد ضعفت 
أجسامهم فداواهم التبي عَآَلَتَهعَليهوَسََهَ ببول الإبل» والبول نجس والنجس حرام تناوله» فلا 
يستباح التداوي بالحرام ما رأيكم؟ 

هذا الحديث مع تداوي العرنيين ببول الإبل مع حديث: «ولاتتَدَاوَواِحَرَام) EE‏ 
مشكلة لبعض الفقهاء» ولكن طريقة فقهاء الحديث في الخصوص أنهم يقولون: إن مأكول 
اللحم بوله طاهر. 

إذن: هذا الحديث لا معارضة بينه وبين الحديث الآخرء بوله طاهر» فليس مُحَرَّم. 


# انظر المسألة الثانية: بول مأكول اللحم وروثه طاهر. لو صليت أنت وفوق رأسك 


الل 
وعَذرة مأكول اللحم: الحمام الغنم البقر الإبل طاهرة» ولذلك التبي اهيوسا أجاز 
الصلاة في مرابض الغنم دون معاطن الإبل لأن معاطن الإبل؟ مستثناة من أجل النجاسة. 

انظر المسألة الثانية هذه مسألة دائمًا تقع معناء الآن الآدوية التي نتناولها هي أدوية 
كيماوية والأدوية الكيماوية لا يمتصها الجسم إلا أن تكون في مذيب عضوي يجب أن تضع 
في مذيب عضوي لكي يمتصها الجسم» وبناء على ذلك فإن أسهل مذيب يوضع الكحول. 
وكثير من الأدوية» العدد الأغلب من الأدوية لا بد أن يدخل في تركيبها الكحول» فهل نقول: 
إنه حرام أم ليس حراماء «ولا َتَدَاوَوا برام إن الله لَمْ يَجْعَلَ دَوَاءَكُمْ فيا حَرَم عَلَيْكُمْا ما 
رأيكم على القاعدة؟ لما ذكرتكم بهذه الأمور وسألتكم؟ لكي نعرف أن كل فرع كيف يدخل 
في القاعدة» ليس مجرد أن تحفظ قواعد» وإنما تعرف كيف تطبق هذه القواعد. 

نقول: الحقيقة أن هذه الأدوية لابد أن ننظر في حقيقته.| طبعًا هي حلال بلا إشكال 
لسببين: 

- السبب الأول: أنه ليس كل كحول مُسْكِرء فإن الكحول نوعان: 

إيثيلين وميثيلين» بعضه مُسْكِر وبعضه لا يُسْكِر وإنما يصيب بالصدمة الدموية» فإذا أخذ 
بطريقة معينة أصبح حتى ليس مضرًا وإنما يصبح نافعًاء كالسم إذا دخل في الدواء. 

إذن: هذا واخد ليس كل كخول مسكر. 

© الأمر الثاني: أن الفقهاء يقولون - وهو متقرر عندهم -: أنه إذا استحال أجزاء المَحَرَّم 


بكليفه فإنّه يكون طافة ا أو خلال ولذلك قالوا: إن الخيوط التي يخاط بها من الخنزير 


o 
2 
& 
© 


تضي الخ د ڪب السام ب ناشوي > 

الموجودة في بعض البلدان القديمة يقول: أصبحت مستحيلة استحالة في الشيء فتجوز. 

الأنفحة: الأمعاء تقطع قطع صغيرة؛ لآن الأمعاء فيها بكتيريا فتجعل هذه الأنفحة في اللبن 
أو في الحليب» فتجعل اللبن أو الحليب جبتًاء عرفتم الأنفحة» الأنفحة هي بكتيريا لكنهم 
يأخذون الأمعاء ويقطعونها قطع صغيرة جدًا؛ لأن ما في داخل الأمعاء هي البكتيرياء هذه 
الأنفحة إذا كانت من حيوان ذبحه غير كتابي لم يذبحه مسلم ولا يهودي ولا نصراني. 
الأصل: فيها أنها حرام» مجوسي ذبحها حرام» طيب سلمان بن الفارسي تة عندما 
دخل المسلمون فارس كان يفتي ويقضي بجواز أكل جبن المجوس لماذا؟ لأن الأنفحة جزء 
صغير جدًا دخل في داخل الجبن استحال» أين هو لا نعرف أين هو. وذلك عند أهل العلم 
الكلام مطول في هذه المسألة ولكن المتقرر هو ذلك أنه استحال بالكلية. 

[سُوَالُ: هل يجوز أكل دهن الخنزير؟] 

[جَوَابٌ:] هذا لم يستحل؛ لأن دهن الخنزير هو طعامٌ وأصبح في جزء فهنا أصبح فيه 
جزء فيه وهو مقصود من المکونات» فلا يجوز لا يستحل ما زال طعاماء هو طعام لا انتقل 
من شيء إلى شيء آخر. أما الأنفحة هي بكتيريا هي جزء صغير لا تأكل وإنما جعلت في 
اللبن فاستحالت في كليتها فيه. 

هذا هو الشرط الثالث في قضية أن يكون تحقق الأخذ بها قطعي أو قريب من القطعي. 

© المسألة الرابعة: وبها نتتهي ونبدأ بكلام الشيخ» وهي مسألة ما المُحَرَّمَات التي 
تستباح بالضرورة؟ نقول: إن المَحَرَّمَات ليست في درجة واحدة» فإن بعض المُحَرَّمّات أشد 


من بعض؛ فمن المُحَرّمّات ما لا يستباح بالكلية» ومنه ما يستباح يجوز ليس عليك إثم ولكن 


واک 
۸ 


OE كمع‎ 

لل سس ددن 
يبقى حق آدمي فيه. 

نأتي للنوع الأول: وهو ما لا يستباح» ما لا يجوز لأي ضرورة كائنة ما كان ما يجوز فعله 
أبدَا قالوا: وهو أكبر الذنوب» وتعلمون أن أكبر الذنوب ثلاثة كما في سورة الفرقان هذه أكبر 
الذنوب لا يجوز حتى عند الضرورة استباحتها. 

ما هي أكبر الذنوب؟ الشرك والكفر بالله عَرَجَلَ والقتل والزناء هذه الأمور الثلاثة لا 
يجوز استباحتها بالضرورة حتى بالضرورة؛ لأن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب جرمّاء فلا 
يجوز لشخص أن يكفر بالله ولو آكره» الذي يجوز التلفظ : وان او ا 
بالإيكّ ن 4 [النحل: ٠٠١‏ ] التلفظ شيء وأما الكفر لا يجوز هذا واحدء وذلك لما نقول 
هناك نية القصد هناك يكون في التلفظ هو قصد لماذا؟ للفظ الذي هو الفعل دون قصد 
النتيجة أما من قصد النتيجة لا يجوز» لا يجوز أن تقصد النتيجة. 

القتل ما يجوز مطلقا مهما اضطررت أن تقتل مسلمًا أو معصوم الدم مسلم أو غير مسلم 
من معصوم الدم» لا يجوز مطلقًا مثل ماذا يكون مضطر؟ مثل شخص جاءه شخص قال 
سأقتلك إن لم تقتل زيدّاء هل يجوز له أن يقتل زيدًا؟ ما يجوز نفسك ليست أولى من نفس 
زيد» ولو كنت أنت عالم» لو كنت تقي وذاك ليس بتقي ما يجوز أن تقتله حرامٌ» لربما كان 
ذاك أحب وأقرب لله عَرَجَلّ» ما يجوز ويترتب عليه جميع الآثار من القصاصء ومن الإثم 
عند الله كول وسائر الأمور» ما تعذر فيه لا إثما ولا أحكامًا دنيوية. 

أعطيكم مثالًا: رجل كان جائعًا جدًا فقال سوف أقتل فلانًا لآكل لحمه» أو أقتل فلانًا 


لضي اليح د ڪب راسا م بن ر الشّويَعْ E>‏ 
هذا ما يمكن أن يتصور» طبعًا هو يتعلق بالقتل في قاعدة عند الفقهاء بأن للبعض حكم الكل 
قطع اليد حكمه كقتل النفسء التمثيل بالمسلم كقتله» فقطع اليد لا يجوز استباحته بأي 
وسيلة من الوسائل مطلقا؛ لأن لها حكم الأصل. 

@ الأمر الثالث: الزنا فكثير من أهل العلم -هذه المسألة فيها خلاف- يقولون: الرجل 
دون المرأة؛ لآن المرأة تفقد الاختيار بالكلية ليس إكرامًاء بل تصبح ملجئة لكن بالنسبة 
للرجل يقول لا يعذر بالوكراه» لا ضرورة في الزنا وهو مشهور المذهب. فيقولون: إن الزنا 
من زنا ولو مكرمّاء ولو زنا وقال: آنا مضطر أكاد آهلك إن لم أقع الحرام» نقول: هناك بديل 
الزواج مباح وبديل من باب الحاجات سنتكلم عنها بعد قليل» وهو الاستمناء» يجوز في هذه 
الحالة فهو من باب الحاجة سنتكلم عنها -إن شاء الله- عند الحاجات أخف يستباح لها 
الأقل» ولا يجوز مطلقا ويقام عليه الحد. من أكره على الزنا أقيم عليه الحد هذا مشهور 
المذهب» وقول عدد من آهل العلم» وقال بعض آهل العلم: لاء إن الزنا يقبل فيه الإكراه أو 
يعذر فيه بالإكراه طبعًا لهم تعليلات ليس هذا محل شرح تعليلاتهم في الزنا بخصوصه. 

إذن: النوع الأول من المُحَرَّمَات التي لا تستباح بالإكراه أمران باتفاق وهما الشرك بالله 
والقتل» والآمر الثالث عند بعض أهل العلم وهو الزنا. 

[مداخلة]:. 

المرأة فقدت الاختيار أصبح الإكراه ملجى» أما الرجل لا يقع عليه الإكراه الملجئ 
تمامّاء فله نوع اختيار هم يقولون: لا ينتشر وهو مكره كامل الإكراه» المرأة لا معذورة» زي 


الاغتصاب بالضبط لا يقام عليه الحد باتفاق أهل العلم. 


وا کک 
۸ 


OE كمع‎ 

را بن ولجنا 

@ الأمر الثاني من المحرمات: المحرمات التي ينتفي فيها الإثم عند الاضطرار ولكن 
يبقى حق الآدميين في التعويض» وهو كل ما كان فيه حق آدمي. 

من كان جائعًا فاحتاج لمال امرئ مسلم فيجوز له أن يأكل منه» لکن يغرمه إذا كان عنده 
ما يغرم به يغرمه له» من اضطر أن يذبح شاة لمسلم لضرورة أو إكراه أو نحو ذلكء فنقول: 
يأخذها ويغرم بدلها شيئًا آخر» من أكره بالقوة إلا تكسر زجاج بيت فلان يجب أن تكسر 
زجاج بيت فلان فنقول: هو ليس عليه إثم لکن يجب عليه غرم ما أتلفه من إتلافات. 

# الأمر الثالث: ما كان غير هذين الأمرين ليس فيه حق لآدمي وليس من الأمور الثلاثة 
العظيمة» فإنه يستباح المُحَرّم للضرورة. يجوز للشخص أن يأكل الميتة» يجوز أن يستخدم 
مكلا الذهب والقضة غلاكًا كاف وتحو ذلك».وهكذا من الأمور الكثيرة جدًا للضرورات 
يبقى عندنا مسألة الضرورة العامة سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله. 

قوله: (قَالَ تَحَالَى: وما جع ڪن ادبن مرچ [الج: ۷۸ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ل 
بريد اة بح اسر [البقرة: ٥‏ وقول عَرَصَل: ف أصظرَحَْريَاغ و لاع اوق إقرڪيه 
O CR‏ الثلاثة هي أدلة هذه القاعدة من كتاب الله کین وني غيرها من 


7 و30 


أدلة كثيرة مثل قول الله جل في سورة المائدة : فمن طرق مَحْمَصَةٍ ع تكاس نون 
لَه عمو رتَحِرٌ 4 [المائدة: ] وغير ذلك من الأدلة المتواترة معنّى من سنة اللي 
عله في أن الضرورة تبيح للشخص فعل المحظور. 

© والدليل الثاني قول الله عَرَصِجَلَّ: رید اة دالس ر4 [البقرة: ]٠۸٠‏ هذا يدلنا على 


أن هذه القاعدة مندرجة بقاعدة أن المشقة تجب التيسير؛ إذ تلك القاعدة إنما دليلها هذه 


سي القع ك1 كت > ع رت اك > 
لفضياةالشيح دعاسلا ير السو بم حور۷ 


6 u ا‎ 


قوله: (وَيَدْخلُ تَحْتَّ هَذِهِ القَاعِدَة مِنَ الور مَا لا حَصرَ لَهُ). 

يقول الشيخ: إن هذه القاعدة صورها كثيرة جدًاء ولذلك ومهم جدًا لطالب العلم 
والداعية عمومًا أن يعرف ما هي الضرورات وما هي شروطها التي يستباح لها المُحَرَّم؛ لأنه 
ربما يتولد من هذه الصور الشيء الكثير. 

قوله: (وَذَلِكَ كَأكْلٍ المَيَْه وَشّرْبٍ المَاءِ الس وَنَحْوهِ عِنْدَ الصرُورة إل )., 

بالنسبة لأكل الميتة في كتاب الله عَرَجَلَّه ومثلنا بها قبل قليل كثيرًا. 

@ الأمر الثاني: شرب الماء النجس» هناك قاعدة عند أهل العلم فقهية سأذكرها لكم» 
يعني هي لفهم هذه المسألة. عندهم قاعدة: اَن كل نجس يحرم أكله أو تناوله: شربًا أو أكلا. 
وهل العكس صحيح أم ليس بصحيح؟ ليش أتيت بالسؤال؟ كثير من الذين أَفْتَوًا في القواعد 
الفقهية إذا صاغ لك القاعدة على هيئة سؤال» فمعناه أن القاعدة مختلف فيها مثل 
المنشريسي وقبله المازري وغيره إذا صاغوا القاعدة على هيئة سؤال معناه أنه مختلف فيهاء 
عندما نقول إِنَّ كل نجس يحرم تناوله هذا متفق عليه قاعدة متفق عليهاء وهل كل ما يحرم 
تناوله نجس؟ هذا مختلف فيه» ولذلك بعض أهل العلم جعل بعض الأشياء من النجاسات 
بناء على أنه يحرم أكلهاء فقالوا: إن الميتة نجسة كلها؛ لأن الميتة يحرم أكلها والصحيح لا 
لا يلزم من عدم حرمة الآكل النجاسة. 

ندا ف كلام الشبخ أن كل نجس يحرم أكله سواء كان هاء أو غير ذللك: 


- الد 

-وما في حكم الدم والميتة في حكم الدم. 

كيف أصبحت الميتة في حكم الدم؟ نقول: أن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام: 

) قسم لا دم فيه ينفصل مثل الشعر مثل الريش مثل القرون فهذه طاهرة من الحي 
والميتة» فيجوز قصها من الميتة والانتفاع بها. 

© وجزء من أجزاء الميتة قد خالطها الدم مثل الأحشاء واللحم والشحم خالطه الدم 
العروق فيه ودم الميتة نجس» أما المُذكاة فقد خرج دمهاء والباقي معفو عنه فيصبح نجسّاء 
هذا اللحم والشحم نجس. 

© القسم الثالث: الذي يكون مقاربًا للدم مقارب للدم لكن ليس هو الدم مثل الجلد. 
الجلد فنظرًا لمقاربته للحم فهو نجس إلا أن يدبغ فإذا دبغ طهر. 

إذن الميتة إنما حكمنا بنجاستها لأجل الدم الذي فيهاء ليس لذاتهاء ليست الميتة نجسة 
بذاتهاء وإنما للدم وقسمنا أقسامها إلى ثلاثة أقسام. 

@ الأمر الثاني من النجسات عندهم: قالوا: الحَذْرَة التي تكون من الآدمي أو من غير 
مأكول اللحم فإنه يكون نجسًا. 

© الأمر الثالث: عندهم بناء على قاعدة أن كل مُحَرَّم أكل فهو نجس» قالوا: كل 
الحيوانات التي لا يجوز أكلها فإنها نجسة» والصحيح: إنها ليست نجسة» وإنما النجس الدم 
الذي فيها فقط. هو الذي يحرم تناوله. 


© الأمر الرابع: قالوا: المتولد من النجاسات فإنه يكون نجسًا مثل الحشرات التي تتولد 


لقضيةالشّيخْ د.عبد بلا لسلا نير شوى ةم 

من النجاساتء أما الحشرات التي لا تتولد من النجاسات فإنها تكون طاهرة. هي كلها راجعة 
لمعت واحد. 

هذه الأمور النجسة يحرم أكلها إلا في حالة واحدة عندما يضطر الشخص إليها اضطرارًا. 
قوله: (وَكَالحَمَل الكثير المُتوَالِي في الصَّلاةٍ مَعَ م الضَّرُورَق قله لا يبْطِلْهَا). 

العمل الكثير في الصلاة نوعان: 

نوع يكون لضرورة» 

© ونوع يكون لحاجة. 

ما النَّع الذي يكون لضرورة؛ فإنه ولو كان كثيرًا جدًا فإنه لا يبطل الصلاة» ومثاله قالوا: 
حينما أمر النبي هرسام بقتل العقرب والمرء في صلاته» فهذه بالضرورة؛ لأا مؤذية 
وقد أمر بقتلهاء والعقرب - كما يعلم الجميع - أنَّها مؤذية في نفسها وضررها متحقق إن لم 
تكو هوذية لك المن بجانيك من فصل أو تات نهو ذلك قلذلاك تهرك ال لا جلها 
من الضرورة إنقاذ الغريق: فالمرء يتحرك في أثناء صلاته لإنقاذ غريق أو إطفاء نار ونحو 
ذلك ولا تبطل صلاته» فهنا الضرورة أباحت الحركة الكثيرة التي تبطلها ولو لم تكن 
لضرورة. الحاجة أقل -سنتكلم عنها في القاعدة الثانية- تجيز الحركة لكن أقل. ولذلك 
الالتفاف في الصلاة مكروه. لما سثل التبي صََزَََهوَسَلرَ عن الالتفاف في الصلاة قال: «هُوّ 
اْتلاسٌ يَخْتَلِسَه الشَيْطَانٌ من صلاة أ حَدِكُمْ يُنْقِصٌ الله بو الآجْرَاء ولكن عندما يكون 
الالتفات لحاجة فإنه يجوزء عندما يكون معك طفل تحمله يجوز لأجل الحاجة ليس 


بالضرورة» فتكون الحركة يسيرة ونحو ذلك. 


ا سس 
ا 

محظورات الإحرام مثل قص الشعر أو حَلْقِهِه ومثل لبس الثوب لمن يكون متأذيّاء أو 
لبس المخيط كما قال إبراهيم النخعي ومثل غير ذلك من المحظورات. 

هذه المحظورات من فعلها مضطرًا إليها ومحتاجًا إليها فإننا نقول: إنه لا إثم عليه من 
حيث الإثم» لكن يقولون: تجب عليه الكفارة. 

آنا أريد شخصًا يقول لي بناء على الكلام الذي قلته: لماذا تجب الكفارة مع وجوب 
الاضطرار؟ 

لأنهم يرون أنها من باب الإتلافات. والله عَرَبَجَلََ رخص لمن كان به أذى من رأسه أن 
يحلق» ولكن جعل له جزاءً من فدية صيام أو صدقة أو نسكء كما في حديث كعب بن عجرة 
نة عندما جاء النَبِي ص الهو رق رآنيه قمل قال؟ a‏ يُوذيك هَوَامُكَ) فيقولون: 
هذا من باب الضرورة» فأجاز له التي صاله راوسا أن يحلق رأسه. لكن جعل عليه 
الفداء وهو الكفارة تحت ثلاثة أمور؛ لآنه من باب الإتلافات. 

قوله: (وَكَذَلِتَ نَكَاحُ الخرٌ ام لا يَجُوزُإلَامَعَ حَوْفِ العَنّتِ وَعَدَم الطَوْلِ). 

الحر لا يجوز أن ينكح أَمَةَ مملوكة» وإنما يجوز له أمران إما أن يتزوج حرة» أو أن يَتَسَرّى 
بأَمَة يعني يشتري هو الأمّة ويتَسَرّى بها. الذي يَحْرّم على الحُرٌ أن يتزوج أمّة كيف يتزوج أن 
يذهب لأَمَةٍ عند سيّدِها الذي يملكها طبعًا في العالم كله لا يوجد رق» وأنا أكرر هذه المسألة 


لا يوجد رق وهذا الرّقُ وإن كان انتفى من قرار الأمم المتحدة من قرابة ستين سنة أو 


خمسين سنة إلا أنه على الحقيقة منفي من أكثر من خمسمائة سنة» فقد ذكر ابن حجر 
الهيشمي فقهاء الشافعية في عصره وقد كان بين القرن التاسع والعاشر: أن الرَّقٌ في زمانه كله 
مُحَرَمٌ؛ فإن أسباب الرّقٌ التي أجازها الشرع الثلاثة كلها قد انتفت» وهو ما كان من رِقٌّ 
الجاهلية؛وما تنه وماکان بسب حرب مع كفا 

يقول: ولا يوجد شيء من ذلك» وإذا كان الحرب بين الكفار مخير بين ثلاثة: بين المَن 


والفِدَاء والاستَرّقاق. ابْنُ حَجَر في ذلك الوقت يقول: كل رقيق في زماننا - ابن الحَجّر 


لد 
2 
و 2ے عه 


الهيثمي الشافعي - يقول كل رقيق في زماننا إنما سبب رقو مُحَرَّمٌ كأن يكون سرقة أو غير 
ذلك رار فد القطع من رمن طريل جا ولذلك كان الر ر عرد مكل قرون کر بتورعرن 
غو القراك ورعن اا ری ارا ن سي الزن مكرك هه رمن أعل ام ما كرون 
تراجمهم من أكثر من مئات السنين امتنعوا من الرّقّ لماذا؟ مشكوك في سببه. 

الزواج من أَمَةٍ ما معناه؟ وإن لم يكن موجود الآن: هو أن يذهب الشخص لرجل عنده 
أمّة فيقول: زوجني أَمَنَكَء قد يكون تزويج الأمة أرخص من الحرة» الحرة تحتاج مهر وبيت» 
الآمّة ما تحتاج» بالعكس سيدها مستفيد» ما الذي يستفيده سيدها؟ أن الأمّة إذا أنجبت ولدًا 


أو بننًا طبعًا يكون حرًا ولا عبدًا؟ يكون عبدًا ملكا لسيدها فهو مستفيد» فالقاعدة أن الولد يتبع 


اس 


مَّهُ في الحرية والرّقٌ» وفي الولاء أيضًا إذا كان حرَّاء ولذلك الأم ولاؤها يجر ولاء الأب 
ويتبع أباه نسبّاء ويتبع خيرهما دينًا. 
قد تستغرب من هذه المسألة هذا رئيس الأرجنتين هو نصراني وزوجته مسلمة» لما مات 


ابنه وكان ابنه دون البلوغ» ابن ثلاثة عشر عامًا نحكم بإسلامه أم بعدم إسلامه؟ نحكم 


وا کک 
۸ 


كمع 5 

لل سس سن 2537 
اسوم ر لالت دقن ن مقار المسلمين ق آل جهن [آن افهءسليهوإة كان انوه لس 
بمسلم رئيس الوزراء الأرجنتين» فهو يتبع خيرهما دیتاء دون البلوغ نحكم بأن حكمًا مسلم 
وهكذاء طبعًا الزواج غير صحيح لكن جاء الولد» إذن هو مستفيد» الشرع لماذا حَرَّم زواج 
الحر الأمة لماذا حرم؟ لأنه يترتب عليه أن يكون ابنه رقيقاء فذلك حرام لا يجوز إلا عند فقر 
القوم» إذا لم يجد الشخص طولا نكاح حرة أو تسري فيجوز له نكاح الأمة أي: عند 
الضرورة. 

قوله: (وَمَن ن اضطرٌ إِلَى مال الغيْرِمِنْ طَعَام أو غَيْرو جار لَه اله مِنْ غَيْر إذّنِ صَاحِيهِ وَل 

راء إلا مَعَ اضطرار صَاحِبِهِ فاا يرال الصَّرّرُ بالضَّرَر). 

E 

الصورة الأولى: أن يضطر الشخص إلى طعام غيره» وغيره أيضًا محتاج لهذا الطعام 
بمعنى أنه إذا أكل الأول هذا الطعام فيتلف الثاني» فهنا نقول: هذا من النوع الأول الذي لا 
يبيح الاضطرار فيه استباحة المُحَرَّم لم؟ لأن استباحة المُحَرّم تؤدي إلى قتل مسلم آخرء 
تؤدي إلى القتل» وفاته» فلا يستباح» لا يجوز لك أن تأكل طعام الآخر؛ لآن هذا الطعام إن لم 
يأكله هو مات فلا يجوز. 

@ الحالة الثانية: أن يكون هذا الطعام فاضلا عن حاجته زاد عن الحاجة» فهنا نقول هذا 
يعتبر من النوع الثاني» فيجوز لك أكله ولو من غير إذنه» ولكن يلزمك الضمان بدل قيمته إذا 
كان عندك مال» أعطيكم مسألة كي تفهموا: 


الذي يدخل مزرعة» أو يأتي عند أناس ضيافة فيأبون أن يضيّفوه» إذا أخذ من هذه المزرعة 


دی يق سكاو دو 

ليس حاملا في ثوبه شيء» أكل فقط أخذ ثمرة وأكلهاء أو وجد شيء عندهم فأكله من غير 
إذنه: هل يلزمه الضمان هنا آم لا؟ ما يلزمه؛ لأن له حقا؛ فإن في الشرع للمار عابر السبيل حق 
أن يأكل من كل حديقة يدخل منهاء لكن لا يحمل معه شيء» يأكل فقط لا يأخذ شيء» ولكل 
امرئ حق على آهل بلد يأتي إليه أن يضيّفوه ثلاثة أيام حق» فلو وجد شيئًا من غير ضرر أشد 
فيجوز له أن يأخذها من غير ضمان. 

قوله: (إِلَى غير ذَلِتَ مِنَ المَسَائِلٍ التي إِذَا اضطرّإَِيْهَا الإنْسَانُ: أبِيحَت). 

هذه التوليدات كثيرة جدًّا تستطيع أن تولّدَها كما شئت. 

قوله: (وَمِنَ الكَلَام الدائر ب al Ek‏ وري (لا مُحَرَّمَ مَعَ اضْطِرَارِ» ولا وَاحِبَ مَعَ عَدَم 
اقتدَار»). 

هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يصلح أن يكون عنوانًا للقاعدة الثانية بدل القاعدة التي 
ذكرتها لكم ونقلتها من كتاب الشيخ الآخر» يصلح أن تكون هذه الكلمة أن نقول أن القاعدة 
الفقهية هي: لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع الاقتدار. 

قوله: (والثانية: الحَاجّات زيل المَكْرُومَاتِ). 

نبدأ الآن في قضية الحاجات» ومعرفة الحاجات مهم ن مق الاس يد ل الا 
منزلة الضرورة مطلقا سأشرح هذه القاعدة بعد قليل» متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة 
فيظن أن كل حاجة إنما هي ضرورة وهذا غير صحيح هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية أن بعض الناس يتساهل في حكم الحاجة» فيشدد على نفسه ولا يفعل 


كثيرًا من الأمور التي أباحها له الشرع» مع أن الشرع حَمّفَ عنه لأجل الحاجة. 


کیچ ی ا 2 
n‏ 
الضرورية الخمس إن لم : ترَاعَ» الحاجة ما هي: مايكون سببًا للحرج والمشقة الشديدة 
الخارجة عن العادة» لكل عبادة مشقة ولكل أمر فيه مشقة؛ المشقة الخارجة عن العادة جدًا 

فإنّهها تسمى حاجة» هذه الحاجة هي مشقة لكنها ليست للضرورة. 

أضرب لك مثالا: الضرورة يستباح لها كل مُحَرَّم إلا الأشياء المستثناة. 

الشخص عندما يكون صائمًا آليس يجوع ويعطش» كلنا ذلك الرجل يجوع ويعطش» إذن 
ما يجوز الفطر لأجل الجوع والعطش المعتادء الشرع رخص في الفطر عند المرض ورخص 
IG oS‏ فاه ماهد 
ذلك فلا يترخص له. 

هذين الأمرين من الحاجات» الحاجات دائمًا أمرها واسع» وذلك الشخص في كثير من 
الحاجات يجد الحاجة مناقضة لصور معينة غيرها لا يترخص له إلا عند خشية الضرر مالم 
يكن مرضًا أو يكون سفرّاء شخص يقول: أنا أعمل في أعمال مهن شاقة» هل يجوز لي أن 
أترخص برخص الفطر في نهار رمضان؟ المرض أخص من المهن الشاقة هل يجوز؟ لا 
يجوز؛ لأن الحاجة ضبطها صعب دقيق» متى يجوز لهذا الشخص أن يفطر إذا تعب وأدى 
تعبه إلى مرضء أو قد يؤدي إلى تلف النفسء فنقول له: أفطر؛ لأن هذا التعب يؤدي بك إلى 
المرض؛: 

بعض الناس مع شدة الجوع وهم مصاب مثلا بمرض السكر نقول أتعبك الصوم أفطر 


لأنه سيؤدي بك إلى ارتفاع السكر أو انخفاضه سيؤدي بك إلى مرض إن كان سيؤدي بك 


إلى مرض أفطر؛ لأجل الضرورة أو الحاجة التي قدرها الشيءء» أما مجرد التعب وحده لا 
يكون موجبًا بمجرد العمل الكثير» لا يكون موجبا لإباحة الفطر. 

إذن: عرفنا أا المشقة الخارجة عن العادة» هذه الحاجات إذا تخلف أحد الشروط 
الضرورة السابقة فإنها تسمى حاجة لا تسمى ضرورة» وبناء على ذلك الشيء غير المتيقن 
نسميه حاجة» الشيء الذي لا يترتب عليه فوات أحد المصالح الخمس يسمى حاجة» الشيء 
المستقبل ليس موجود الآن مستقبلا يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة» متوقع حاجة فيستباح 
له أشياء معينة» الآمر الثالث قلنا أن يحتاج إلى عينه إذا كان الشخص ليس محتاج لعين 
الشيء» وإنما بصورة من صوره» فإنه يسمى حاجة مثل الذي فيه حساسية أو جلده يؤذيه نوع 
معين من القماش» الحاجة ليست لذاك القماش من باب الدواء» وإنما القماش هنا من باب 
صورة من صور الحاجة إليه وتخفيف المشقة فنقول هنا: يجوز لبس ثوب الحرير بنص 
حديث الرسول ةيوسم لمن كان يؤذيه القماش إذن لم يكن عنده إلا الحريرء والثاني 
القماش المعتاد» طبعًا هنا يوجد أقمشة جديدة لا تؤذي البَشَرّة» ولكن قديمًا من الأول إنما 
يوجد القطن والصوف والحرير هذه أنواعه» والقطن أيضًا نادر فلا يجد إلا الصوف 
والحريرء فإذا كان النوع الأول يؤذيه ولا يناسبه إلا الثالث نقول هنا: يجوز؛ لأنه حاجة من 
صور إلى صوره» وسأشير إليها بعد قليل» ما الذي يترتب من حيث الحكم عرفنا الآن الفرق 
بين الحاجة والضرورة من حيث الحقيقة. 

ما الذي يترتب عليه من حيث الحكم؟ 


هناك ثلاثة أحكام مهمة يفرق بين الحاجة وبين الضرورة. 


لب يسوي 
بكلمة الكفر» طبعًا هذه يكون فيها خلاف» لكن يجب أن تفعل من الأمور غير كلمة الكفر أن 
تفعلها لأجل أن تبرأ عن نفسك الإكراه يجب وجويّاء إذن الضرورة يجب فعل ما تدرأ به» أما 
الحاجة فإنها رخصة. 

إذن: فالمحققون من أهل العلم على أن الضرورات عزائم والحاجات رُخص؛ يجوز لك 
فعلها ويجوز لك تركهاء أما الضرورة فيجب عليك فعله لآنه يترتب عليه فوات شيء أهم 
وهو الأمور الخمس. 

@ الأمر الثاني: أن الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات» كل محظور إلا ما استثني 
تبيحه الضرورة» وأما الحاجات فإنما ترفع الكراهة عن: 

.تاهوركملا-١‎ 

- تبيح بعض المحرمات وليس كلهاء وهي رقم ثلاثة سأذكرها لكم بعد قليل» تبيح 

بعض المحرمات وليس كلها. 

الفرق الثاني: بين الضرورة والحاجة أن الضرورة تبيح كل المحرمات إلا الأشياء 
الثلاثة القتل والزنا والشرك بالله عَرَبِجَلَّه أما الحاجة فإنما ترفع كل كراهة بلا استثناء» وتبيح 
بعض المحرمات التي سنذكرها في رقم ثلاثة. 

©؛ الأمر الثالث في الفرق بين الضرورة والحاجة: أن الضرورة ذكرها الشيخ: أن 
المُحَرّمّات لذاتها تستباح بالضرورة ولا تستباح بالحاجة» وأما المحرمات لغيرها فإنها 


تستباح بالضرورة وبالحاجات» أن المحرمات لذاتها لا تستباح إلا بالضرورة وأما المحرمات 


ا 
یاوشن و ل لمجي 

لغيرها فإنها تستباح بالضرورة وبالحاجة. 

وهذه القاعدة ذكرها الشيخ وسنذكرها أيضًا في قضية الوسائل والمقاصد. 

قوله: (يَعْنِي: اَن كَل مَكْرُوء عله ذا اتيج إلى فِغْلِه زَالَتِ الكرَامَةُ). 

يقول الشيخ: هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن كل أمر من الحاجات ترفع الكراهة 
ترفع كراهة الفعل؛ فأي أمر مكروه إذا فعلته لحاجة فإنه تؤجر عليه وتزيل عنك الكراهة 
8 4ا. 
(أَ کل مرو رکه إا احتبج إِلَى ترو رَالَتِ الكرَاهَة لقَْلِِ سْبَحَاةوتدَلَ : #وَمَاجَحَلَ 
ڪن دين من َرَج 4 [الحج: ۷۸]. وَقَوْلِهِ سبحانة وتال : بريد يڪ ارا قي 

بڪ و امسر [البقرة: ٥‏ ولقوله صاە ووس : «إِن الدينَ يسر مته متف عَلَيّه). 
I GGG‏ 


التكرو ها كابيل فدركرن احبانا سيفيد #الآننا قلذا إن لااك صر مب 


موت 


ن تؤتى رُخَصّه. 

من أمثلة ذلك إضافة إلى ما سيذكر الشيخ» الآن الفقهاء يقولون: إن المرء في صلاته يكره 
تغميضه لعينيه» وإنما يكون نظره في صلاته أين؟ السَّنَةُ أن يكون لموضع سجوده إلا في 
موضع واحد لحديث عبد الله بن الزبير وهو في التشهد فينظر لسبابته» المباح كما رواه 
البخاري في «صحيحه» أين يباح النظر؟ قبل وَجْهكء المُحَرَّم أن ترفع بصرك إلى السماء 


ع 


المكروة أن تات يماو شمالا. 


نحن نتكلم الآن عن الحاجة التي تبيح المكروه» إذن الالتفات يميئًا وشمالاء التغميض» 


يدع ا 2 
الأصل: أن المصلي يكون نظره إلى موضع سجوده أو إلى سبابته» ويُكرّه تغميضه بعض 
الفقهاء يقول يُكرّه جاء فيها أثر عن مجاهد» لکن لو كان أمام ناظريه شيء يشغله بأن تكون 
أمامك مِرآة أو صوّر ونحو ذلك» فنقول: تذهب الكراهة هناء فيشرع التغميض فيغمض لكيلا 
يرى أمامه أمر يشغله. 

@ الأمر الثاني: الصوم مثلا المرأة وهي صائم» الأصل أن ذوق الطعام من غير حاجة 
مكروه» لكن إن كان لحاجة زوج الطعام لماذا؟ لأن الذوق لا يوصل إلى الجوف فهو جائز 
لكنه مكروه» لكن ذوقه لحاجة لكي تعلم الطعام حاجة فيه مشقة يخرب الطعام هذا مشقة» 
ذوقه لمعرفة حلاوته من مرورته وقلة ملحه وكثرتها حاجة» فيجوز للمرأة أو الرجل الذي 
يطبخ أن يذوق لأجل الحاجة» لغير الحاجة مكروه. 

إذن فهنا الحاجات تزيل الكراهة. 

ل( ا مِنَ المَسَائِلٍ مَا لا حَصْرَ لَه فَِنْهًا: المِيَاه التي يكره N‏ 
کالمتغير مِنَ عير مُمَازِج). 

هناك مياه يكره استعمالها ليست حرامًا قالوا: التي تتغير بغير ممازج قالوا: ومثل ذلك إذا 
وقع في الماء زيت مائع أو سمن هذا غير ممازج» هنا الفقهاء إنما كرهوه مراعاة للخلاف؛ 
لأننا عندنا قاعدة عند الفقهاء رَمَهُلَنَهُ تعَالَى: أن الكراهة والاستحباب قد يكون لأجل النص 
الشرعي يأتي بالاستحباب أو الكراهة» وقد تكون الكراهة لأجل التنزيه؛ كأن يكون شيء 
مكروهًا من باب النهي القبح له من باب التنزيه والتنظف. ولذلك يستحبون أشياء من باب 


الاستحباب من باب النظافة» مثل قولهم قول بعض الشافعية مثلا: يستحب الاغتسال بعد 


الاسْتِحَدَاثُ. من أين جئت هذا الكلام؟ قال النووي: في «الروضة» قال وهذا الاستحباب 
استحباب تنظف وتنزه وهذا من موجبات الاستحباب والكراهة. 

© الأمر الثالث: هذا المقصود منه أن من أسباب الكراهة أو الاستحباب لا نقل السنية 
مراعاة الخلاف؛ فالماء الذي ليس ممازج كرهه بعض أهل العلم مراعاة للخلاف؛ لآن من 
الفقهاء من قال: إِلّه لا يرفع الحدث» فهذا الماء الذي اختلط به غير الممازج مثل الطحالب 
التي تكون فوق البرك مثل الطحلب ومثل الزيت يجوز أن تتوضاً به من غير كراهة إذا وجد 
الحاجة. كأن يكون عندك ماء آخر للشرب والأكلء فنلجأ لهذا للوضوء فيجوز من خلال 
الكراهة» أما إن وجد غيره فالأفضل والأتم أن تتوضاً من الثَاني. 

قوله: (أَوْ مُسْتَعْمَل بِطَهَارَةٍ مُسْتَحَبَة وَتَحْوِهِمَا). 

الماء المستعمل نوعان: 

- مستعمل لرفع حدث واجب طهارة واجبة كالغسلة الأولى في الوضوء. 

- والنوع الثاني: مستعمل في طهارة مستحبة. 

الأول عند الفقهاء لا يرفع الحَدَثء والثاني يرفع الحَدَّث لكنه مكروه» والصحيح أن 


الاثنين معًا مكروه استخدامهما مكروه كراهة وتزول الكراهة عند الحاجة”©. 


(6) نهاية المجلس الثالث. 


قال يَمَدَآَ: ITY‏ 
التمشقالهاء كلتقي ين غير مقازج: أذ شتنغل هار نة وتر هكا فاا اشيج إلى 
اتال لز يكزة: وَكَدَللك الآواني المتكزوعة راتات ]ذا شيخ ليها لم كر 

هذه بعض التطبيقات على مسألة المكروهات التي تزول الكراهة فيها لأجل الحاجة» 
وكا الس داعبا من الحديت عن آلا الى لكر ااا کال رمن كير بای 
أو المستعمل في طهارة مستحبة» ونحو ذلك. 

نقف عند المثال الثاني: وهي الأواني المكروهة» الفقهاء يقولون رَمَهُمآَنَهُ تَعَالَى : اه 
الأواني ما يكره استخدامه» ومثلوا لذلك في الإناء إذا انكسر» فجُعل فيه شِعْبٌ» يعني: جعلت 

يقول الفقهاء: يُكره مباشرة الفضة بالآكل أو الشرب» ما تشرب من جهة الإناء الذي فيه 
فضة. يكره كراهة» ما سبب الكراهة عندهم؟ قالوا: 

-لِما قد يؤدي إلى تعظيم هذا الأمر في النفس من جهة. 

ولاهم الشيوة وهو الكار اها و م الذعب د 

ولكن إن احتاج إليه بأن كان الإناء لا يُشرب فيه إلا من الجهة التي فيها الضبة اليسيرة من 
الفضة زالت الكراهة لأجل الحاجة. 

نّم قال: (وَالئْيّابُ إا احْتِيج إَِيْهَالَمْ تَكرَه)» مثل: الثياب المكروهة التي مصبوغة بحمرة 
أو بصفرة أو نحو ذلكء فإنها مكروهة على قول كثير من الفقهاء وإذا احتيج لهذه الثياب 


فإنا تزول الكراهة»وتكون مباحة. 


سباق سكا ل شي 

قال رة آه: (وَيْكْرَهُ دول الْخَلَاءِ بِسَيْءٍ فيه ذِكْرٌ الله لِمَيْرٍ حَاجَةِ) هذا واضح أنَّ 
الدخول للخلاء ء بشيء فيه ذكر الله عمجل كورقة ونحوها يُكره» ولكن إن احتاج إليه إن كان 
خائقًا من سرّاق أو خشية من تلف هذا الذي فيه ذكر الله عَرَجَل لم يُكره. 

قال وَمَهَافَهُ: (وَيكرَهُ الالْتِفَاتٌ في الصَّلَاةٍ) هذا تكلمنا عنه وبينا أن النظر في الصلاة أربعة 
أنواع: نظر مستحب» ونظر جائز» ونظر مکروه» ونظر محرم. 

المستحب: أن يكون لموضع السجود. 

والجائز: أن ينظر المرء قبل وجهه. 

والمكروه: الالتفات سواء بالبصر أو بالوجه» حتى الوجه هو من الالتفات كما جاء في 
الحديث. 

والمحرم على الصحيح إنما هو الرفع إلى السماء. 

المذهب أنَّ الرفع إلى السماء مكروه» لأنهم أدخلوه في الالتفات» والصحيح أنه مُحرم» 
لأنَ التبي صَآَلنةعَوعاوسَلهَ هى عنه وتوعد على رفع البصرء وكل أمر توعد عليه فان 
يكون محرمًا ولا يكون مباحًا. 

قال مهال نَهُ: (وَافْتِرَاشُ ذْرَاعَيَهِ سَاجِدَا) افتراش الذراعين جاء النهي فيه عن الج 
ءوسل لاله شبهه بافتراش الكلب» فدل على أنه ممنوع ومنهي عنه. وليس محرمًا 
لعدم التوعد فيه فليس كل ما فيه تشبيه بالحيوان يكون محرمّاء وهذه قاعدة من القواعد التي 
تستثمر بها النصوص.ء فان من القواعد الأصولية التي نعرف بها استثمار النصوصء عندما يأتي 


الأمر بالنهي وكان فيه توعد بعذاب فإننا نحكم بالتحريم» هذه قاعدة. وإذا شه المحرم أو 


کے E‏ کک ا 
O‏ 
تقول ا کی اا ع ر ت 
«الصحيح» أن التي يولم قال: «العائِد ني هبه گالگلب يَعُود فِي قَيّهِ)» وذكرنا أن 
الصحيح أن العودة في الهبة قبل القبض جائز لكنّه مكروه فالحديث هنا يُحمل على الكراهة, 
ولذلك لما صارت المناظرة المشهورة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه -عليهما رحمة 
الله-» قال الشافعي: «ليس لنا مثل السوء الزيادة الأخرى»» ليس لنا مثل السوء لكنها محمولة 
على الكراهة فذات النص إذا كان فيه تشبيه بحيوان لا يكون دالاً على التحريم» وإنما دال 
على مُطلق النهي» فيشمل التحريم والكراهة» ويآتي الدليل الخارجي الذي يدل إما على 
التحريم أو على الكراهة. 

قال رجه اله: (وَحَرَ نة اليتسيرة» وَنَحْوِ دَلِكَ إلا لحَاجَة) الحركة اليسيرة في ذاتها مكروهة» 
ولكن الكثيرة هي التي تكون محرمة فتبْطِل الصلاة. 

والفرق بين القليلة والكثيرة» لأهل العلم فيها توجيهات: 

-فمنهم من يقول: إن الكثيرة هي ما كانت ثلاث حركات متواليات. 

-ومنهم من يقول -وهو الأقرب-: أن المراد بالحركة الكثيرة الحركة الكثيرة عرفاء 
بحيث يكون الشخص الذي ينظر إلى هذا المصلي المتحرك يظنه ليس في صلاة» يظن أنه 
ليس في صلاة وهذا هو الأقرب في الضابط في التفريق بين اليسير وبين الكثير. 

فاليسير من الحركة مكروهة» والكثير من الحركة محرم يُبطله إذا كانت الصلاة فريضة. 


فنقول: لا يجوز الحركة الكثيرة إلا للضرورة» وأما الحركة اليسيرة فتجوز لأجل الحاجة 


يق وغل مح 
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قال وجمَةَآلنَهُ: (قَائَدَة: قَدتَكُونَ الْحَاجَةُ سَبَبا لاح الْمُحَرّم إِذَاكَانَ النَحْرِيمٌ حَفِيقَاء 
الذي يُحْرْم تَحْرِيمَ الْوَسَائلِء قَمِنْ ذَلِكَ إِيَاحَهُ لبس الْحَرِيرٍ لِحَالَةٍ مَرَضٍء أو حَكَةِ أو 
جرب وَنَسْوِهَاء وَإِباحَه بيع الايا ترْصًا لِلْحَاجةٍ إِلَى الرطَب). 

هذه الفائدة فيها مسألتان مهمتان: 

# المسألة الأولى: كنت قد تكلمت عنها بالأمس» وهو أننا قلنا باللأمس: إن الضرورة 
تبيح كل محرم إلا ما استثني» وهي ثلاثة أشياء: الشرك بالله» والقتل» والزنا. 

أما الشرك فلأن الإكراه إنما يكون في أفعال البدن» ولا يكون في أفعال القلوب أبدًا. 

وأما القتل فلاستواء الحقين» فإن الضرر لا بُزال بالضررء وليس ذلك بأولى حفظًا 
للنفس» ومثله البعض كقطع اليد» لآن البعض يأخذ حكم الكل. 

وأما الزنا فإن هذه مسألة فيها خلاف» وذكرت لكم أن مشهور المذهب أنه لا يستباح 
بالاضطرار ولا بالإكراه» لآن لا يمكن أن يُتصور عندهم إلا مع كمال الإرادة. 

إذن: الضرورات الأصل فيها آنا تبيح كل محظور. 

الحاجات ذكرت لكم بالأمس أا تبيح المكروهات. فكل مكروه عند الحاجة يُباح» 
ويبيح بعض المحرمات - انتبه لهذه الكلمة وهذه مهمة - الحاجات تبيح بعض المحرمات» 
وماهي المحرمات التي تبيحها الحاجة؟ نقول: هي المحرمات الخفيفة. 

إذ المحرمات نوعان: 


-محرمات مغلظة شديدة. 


يده O IE‏ 
-ومحرمات خفيفة» وهذه المحرمات الخفيفة نوعان لها صورتان: 

# الصورة الأولى: وهو التي سيكون عنها الحديث في القاعدة التي بعد هذه» وهي 
القاعدة الثالثة» وهو كل ما حرّم من باب الوسائل. 

الأشياء حرم إما من: 

ابات المقاضكد: 

- وإما أن تحرم من باب الوسائل. 

فماخُرّم من باب المقاصد لا يجوز مطلقًا إلا عند الضرورة التي هي الحاجة لعين 
الشيء» سنتكلم عن الضابط بعد قليل في الفرق بين الوسيلة والمقاصد في القاعدة التي 
بعدهاء ولكن أمشي على شرح المصنف. 

الأشياء المحرمة إمَّا أن تكون محرمة من باب المقاصدء وإما أن تكون محرمة من باب 
الوساتل» 

مثال ذلك: الزنا محرم من باب المقاصدء مقصودٌ الزنا بذاته محرم» وحرّم النظر للنساء 
الا جنات من باب الوسائل لبس من باب المقاصيد؛ لآن النظر يريد الزنا» وسيم معنا أن 
الوسائل أربعة أشياء» سنتكلم عنها بعد قليل. 

إذن: عرفنا ما حرم من باب المقاصدء وما خرّم من باب الوسائل» ما حرم من باب 
المقاصد لأ يجوز طلقا الاعده الضرورة السسرقة لآ تجوز مطلنا إلا عند القيرورة» ولذلك 
عمر رنه لمّا جاءت الضرورة الشديدة لم يقطع في السرقة لأجل الضرورة» فالضرورة 


من الموانع لإثبات الحكم» لم يلغ الحد عمر كيا نة ولذلك بعض الناس الذي يأخذ 


لتضيلةالشيخ د ڪب السام بر شويع ابلك 
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عنا ويقولون: إن هذا انتهاك لحقوق الإنسان نلغي الحدود لا نقطع ولا نرجم للمصلحة!! 
هذا غير صحيح» لم يلغها للمصلحة وإنما لوجود المانع» ما هو المانع؟ أن الضرورة ألجأت 
هذا الفقير فسرقء إِذْ هو إن لم يسرق ويأكل أين سيذهب؟ سيموت. 

وحن ال | القبرورة ضيح كل حرم ران روه اناك لحن المي فار ذه 
الضمان. 

إذن هذه المسألة» فيجب أن نفهم مأخذ آهل العلم ومنهم عمر في هذه المسألة. 

إذن: عرفنا الفرق بين الوسيلة والمقصد, قلت لكم: ما حَرّم من باب المقاصد لا يُستباح 
إلا للضرورة الحاجة لعينه» وما خُرّمِ من باب الوسائل يجوز عند الحاجة التي هي المشقة. 
ولذلك ا اهلوا ووسر قال لجابر: «انظر ليها فَإِنَ فى أبن 2 ن الْأنصَارٍ شَيكَااء هنا 
أباح التي صََرَلَعلَهوسَلَرَ النظر للأجنبية» وهي المرأة التي يريد الرجل أن يخطبها؛ إما أن 
ينظر لها بإذنها وإذن وليهاء ويجوز له أن ينظر إليها من غير إذن منها ومن غير إذن وليهاء 
ولذلك كان جابر بن عبد الله رتكا يتتبع الأزقة هذه المرأة حتى ينظر إليهاء فلذلك لأجل 
الا اه اه ورب على الواح القة وما رسكن ولذالك فإ الي 
بَأَلتَدعَِتَهِوسَلَرَ قال: «فاِنَ في أَعْيّنِ الأنَصَارٍ ىأ َة أخرَّى أَنْ يُؤْدَمَ نكما فينو سين 
للحاجة» وضحت صورة الاستثناء كيف أن فرقنا بين الأصلء لكن لو جاءني شخص وقال: 


أريد أن أزني. نقول له: ما يجوز إلا لضرورة ستقتل لأجل الزناء طبعا على الخلاف بين أهل 


لبس 
إذن: هذا هو الفرق بين المقاصد والوسائل. 

نأي ببعض الأمثلة التي ذكرها المصنف وربما نزيد عليها بعض الشيء» نقول مثلاء هو 
يقول هنا: (لَبْسٌ الْحَرِيرِ) لبس الحرير ليس منهيًا عنه لذاته» كيف نعرف أن الشيء ليس منهيًا 
عنه لذاته؟ أنه يجوز لبعض الناس دون بعض.ء الحرير يجوز للمرأة» فما دام الشيء يجوز 


منهيًا 
يم 


لأحد دون أحد فيدل ذلك على أنه ليس منهيا عنه لذاته» وإنما لما يفضي إليه من نعومة في 
الرجل والرجل يجب أن يكون غليظًا كما قال عمر وِوَإَيَدَعَنْهُ: «اخُسَوْشْنُوا وَتَمَعْدَدُواا يجب 
أذذكوة غلطاه رلماتيه سن ارده إن عباد الله ليسوا بالمترفهين» كما جاء في الحديث 
الحسن» وغير ذلك من الجكم التي يُفضي إليها لبس الحرير. 

عند الحاجة يجوز لبس الحرير ولذلك أذن التي صََرََمعَهِوسَلرَ لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام في لبس الحرير حينما كان فيهما من الأذى في جلدهماء ربما يسمى في 
زماننا هذا بالحساسية» آنا لا أدري ماذا كان فيهما راء ولكن ربما كان يؤذيهما نوع 
القماش فأذن لهم النبي مر قات وها اة اهمو اب الحاجة: 

إذن: هذا الأمر الأول والتطبيقات كثيرة. 

@ الأمر الثاني: قال الشيخ: (وَمِمًا أَبَاحَ الشَّارِعٌ بَبْعَ الْعَرَايَا). ما هو بيع العرايا؟ في 
الصحيحين من حديث زيد بن ثابت وغيره أن النبي صََتَعَيوسهءَ رخص في بيع العراياء 
البيع المحرم شرعًا هو بيع المال بجنسه متفاضلاء أن أعطيك -من الأموال الربوية- صاعين 


من بر رديء بصاع من بر جيد ما يجوزء الإجماع منعقد عليهاء هذا حرام. في قاعدة عند آهل 


قلغت ل مح 

العلم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل» سآخذ منك صاعين رديء بهذاء كم هذا؟ لا 
أدري» أنت وحظك. قد يكون أقل» قد يكون أكثرء يعني غير مضبوط. فالجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل. 

انظر ما هي العرايا؟ العرايا هو: أن يُباع الرطب على رؤوس الشجر في مثل هذه الآيام» 
الآن ما بعد نزل الرطبء أسبوعين» ثلاث أسابيع» يجب أن يكون الرطب قد بان صلاحه» 
لأنه يجب أن يُُجَرٌ الآن» بيع الرطب على رؤوس الشجر بخرصه ڌ تمرّاء طبعًا فقهاء الحنابلة 
قالوا: لأنه حاجة والحاجة تقدّر بقدرهاء فلا يقاس على الرطب غيره» والصحيح أن كل 
الثمار العنب وغيرها له نفس الحكم» مما يأخذ نفس الحقيقة» فآتيك فأقولك لك: هذا 
الرطب الذي على الشجرة. كم كيله تقريبًا؟ تقول: ثلاثة آصع. خذ هذه الثلاثة آصع مقابل أن 
تعطيني ثلاثة آصع تمر. ما الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب الذي رطب ما زال رطبّاء 
والتمر الحَوي حق العام» لأن التمر يكون حَوِي. حوي يعني منذ سنة» مثل المكنوز هذاء 
التمر هو هذا الذي يوضع في الأكياس» إذا وضع في كيس هذا هو التمرء وأما الرطب فما يزال 
فيه ماؤه» فالتمر قد يكون يابسًا في ذاته» وقد يكون فيه دبس. الفرق بين الرطب والتمر 
واضح» والسنة أن تأكل الرطب. فإن لم تجد فالتمر. 

هنا لا تنظر للدليل ما الدليل؟ هل هذا الفعل حرام أم حلال على القاعدة التي قد ذكرتها 
لكم قبل قليل؟ 

نقول: حرام الأصل» لأن الرطب لا ندري كم وزنه تقريبًا بالعين» قطعًا لو أتيت بكيله 


ستجده غير الذي كلته» لأن العين تزيد نصمًاء وتنقص نصفاء الكَيّْل تقريبى» والقاعدة عندنا 


أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 

إذن: هنا كأنه متفاضل» فلا يجوز. 

لكن لحاجة الناس» حاجتهم للتمر المستعجل» حاجة بعض الناس للرطب الآن» 
مصلحتهم في أشياء كثيرة جدًاء أجاز الشرع بيع العراياء ولكن قدَّره بقدره» فلا يجوز إلا 
بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون في خمسة أوسق فأقلء ما يجوز في كل شيء. 

© الأمر الثاني: لا بد أن يكون التمر الرطب بعد بدو صلاحه. 

@ الأمر الثالث: أنه لا بد من جَزهء فلا يكون متأخرًا لكي يدخل في ربا النسيئة. 
وضحت المسألة؟ من جزه أي في الحال. ب يعني الآن نصف ساعة» ساعة» لك اليوم 
كاملا. 

طبعا هناك * شرطٌ رابع على المذهبء لكن غير صحيح لكن أذكره أنه يكون في التمر 
خاصة: تقول لاه لبن مخاضًا بالعمر بل التسر وغيرة» القنروط ل يد أو أن يكر ةذ الطب 
بعد بدو صلاحه» يعني في الأيام هذه» كيف نعرف بدو الصلاح؟ كما في حديث أنس: «أن 
تفار او هان لا بد اهدو اللو الحيرة ا رص للك الآ نهازال الرظي الخضيرء 
ا 
ا 


الشرط الثاني: أن يكون خمسة أوسق فأقلء لأنه في رواية: «فى دون حَمْسَةٍ أوسشق). وني 


يجوز بيع التمر أي ثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه» ١‏ بم يا 


رواية: «(خمسة أوسق فما دَونَ»» فنأخذ الأكثر» فأكثر من خمسة أوسق ما يجوز. وهي ستون 


SSO 
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@ الأمر الثالث: أن يكون جره حَالاً» لكي ما ندخل في ربا النسيئة. 

هذه المسألة تعرفونها -أو كثير منكم يعرفها في باب الربا-» الشرع أجازها للحاجة. 

انظر هناء هناك قاعدة عند فقهاء الحديث ني الجمع بين الأدلة الشرعية» فإذا جاءهم 
حديثان؛ أحدهما مانعٌ والآخر مُرخَص فإنهم لا يُلْغُونَ أحد الحديثين بالآخر وإِنّما بُعولون 
الحديثين معاء وهذه من القواعد الأصولية» وليست من القواعد الفقهية» لكن لها تطبيق 
فقهي» انتبه معي: عندما يأتينا حديثان عن التبي َوَس أحدهما مانعٌ والآخر مر خص» 
فإن طريقة فقهاء الحديث كلهم حتى من المذاهب الأربعة» فليس كل فقهاء الحنفية ليسوا 
من علماء الحديث» بل منهم علماء الحديث منهم كثير جدًاء بل من أجلة علماء الحديث 
كأبي جعفر الطحاوي وغيره» ولذلك فإن لأبي جعفر الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 
كلام على طريقة أهل الحديث في الجمع بين النصوصء ويخالف أصحابه في بعض المسائل 
ويوافقهم في بعض. 

إن لفقهاء الحديث المَعْنبين بالحديث طرقًا في الجمع بين هذه النتصوصء لا يرجحون 
حديثًا على حديث» لهم طرق منها اختلاف التنوع وكذاء منها: - وهذا الذي يهمنا الآن- 
أنهم يحملون الرخصة على الحاجة؛ فيبقى الأصل على التحريم» ويقولون: إن الرخصة 
تكون لأجل الحاجة» ولذلك مَّن منع مِن العرايا من أهل العلم لم يُعمل هذه القاعدة» فقال: 
ُبقي الأصل على التحريم. نقول: لا العرايا جاء حديثان» فهذا الحديث الذي جاء عن التّبي 


هرسام بالترخيص لأجل الحاجة» وهي الحاجة العامة. 


58 ا 20 

أضرب لكم مثالاء وهذا المثال مهم -يعني دائما نطبقه» ننظر فيه- التي e‏ 
كما جاء عند أبي داود بيّن أن الرجل عورته من سرته إلى ركبته» «إذا زوج الرجل أمته ...) 
والإجماع منعقد عليه أن عورة الرجل من سرته إلى رعق حديت اشر عن اا بی 
َِلنَهعَتَوِوسَلهَ أنه كان جالسًا عليه الصلاة والسلام في بئر مدليًا قدميه وكان حاسرًا عن 
فخذيه» إذن الأول مانع» والثاني مرخصء كيف نجمع بين الحديثين؟ 

نقول: إن العورة نوعان -طبعا للرجل- والمرأة مثلها لكن نبدأً بالرجل لأن الحد 

العورة للرجل نوعان: عورة مغلظة وهي السوءتان» لا يجوز كشفهما إلا للضرورة» لأن 
التحريم لها تحريم مقاصدء المقصود السوءتان» فتحريمها تحريم مقاصد ما يجوز للرجل أن 
يكشف سوعتيه إلا للضرورة» كعلاج وغير ذلك من الضرورات الكثيرة» طبعًا الضرورة 
تختلف من شيء إلى آخرء الذي يستباح به» وقد تكلمنا عنه» وربما أشير له بعد قليل» متى 
يكون التداوي ضرورة؟ ومتى يكون حاجة؟ سأذكرها بعد قليل» إن ما نسيت» لآن الشيخ 
نبهني على مسألة -جزاه الله خيرا- نسيتها بالأمس لعلي أجيب عنهاء طيب» اللهم صل على 
محمد. 

إذن قلنا: ما حرم تحريم مقاصد وهو العورة المغلظة» ما دون ذلك وهو ما دون السوءتين 
إلى السّرّة وإلى الركبة هذا تحريمه أخف» تسمى عورة عادية» فيجوز كشفها عند الحاجة» 
الرسول وموس لِم كشفها من أجل الحاجة؟ لأن الرسول راه وسار ما كان يلبس 
سروالا مثلناء وإنما كان يلبس إزارًا عليه الصلاة والسلام ولو دلّى قدميه صلوات الله 


وسلامه عليه في البئر -الآبار مياهها قريب في ذلك الزمان- ولو دلى قدميه في البئر فإنه 
سيصيب الماء ثوبه» ليس كذلك؟ فيكون فيه إفساد للثوب» فيه مشقة» فلذلك جاز له أن 
بحس عه لجل البقاجةورويفله وق حكمة آهل ادر غا بلسوة الان قديناء الكان هو 
الإزار العادي» ثم يجعل الذي خلف أمام, والذي أمام خلف. فيكون إزاره على هيئة 
السراويل» لأن السروال لا يكون مفردّاء المفرد: سراويل» والجمع: سروالات» يجب أن 
تقول فل هين السراويل» واضي كل الاق ما تروت لعل البح عنما بلبسوة انا ف 
يريد أن يدخل البحر» يربط هذا على شكل السروال أو السراويلء إذاء هنا لأجل الحاجة 
عون 

ومثله -انظر لكلام الفقهاء- ومثله عورة المرأة» فإن عورة المرأة عند المرأة عورتان: 
عورا لا مجر و ا إلا الشرور رر دوجا جوز كعفني ا هد اة 
المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا للضرورة هي ما بين السَّرَّة والركبة» لا يجوز كشفها إلا 
لولادة» علاج ونحو ذلك» لا يجوز كشفهاء ما عدا ذلك وهو الصدر والظهر والعضدان 
والساقان عورة لا يجوز كشفها أمام النساء» لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة» مثل ماذا؟ امرأة 
تريد أن تعجن» التي تعجن في الزمان الأول كانت تعجن بقدميهاء فستنكشف ساقاهاء مثل 
بلقيس التي كانت مع سليمان عَلَتْواَاسَكع لما أرادت أن ترفع رجلها عن الماء» هنا قد يكون 
لأجل حاجتها يخرج الساق» هنا لأجل الحاجة» فكشفها هنا لأجل حاجة» عندما ترضع 
المرأة وليدها قد ينكشف صدرها أمام النساء ليس الرجالء لأن عورتها عند الرجال شيء 


آخر» كلها عورة في قول الجمهورء عندما تريد أن ترضع وليدها عند النساء سيخرج صدرهاء 


0 
فيها مشقة على الولد وعلى الأم. 

فإذن فالذي يخطئ فيه بعض الناس حينما يقرا كلام الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة 
من السَّرّة إلى الركبة» نقول: كلام الفقهاء صحيح وفهمك خاطى» فكلام الفقهاء يقصدون به 
ماذا؟ -كلهم يعني ما فيها خلاف المسألة- العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند 
الضرورة» والعورة التي يذكرونها أيضًا في موضع آخر يقصدون بها العورة العادية التي من غير 
حاجة لا تكشف» مثل الصدر والساقان والعضدان عندما تشتغل المرأة وترفع ثيابها عند 
النساء» نحن نتكلم عن عورة المرأة عند المرأة» أما عند الرجال فكلها عورة» على خلاف. 
طبعًا ما عند الرجال العورة ثلاثة أشياء من حيث الاتفاق والاختلاف» هناك أمر اتفق على أنه 
ليس عورة من المرأة» باتفاق عند الرجال نتكلم عن عورة المرأة» ما أبغى خرج في كلام 
الفقه. تأخذ وقت» وعندي اليوم أنا متأخر جدا في الشرح» لكن هذه المسألة اعذروني يا شيخ 
-خليها في آخر الدرس-... [مداخلات...]. 

قاعدة: آن ما حرم كشفه حرٌ رم النظر إليه قاعدة مت متفق عليهاء لكن قد تنظر للاعب لكن لا 
تنظر لعورته» قد نجعل الإجابة في الآخر من أجل الدرس» لأنني متأخر جدًا في الشرح. 

إذن: انتهينا من هذه القاعدة» آنا متأخر جدا بقي لنا يومان غير هذا اليوم. 
(وَالتَاَِةُ ما المْتَمََتْ عَلَيْهِ الْقَاعِدَةُ الثانية: الضَرُورَة تقَدَّرُ بِقَدَرِهَا): هذه القاعدة هي قيدٌ 
وشرط للقاعدة الأولى» وهي قاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات» وقولهم: إن الضرورة 


تقدر بقدرها الدليل على أنه يجب فيها التقدير الآبة» َم نِآَصْطبَعَيْرمَاغِ وَلآحَادٍ © [البقرة: 


طق سكاو ستل مح 

۳ يقول الشيخ تقي الدين: «وأكثر السلف على أن المراد بالعادي أي: المتعدي» متعدي 
ا ع ا عدي ا 

إذخ؟الضرورة إذا آنا خت شا محرمّاء و الحاجة كذلك إذا أباحث شتا محر ما مما حه 
الحاجة» إذ الحاجة لا تبيح كل شيء» الضرورة إذا أباحت شيئًا مُحرمًا فإنه لا بد من تقديره 
بقدره» وهذا التقدير بقدر أمران: 

تقديره من حيث الوقت. 

وتقديره من حيث الحد. 

تقديره من حيث الوقت: لا يجوز استباحة المحرم ضرورة إلا عند وجود الضرورة؛ قبل 
وجودها لا يجوز استباحته» تذكرون هذا الشرط الذي ذكرناه أمس؟ تتذكرون؟ قلت لكم 
الاس يجب اذاتكون الضرورة راف الات ما الدليل على اا لايد أن تكرة الآن؟ حديث 
ثابتٌ أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد نة أنه قال: «كنا مع التي 
صاة وسار في سفر -في غزاة- فقال: إنكم ملاقوا عدوكم فأفطرواء قال: فمنا من أفطر ومنا 
من لم يُفطرء فرأينا أنها رخصة - يعني مثل المسافر» يجوز لك الفعل للمشقة» فهي من نوع 
الحاجات- قال: ثم جائنا في ليلة فقال صيََنَهءَلِنَه عَبْنهِوسَلهَ إنكم غدا ملاقوا عدوكم فأفطروا قال 
فأفطرنا جميعا فكانت عزيمة» لماذا؟ لأن هنا لقاء العدو غدًاء في وقت لقاء العدو» فيكون 
الفطر هنا واجبّاء ونحن قلنا: إن الضرورة استباحة المحرم لأجلها واجب» واستباحة المحرم 


لأجل الحاجة جائز» رخصة من الرخص» نفس كلامي بالأمسء أنا فقط أقرر الكلام بالأمثلة 


مع الدليل. 


5 کا ا 
ST.‏ فخ فول وان ع وا نا 

إذن: تقدر بقدرها يجب أن تكون عندهاء وإذا انتهى وقتها زالت الضرورة ارتفعت 
الإباحة» فيرجع الحكم لأصله. 

ِذْنْ: عرفنا تقدر بقدرها من حيث الوقت» يجب أن تكون موجودة» وإذا ارتفعت ارتفع 
حكمها. 

مقدرة بقدرها من حيث الحد, فلا يتجاوز الشخص من حيث المقدار ما ترخص به ما 
يؤدي إلى الغرض الذي في نفسه. ما يؤدي إلى الغرض فقطء ما زاد عن هذا الغرض لا 
يجوز» وسيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة لذلك. 


3 


نَالْمْحَرّمٌ إا أبيح لِلضَرُورَق لَمْ يكن بمَْكَة الْمبَاح مطلقاه ب فيد تيد بحَالَةٍ 


1 


( يعني : 
الاضطرار). 

هذا معنى هذه القاعدة أن الإباحة لأجل الاضطرار ليست إباحة مطلقة» وإنما هي مقيدة 
بحال الاضطرارء وهذا التقييد متعلق بالوقت ابتداءً وانتهاءً» ومتعلق أيضًا بالمقدار والحد 
أي: الكمية. 

(فَإدَا شا OT‏ عار ا ا فَإِذَارَالَتْء قي عَلَى حَالِهِ): 
وهو التحريم. 

(قيذخحل في هذا دا أبيحَتِ الْمَيتهُ ِلضّرُورَةٍء تَتَاوَلَ مِنْهَا مِقْدَار ما يَسُذَ به وَمَقَه). 

هذه مسألة مهمة وهي أنه إذا أبييحت الميتة للضرورة» تَنَاوَلَ منها الشخص مقدار ما يسد 
به رمقه» انظر: هذه المسألة سأذكرها لكم» وأذكر لكم خلافًا مع أن القاعدة متفق عليهاء 


ا و 
ولكن الخلاف فيهاء أولا: من أبيحت له الميتة جاز له الآكل وقت جوعه بإجماع المسلمين. 


الآمر الثاني: بإجماع المسلمين أيضًا أنه إذا أكل ثم انصرف» ذهب» ما يجوز له أن يأكل 
هامر نايت كر أكله مو ياب الل ار يات ال ا الاستكان جا 
الاي 

بقيت عندنا صورة» انظر لهذه الصورة: إذا بدأ في الأكل» كم مقدار الآكل الذي يأكله؟ 
وَصَحَ الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني خلص انتهيت من الأكل ثم كففت» ولست جائعًا 
الجوع الذي يُهلكء يقولون: لا تأكل خلص» ما دمت قد انقطعت عن الأكل لا تأكل» لكن لو 
بدأت في الأكل» وهو الآكل الأول الذي يُباح لك» كم مقدار الآكل؟ لأهل العلم قولان مع 
أنهم متفقون على هذه القاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها: 

القول الأول: أنه لا يأكل إلا مقدار ما يسد به جوعه» ما يجوز له أن يأكل أكثر من ذلك 
يأكل مقدار ما يسد به جوعه» يعني لقمة أو لقمتين ووقف. وهذا قول الجمهور. 

وقال بعض آهل العلم: بل يجوز له أن يأكل حتى يشبع» ودليلهم في ذلك ما جاء في سنن 
أبي داود بإسناد جيد من حديث جابر نة أن رجلا أعرابيًا نزل مع أهله في وادٍ فجاءه 
رجل فقال: إن لي بعيرًا قد ضلَّ -ضاع- فإذا وجدته فاحفظه لي» فوجده الأعرابي» فحفظه 
لصاحبه» فمرض ذلك البعير» فقالت له زوجته: اذبحه لنأكله. وكانوا في مجاعة, فقال لها: لاه 
قد أَمّنني صاحبه. فمرض البعير ثم مات» فجاءت زوجته فقالت: اذبحه ولنقدد لحمه. أي: 
نجعله قديدًاء يعني: لحمًا يابسّاء الي نسميه حنا قفر. فقال: لاء حتى آتي ا ص اووس . 
فسأل 5 الهاو ومسا فقال: «مَل لَكُمْ عَنْهُ غَنَاء؟» هل لك أكل بره قال: لا.قال: 


«فَقَدَدهُ) افعل فيه ذلك» فهنا النبى صَِآَدَدعَلتَهَسَلَرَ ما قال له: كل ما يكفيكء قال: ١خَذَهُ‏ كله 


o‏ ا اش 2 ا کک 
پا بخ ف ولان وا ا 
2 

فاستدل به بعض آهل العلم على أنه يجوز أن يأكل حتى يشبع» طبعًا بعض آهل العلم لما 
جاءه هذا الحديث أشكل عليه» يقول: لأنه كيف يذبح الميت؟! نقول: لأجل الحاجة. دائمًا 
قاعدة فقهاء الحديث يجمعون بين الأحاديث ولا يحكمون بالنسخ إلا لورود النص» و 
يحكمون بالترجيح. فنقول هنا: إنما جاز الأكل من الميتة لأجل الحاجة» فقال هنا التّبي 
يوسر : «كُل حَتَى تَشْبَعَ) والأقرب أننا نقول كما قال الموفق بن قدامة: إننا نفرّق 
باعتبار الحال» فمن كانت حاجته مؤقتة» يعنى كان جوعه مؤقتَاء بحيث كان في مكان يغلب 
على ظنه أنه سيجد طعامًا بعد ذلك» فإنه إنما يأكل ما يسد رمقه» وإن كان حاله كحال ذلك 
0 
وفيه جمع بين بين الأدلة عمومًا والقواعد. 

القاعدة متفقون عليها وإنما هم في تحقيق المناط» كم مقدار ما تندفع به الضرورة؟ أهو 
الشبع أم الشيء الأقل؟ 

(وَمِنْ هدا أيْضًا طَهَارَةٌ اتمم وَطَهَارَةُ مَنْ به حَدَتْ دائ انها تََقَيِّدُ بالْوَفْتء لِكَوْنِهًا 
طَهَارَةَ ضصَرُورَةِ). 

4 إذنْ: عرفنا المسألة الأولى: وهي قوله: (مَا يَسُذَ بو رَمَقَُ) من أهل العلم من أجاز به 
حتى يشبع» وقيّده بعضهم بما إذا كان حاله يغلب على ظنه عدم وجود الطعام. 

# المسألة الثانية: قال: (طَهَارَ ة التَيمُمء وَطَهَارَةُ مَنْ به حَدَتْ وَاتِمٌ) الشخص يجوز له أن 


يتيمم إذا فقد الماء حقيقة أو حكمّاء حكمًا كأن يكون مريضًاء أو يكون الماء بثمن غالٍ عن 


اتديلةالشيغ د ڪب السام ناشوي 0 


قيمته عادة» حتى لو كان واجدًا للمال» ما دام الماء أغلى من قيمته عادة فلا يلزمه أن يصير 
إليه» فمن باب الرخصة له يجوز له أن ينتقل لبدله من باب الرخصة» متى يجب عليه 
الانتقال؟ إذا كان الماء يضره» فيكون من باب الضرورة» يجب عليه أن يتيمم هنا من باب 
الضرورة» يجب عليه أن يتيمم» انظر هنا: هذا التيمم بعض الفقهاء يقولون: رم 
كيف يقدر بقدره؟ ابتداءً وانتهاءً» أما ابتداءً فيإجماع أهل العلم لا يجوز التيمم إلا عند العجز 
عن وجود الماء» بإجماع أهل العلم» لأن الضرورة تقدّر بقدرها عند وجود وقتها. 

انظرء عند انتهائها لنا صورتان» صورة متفق عليهاء وصورة مختلف فيها. 

المتفق عليها: أنه إذا زالت الضرورة ود الماء» فإنه لا يجوز له أن يتيمم» «فَإِذَا وَجَدَ 
أَحَدكُم المَاءَ فليتق الله فَلَيمِسَّهُ بسر ر إذن هنا عرفنا ابخداء وانتهاء» غد وجرد الضرورة 
وانتهائها. 

الصورة الثانية: قال بعض الفقهاء -وهو المذهب- ولكن سآقول لكم القول الثاني» 
وهو الأقرب والراجح دليلا أنهم يقولون: إن الضرورة تقدّر بقدرهاء فيكون ابتداءٌ التيمم عند 
وجود موجبه وهو فقد الماء أو العجز عنه» وينتهي بخروج الوقت» وعلى ذلك فإنهم يرون 
أ المُتيمم ينتقض وضوؤه بانتهاء الوقت وخروجه؛ عندما تكون تيممت للظهرإذا خرج 
وقت الظهر يجب أن تتيمم للعصرء تيممت للمغرب ولو لم ينتقض وضوؤك فيجب أن 
تتيمم للعشاءء لأنهم يرون أن التيمم مَبيحٌ وليس رافعًاء والمبيح مستثنى فيكون مقدَّر بقدره. 
هذا كلامهم وخرّجوه على هذه القاعدة. ونحن نقول: لاء وهو الذي عليه كثير من أهل 


العلم» وهو الأقرب دليلا؛ أن التيمم رافع لاحات وهو ر دن ادا واا لک 


RIPE‏ ودود 
متفقان من حيث القاعدة وإنما مختلفان في التنزيل. 

(وَكَذَلِكَ الْمْكَرَه عَلَى الطَّلاقٍء أو الْخُلْ 
هو الإفْرَاضء او غَيْر ذَلِكَ» لا يقَمُ مه ما اکر عليه قن اکر عَلَى شَيْءِ مِنْ ذَّلِكَ فَفَعَلَ» أو 
صرف بير ما کر عل وفع مه صَحِبحاء لاله عير مك عَلَيو). 

هذه سهلة جد هذا المال» من أكره على شىء تحن قلنا: إن الإكراه نوع من أثواع 
الضرورة؛ الضرورة لها موجبان أساسيان: الإكراه. وهو فعل من الآدميين» وشيء من الله 
عَريجَلَّ وهو الجوع أو الفقر عند بعضهم» والصحيح أنه عام يشمل أشياء أخرى» ولكن لها 
موجبان على سبيل الإجمالء إما من فعل الآدميين له» وهو الإكراه؛ الإلجاء يسمىء أو أن 
يكون لأمر طارئ من الله عَرَيجَنَّ وضربنا لكم أمثلة. 

والإكراه نحن نقول: إنه من الضرورة لا شك في ذلك» لا شك أنه من الضرورات»ء انظر 
معي: لما يُكره الشخص على شيء يجب عليه فعله لكيلا يضر في نفسه» والإكراه له شروطه. 
فلو قيل لشخص: طلَّق زوجتك. نقول: طلّقها. تلظ بالطلاق» لكن لا يقع. 

لو قيل له: بع المالء جاء شخص ووقع على ورقة تحت التهديد: بع بيتك. فكتب ورقة: 
بعت البيت. نقول: أنت مقبول منك هذه الكتابة» لكن لا يقع أثرهاء هذه مسألة ثانية» وهي أن 
عقود التلجئة» يعني بيع» نكاح» وغير ذلك من العقود» تأجير» إقرار» كل عقود التلجئة العبرة 
بالباطن لا بالظاهر» ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى التلجئة هي الإكراه؛ العبرة بالباطن 


لا بالظاهر»ء هذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. ولكن على العموم العبرة 


بالباطن لا بالظاهر. 

رجل قيل له تحت الإكراه: بع بيتك. قال: زوجتي طالق. ثم رفع للقاضي» قال: يا شيخ. 
أنا تحت الإكراه طلَّت زوجتي» الإكراه كان متعلقًا بماذا؟ بالبيت» ما دخل الزوجة؟! إذن 
يقع طلاقهاء لأنه ليس إلجاءً» الإلجاء متعلق بالبيع وليس متعلقًا بالطلاق» لم يقل له: طلَّق» 
هذا مثال. 

مثال ثان: رجل قال لرجل من باب الإكراه» ومعه مسدس: طلَّق زوجتك. فقال: هي 
طالق بالثلاث. ليس واحدة بل ثلانّاء فيقول الفقهاء: إنما الإكراه كان بواحدة» ولكن هذا 
الرجل زاد عن المكره عليه بالثانية والثالثة فيقع ما زاده. 

بعض الناس إذا جاءه الخوف أعطى بيده كله. 

إذن: هذه مُخْرّجة على قاعدة» وهي ماذا؟ أن الضرورة تقدّر بقدرها سواء من حيث 


الإباحة والحل» أو من حيث الحكم أمام القاضي» ما الذي يُلغيه وما الذي لا يلغيه؟ فقط ما 


و 
ع 


ألجى عليه» ما زاد عما ألجى عليه فإن القاضي لا يلغيه. 

#مداخلة: 

الإإكراه نوعان عندهم: 

© إكراه ملجی. 

@ وغير ملجى. 

أما الإكراه الملجئ الشديد: فهو الذي يكون مثله كمثل الخشبة على الماء» وكمثل الريشة 


في الهواء» يصبح لا إرادة له مطلقاء هذا لا قصد له. لكن هناك شيء من نوع الإكراه ملحق 


بالملجئ؛ مثل التهديد» هو ملحق بالملجئ» وإن كان في ذاته ليس مُلجتاء ولذلك يسميه 
الفقهاء ملجى» التهديد الشديد» والوعيد» والتخويف» بشرط أن يكون المهدّد قادرًا على 
إيقاع ما هَدَّد به» فهنا يبقى نوعٌ من أنواع الإرادة والقصدء فيقولون هو زائدًا. 

نعم آنا معك لو كان الرجل في وقت خوفه وفي وقت شدة رهبته تكلم بكلام لا يريد 
نقول: نعم» هذا الرجل غير قاصد للفعل» هنا المكره قاصد للفعل غير قاصد للنتيجة» الذي 
يتكلم ولا يزن كلامه» مع الخوف أصبح يتكلم بكلام ما يدري ما هوء هذا غير قاصد للفعل 


غير قاصد للنتيجة» مثل الغافل ومثل الناسي أو النائم وغير ذلك. 


لضي اليح دعب السلا سام ب ناشوي e‏ 
مان 
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وَاجِبٌ. يَعْنِي: أن وَسَائِلَ الْأخكام أَيْ طرقها وَمُتَمُمَا ل 


سے 
2 ا 2< عو مه 


0 ا ° 0 عض تر 5 
الشيْءٌ بدونه يڏخل في كيه ضَرُورَة لان لازم لَه قدا گان مامُورا سی گا 


مال ذَلِكَ: الصَّلَاةٌ المَرِيصَة وَالرَ ت وَالصّوْمُ م والح وَالْعْمْرَة وَالْجِهَادُ الْمْتَعَيْنُ 
وَأَدَاءُ الْحُقُوقٍ الْوَاحِبَةِ كَحُقُوقٍ اللو وَحُقُوقٍ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقَارِبِء وَالزَّوْجَاتِء وَالْمَمَالِيكِ 
وتخو لِك قَجَمِيمٌ ما لا تيم هذه الْأمُور إلا په فهو وَاحِبٌ» كَالْمَشي إِلَى مَوْضِعْ الصَّلَاقَ 
رَالطَهَارَة لَهَاء وَالسُثْرَةه وَجَِيع شُرُوطهاء وَقِسُ عَلَى ذَلِكَ. 

A‏ 151 الراك ال رَالصَيَا وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ غَيْرِ المَرِيضَةَ 
وَعِيَادَةٍ الْمَرِيضء وَحُضُورٍ مَجَالِسٍ الذَّكْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَه قَمَا لا تيم إلا بده فَإِنّهُ مسون 
گالمَشي إِلَيْهَا وَنَحْوِه. 

وكايق عير لساري N‏ قرو الا طاريق 
مول إِلَى ذلك فة مُحَرّمْ مَنهِيٌ عَنْه. 

OT‏ في هَدَا جَوِي الْحِيَل التي رصل بها إلى الرباء وسار الْمُحَرّمَاتِه 
ينظ إِلَى مه مَفَصُودِهَاء وَمَا توول إل مغل مَسأة اليه وَتَحْرِيم ربا الْمَضل ناح الْمُحَلَلِ؛ 


وَتَحْوٌ ذَلِكَ وَكَذَّلِكٌ الْوَسِيلَة إِلَى الْمَكَرُوه مَكَرُوهَة وَالهُ أء 


ل أَعْلَمُ). 


و 
ره 


en 
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هذه القاعدة قاعدة مهمة جدًاء والشيخ عبد الرحمن بن سعدي -مؤلف هذا الكتاب- في 
غير هذا الموضع - في غير هذا الكتاب يعني - يقول: إن هذه القاعدة يندرج تحتها ربع 
أحكام الدين» يعني كثرة التطبيقات على هذه القاعدة كثيرة جدًا جدًا جذدَّاء والحقيقة أن هذه 
القاعدة تحت كقاعدة أصولية حيتما يتكلمون فن قافدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» سأتكلم عنها بعد قليل؛ وتبحَث كقاعدة فقهية حينما يتكلمون عن أن للوسائل 
أحكام المقاصد, وتَبِحَث كقاعدة مقاصدية وتكلمنا عنها عندما تكلمنا عن مقاصد الشريعة, 
وتكلمنا عن المقاصد المتعلقة بالوسائل» فهي قاعدة يمكن استثمارهاء ويمكن توظيفها 
بأكثر من طريقة أصوليًا وفقهيًا ومقاصديًا وأيضًا دعويًا لا شك» مما عنِي بالدعوة وما يتعلق 
بها. 

من الأشياء المهمة عندنا أن نعرف ما الفرق بين الوسيلة وبين المقصد؟ 

الوسيلة والمقصد أحكام شرعية وهي أفعال. 

كيف تحكم أن هذا الأمر حرم أو ندب إليه أو كره من باب المقصد أو من باب الوسيلة؟ 

نقول: إن الوسائل أربعة أشياء: 

أول هذه الأشياء: هي الشروطء فكل ما كان شرطًا لغيره فإنَّه وسيلة له. 

ما هي شروط الصلاة؟ الطهارةء الوضوء شرع وسيلة أم شرع مقصدًا؟ وسيلة. 

إؤالة النجاسة كذللك» استفبال القبلة كذلك, 


اه الشروط كلها شرعت من باب الرسائل: سر كانت تروط وحوري روط صح 


يق سكاو ا دو 
شروط إجزاءء كل أنواع الشروط الثلاثة. 

© النوع الثاني من الوسائل: التي تسمى أسبابًاء ما كان سببًا من الأسباب» وذكرنا بعض 
الأسباب أا لا تشترط لها النية -تذكرون الدرس قبل الماضي- نفس الحكم» هناك لا 
تشترط لها النية» وهنا هي وسيلة» وسيأتي بعد قليل قيد لها. 

ماهو سبب الصلاة؟ دخول الوقت. يذكرونه الفقهاء باسم ماذا؟ شرط. الفقهاء في 
التطبيق لا يُفرّقون بين السبب والشرط ولا المانع» فيسمون السبب والشرط والمانع شروطًاء 
يسمونها كلها شروطاء لكن دخول الوقت أهو سبب أم شرط؟ هو في الحقيقة سبب» ولذلك 
نقول: لا يُشترط فيه القصد. هل أنت تقول: أقصد دخول وقت الظهر؟ لاء الله عَيََجَلَّ هو 
الذي يَحرّك الزمان جل وعلاء ويجري اليوم. 

ل السب ل ا القن وس تكلم هما خان يدانه الا يجار فقيل 

إذق: الس مل وصول الرقت. 

ومثل ماذا ذكروني؟ ملك النصاب في الزكاة» في الحج الاستطاعةء الاستطاعة سبب. 

إذن: الأسباب هي هذا الأمرء والفرق بين السبب والشرط موجود في كتب الفقهاء 
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. 

® الأمر الثالث مما يكون من الوسائل: قالوا: ما كان طريقا للشيء ومفضيًا إليه ١مَنْ‏ 
سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْما مَاسَهلَ اللْدلَّهُ لَه طَرِيقًا إلى الجَنّة). ذهابك للحلّقء سماعك 
للشريط» هذا طريق للعلم» فهو مؤدي إليه» ذهابك للمسجد قد يكون بالمشي» وقد يكون 


بالسيارة» هذا طريق» وهذا طريق» طريق مختلف. 


2 
كل ما كان من باب سد الذرائع فإنه من باب الطرق» كل ما جاء في الشرع تحريمه من باب 
سد الذرائع فإنه من باب الطرقء لا لكونه شرطًا في ذاته» ولا لكونه سببّاء كل ما جاء في 
الشريعة إلغاؤه سواء كان بنص الشارع أو باجتهاد من الفقهاء باختلاف الأزمان» فهو من باب 
الطرق» مثل: بيع السلاح في الفتنة» ما يجوزء لأنه يفضي لقتل المسلم» ما يجوز. بيع العنب 

لمن يتخذه خمرًا لا يجوزء لأنه طريق إلى بيع الخمر» فهو طريق له 

إذن: غرفنا الثالث: الشرطء السبي» الطريق: 

# الأمر الرابع نقول: ما كان لازمًا للفعل» لازمه له» ويسميه الفقهاء المتممات» عندما 
ترجع من المسجد إلى البيت» هذا متمم لذهابك للمسجدء متمم له» الرجوع من الجهاد. 
الرجوع من طلب العلم» الرجوع من المسجدء هذا متمم له وأمثلتها كثيرة جدًا. 

هذه الأمور الأربعة كلها وسائل. 

عرفنا ما هي الوسائل؟ لأن تعريف الوسائل مُهم» كثير من الأشياء ما تعرف ماهي 
الوسيلة فيه النظر للنساء محرمٌ تحريمٌ وسائل أم تحريم مقاصد؟ ولماذا -من الأربعة 
آلأشياء-؟ وسائل؛ لأنه طريق يُفضي إلى الفاحشة أو الزنا. 

وهكذا لا تجد وسيلة تخرج عن هذه الأمور الأربعة في الغالب. 

© الأمر الثاني: ما معنى هذه القاعدة؟ 

نقول: إن هذه القاعدة معناها أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد من حيث الوجوب 
والحرمة والإباحة والندب» فقط» من حيث الوجوب أو الحرمة أو الندب أو والكراهة أو 


الإباحة أيضا إذا كان مباح المقصد فالوسيلة إليه مقصد لأنها تأخذ حكمه. معنى القاعدة أن 


لضي اليح د ڪب راسا م بن ر الشّوَيَعْ E>‏ 
الوسيلة تأخذ حُكم المقصد ولكن لا تأخذ قوته» بل حكمها أضعف, فتأخذ حكمه ولا 
تأخذ قوته. 

سأذكر لكم أمثلة التي نفرق بينهما في القوة- قبل قليل قلنا: إن المُحرم تحريم مقاصد لا 
يُستباح إلا للضرورة» وأما تحريم الوسائل يُستباح للضرورة وللحاجة. 

وسيآت أيضًا أمثلة أخرى بعد قليل. 

هي تأخذ حُكمه لكن لا تأخذ قوته» ولذلك هناك قاعدة منصوص عليهاء ذكرها الشيخ 
تقي الدين وغيره أن ما حرم لذاته - تحريم مقاصد - فإنه أقوى مما حرم لأجل غيره وهو 
الوسانا : 

إذن: تأخذ حُكمها ولا تأخذ قوة الحكم فيها. 

© المسألة الثالثة: وهذه مهمة جدَّا هل هذه القاعدة كلية أم هي أغلبية؟ 

هي أغلبية» ليست كلية» وسأذكر لكم ما الذي لا يدخل فيهاء ما معنى كلية وأغلبية؟ 

كلية يعني أن كل الوسائل تأخذ حكم المقاصد. وأغلبية نة نقول: أغلب الوسائل تأخذ 
حكم المقاصد. 

ولذلك بعض الفقهاء ومنهم -ما وقفت عليه من غير تتبع - الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
في حاشيته على الروض لما يذكر هذه القاعدة» ويقول: والوسائل تأخذ حكم المقاصد في 
أغلب الأحيان» قيد مهم جدًا هذا القيد هذا القيد يفيدنا أا حكم أغلبي. 

@ ما الذي يُستثنى من هذه القاعدة؟ 


أن الوسيلة لا تأخذ حكم أصلهاء انظر إلى الآمور الأربعة قبل قليل التي ذكرناهاء ذكرنا 


ا رس لاا لأ اماي رسا ا 
فكّروا فيهاء ذكرت قبل قليل أربعة أشياء هي وسائل: الشروط, الأسباب» الطرق» المتممات 
أو اللوازم» قلت لكم: إنه ليس كل وسيلة تأخذ حكم المقصد الذي شرعت له الغاية» من 
هذه الأمور الأربعة أذكر ما الذي يُستثنى منها؟ 

الأسباب لا تأخذ حكم المقاصد. 

هل في الدنيا أحد يقول: يجب أن تملك المال؟ المال لا يجب أن تملكه» الأسباب لا 
تأخذ حكم مقاصدها. 

ولذلك انظرء سأذكر لكم قاعدتين متشابهتين» لكن فرّق بينهما بفهمك أنت الآن, عندنا 
قاعدة تقول: (مَا لا يتم الْوَاحِبُ إلا بد فهر وَاحِبٌّ) ذكرها الشيخ» انظر القاعدة الثانية: «مَا لا 
يم الْوْجُوبُ إلا بوه فَلَيْسَ بوَاجِبٍ». 

ما لَايتِمٌ الْوَاجِبُ إلا بو فَهُوَ وَاجِبٌ) ما لا یتم الواجب إلا به» فهو إما يكون شرطًا أو 
NEE‏ 

و«مَا ا َم الْوْجُوبُ إلا به فليْسَ بِوَاجِب» هو السبب» فالأسباب يتم بها الوجوب ولا 
يتم بها الواجب» الوجوب حكم شرعي» والواجب الذي استقر الآن» وجب عليك» لما قلنا: 
«ما لا يتم به الواجب» الآن وجب على الآدمي» وجب عليه هذا الشيء» الوجوب لا يتم إلا 
إذا وجد السبب» فيجب على أن أسعى» أبحث عن الشروط» وأبحث عن الطرق المؤدية 
إليه. 


وضحت كيف الأغلبية هنا؟ إذن ما الذي يُستثنى من هذه القاعدة الأغلبية» نقول: 


کاس و لوق 


@ أولا: الأسباب لا تأخذ حكم المقاصدء وإن كانت وسيلة لا شك» فلا تأخذ حكمهاء 
هذا واحد. 

© الآمر الثاني: أن ما كان من باب الطرق» فإذا كان غيره يؤدي الغرض» فإنه لا يأخذ 
حكمه» من حيث الأصلء آنا أريد أن أذهب إلى المسجد» يجب علي أن ذهب بالسيارة؟ لاه 
يجوز لي أن أمشي, لكن لو لم يكن أمامي إلا طريق واحد نقول: يأخذ حكمه» الطرقء إذا 
وجد أكثر من طريقء فإنه لا يأخذ حكم الواجب» لكن بمجموعها أحد الطرق هو الذي 
بجت غليك أن تسلكه. 
أضرب لكم مثالاً في كتاب الله عَرَتجَنَّه الذي يجب علينا في يوم الجمعة هي ماذا؟ الصلاة» 
أليس كذلك؟ الله عَيَكَجَلّ عندما قال: اا ان اما دا وح إِلصََكَرة من توم َة سرا 
[الجمعة: 4] أوجب الله عَرَهِجَلَ هنا ماذا؟ السعي» فهذا من إيجاب الوسيلة لإيجاب المقصد 
وهو الجمعة» فيكون السعي واجبًا. 

طريقة السعي» كيف تسعى وتذهب لها؟ أنت عندك أكثر من طريق اختر أحدهاء لكن 
مطلق السعي واجب عليك؛ لأنه واجب من باب إيجاب الوسائل للمقاصد وهكذا. 

قله القاغدة ا دا 

نأخذ الأمثلة» ثم أذكر لكم المسائل التي نفر ق اء فالآن من حيث الأصل حكمناه. 
سنتكلم عن القوة بعدما نذكر المسائل. 

سأذكر الأمثلة» أقول لكم: ما الفرق بين الوسائل والمقاصد من حيث القوة؟ من حيث 


الحكم قلنا: واحد» ويُستثنى أمر واحد أو أمران» لكن من حيث القوة سأذكرها لكم في نهاية 


1 پش م و‎ o 
لل سس فت فلن ھی کو‎ 
€ 
۳۹ 5 5 5 ب 4 ۰ ا ا - عر 0 8 يك‎ 
قال الشيخ: ١فمّا لا يتم الوَاجتٌ إلا به. فهر وَاجت» هذه القاعدة» هذه قاعدة أصولية‎ 


توجد في كتب الأصول بهذا اللفظ: (مَا لا َم الْوَاجِبُ إلا به فَهُوَ وَاحِبٌ)» لأننا حكمنا على 


| 
شيء من الأفعال أنه واجب» كيف حكمنا عليه؟ بواسطة هذه القاعدة» الله عَرَجَجَلَ قال: 
«أَقِمُآلصَرةَ 4 [الأنعام: ”] ومن إقامة الصلاة السعي مثلا أو الأشياء التي تتعلق بالشروط 
والطرق» فنقول: إن الطرق المؤدية إلى إقامة الصلاة واجبةء لأن «ما لا يَيَمٌالْوَاجِبُ إلا ب 
فَهُوَ وَاجِبٌ)؛ هذه قاعدة أصولية» لكن نقول: «مَا لا يَيِمٌ الْؤُجُوبُ إلا به بو فليس بوَاجِب), 
قال: (وَمَا لا يقم الْمَسْنُونُ إلا به »فهو مَسْنُونَ وَِنْ كَانَ مَنْهِيّا عَنْ سء گان مهيا عَنْ جَوِيع 
ذَرّائعه) نفس الشيء» الطرق كلها تكون منهيًا عنهاء وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرمًا أو 
مس سا سيا 0 
(مِثَالُ ذَّلِكَ: الصَّلَاةٌ الْمَرِيضٌَ وَالرَكَاكُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَكُ وَالجهاد لمعن 


وَأدَاءُ الْحُقَوقٍ الْوَاجِبَةِ كحقوق الله» وحقوق الْوَالِدَيْنِ وَالْاَكَاربِ ا تاس E‏ 


2 
ًَ 
م 


كلق تع 19لا د كز الأخرة 11د بوه فهو واب كَالْمَشْي إِلَى مَوْضِع الصَّلَاقٍ 
وَالطَهَارَةِ لَهَاك وَالسّثْرَةه وَجَمِيعٌ شُرُوطِهًاء وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ). 

هنا بدأ الشيخ في ذكر بعض الفرائض» فقال: الصلاة هي واجبة وجوب مقصدء وهناك 
أشياء تجب من إيجاب الوسائل» مثل قال: المشي إلى الصلاة» وهذا من باب الطرق. 
(الطهارة لها) هذا شرط. السترة» هل يُقصد بالسترة التي تكون أمام المصلي؟ لاء السترة 


يقصد ما الفقهاء ستر العورة» وستر العورة شرط» لكن تجوز الصلاة بدون ستر العورة؟ نعم» 


عند فقدها تجوزء لأنها ضرورة» وسنتكلم عن ضعف الشرط عن المشروط متى يكون. 

قال: (وَجَدِيعٌ شُرُوطِهًا وَقِسُ عَلَى ذَلِكَ) أنا سأذكر لكم الأمثلة الآن التي ذكرها الشيخ» 
وباجتهاد منكم سأبداً بك يا شيخ» أنا سأذكر لك المقصد وأنت اذكر لي الوسيلة» هنا ذكر 
الصلاة وأجاب عنها الشيخ. 

الزكاة» اذكر لي يا شيخي شتيا يتعلق بالزكاة شرع من باب الوجوب من باب الوسيلة 
لأداء الزكاة؟ اذكر شروط الزكاة» ملك النصاب» وحولان الحول سبب» كيف الواحد يخرج 
الواحد الزكاة؟ البحث عن الفقير مثلاء أن تبحث عن الفقير» الفقهاء يقولون: بذل الزكاة 
للساعي» والساعي مندوب بيت المال» وليس الساعي الجمعيات الخيرية» الجمعيات 
الخيرية وكيل عن الفقير» الساعي ليس وكيلا عن الفقير» بل وكيل عنك؛ لأنّ الفقير لم 
يوكله» الساعي مندوب بيت المال إعطاؤه هذا سعي فيه فيكون واجبًا إعطاءٌ المال للساعي» 
ولذلك عند المالكية هم جعلوه شرط وغيرهم يقول واجب وليس شرط يقولون: من شرط 
وجوب الزكاة قدوم الساعي» وغيرهم يقول: يجب أن تأتي بها للساعي» فجعلوا هذا الشرط 
أو الوجوب لإعطاء المال للساعي من باب وجوب المقاصد أم الوسائل؟ الوسائلء الفقهاء 
يُْرّقون بين الإخراج وبين الصرفء فيقولون إخراج الزكاة: إذا وجبت عليك الزكاة أخرجها 
من مالك» لكي لا تختلط فتفسد عليك مالك» وقد جاء عند الحميدي في «المسند» من 
حديث عائشة: «ما خالطت الرَّكَاة مالا قط إلا أفسدته» إذا وجبت زكاة مالك أخرجهاعنك» 
اجعله في ظرف» اجعله في درج» أخرجه عن مالك» لا يختلط بمالك» لأنه يفسد المال» قال 


الحميدي صاحب المسند: وذلك بأن يؤخر زكاة ماله» يؤخرها عن الوقت» بعضهم يقول: 


حتى إذا وجبت الزكاة في أول النهار فأخرتما إلى آخره» وهو مختلط بمالك دخلت في الوعيد 
فسد المالء فإخراج المال اصرفه عن مالك» اجعله على جنبء هذا الإخراج. 

العيرق هاا ك ا ومن زنك افوخ صرف الال ا يوا 
ويومين وثلاثة وأربعة للمصلحة» كأن يوجد الفقير الأحوج أو القريب لكء فتؤخرها له 
أسبوع أسبوعين؛ لکن ما يكون بعيدًا. 

متى يجوز تأخير الزكاة عن وقتهاء صرفها؟ بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يكون هناك مصلحة. 

© الأمر الثاني: أن لا يطول الصرف. 

إذن: الإخراج هذا واجب وجوب ماذا؟ وجوب وسائل» والصرف واجب وجوب 
مقاصد. 

العدّء التقويم في المقوّمات مثل عروض التجارة» يجب تقويم عروض التجارة» كل هذا 
من باب الوسائل. 

الصوم. 

النية شرط آم ركن؟ بعضهم يقول: هي شرط وهي ركن» والصحيح أنها ركن» لآنها 
موافقة لآول العمل» أبغى شيء قبله. 

رؤية الهلال» ترائي الهلال» يجب على المسلم من باب فرض الكفاية ترائي الهلال. 

الحج ذكرناه قبل قليل» والعمرة» يعني بذل المال وغير ذلك. 

الجهاد كذلك» الخروجء والطريق. 


ةيلستلل مح 
وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله عَرَجَنّ وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات» مثل 
النفقة» النفقة لأا من أداء الحقوق الواجبة. 
NEON‏ وَالصَّدَقَةَ وَالصَيَام وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ غَيْر الْمَرِيضََ 
عاو اْمريضء وَحُضُور مالس الذکر وخر وَلِكَ» فما لا تیم للا بي 
كالمَشي إِلَيْهَا وَتَحْوِو). 
هذه السَّنَهَ نفس الحكم» كل ما أدى إلى شيء مسنون فإنه يكون مسنوئًا ويؤجر عليه 
ال ويكفي في ذلك حديث التبي صاا ادوا : «مَنْ سَلَكَ طريقا يتمس به عِلْمَاسَهُلَ 
الله له به طَرِيقَا إِلَى الجَنّة» ولذلك كان من أفضل السنن بعد أداء الفرائض طلب العلم» أفضل 
السنن طلب العلم» وكل ما كان مفضيًا لتحصيل العلم فإنه يكون من أفضل السنن التي 
يتقرب بها العبد إلى الله» ولذلك يقول أبو النصر الصباغ من فقهاء الشافعية: «لأن أبيت ليلة 
أدارس فيها كتابًا أو أصنف فيها كتابًا أَحَبٌَ إلىّ من أن أقوم الليل». هذه وسائلء الكتابة» 
والمدارسة وسائل لتحصيل العلم» فكانت الوسيلة هنا المتعلقة بالسّنَّة الفاضلة أفضل من 
السنة مما كان دوا من باب الفضلء وهكذا. 
(وَكَذَلِكَ الْمُحَرّمَاتٌ» كالشرك وَالْقَئْلء وَالزْنَا) ولذلك الفقهاء والعلماء عمومًا عندما 
يتكلمون عن الأفعال الشركية يقولون: هناك أفعال شركية وأفعال تؤدي إلى الشرك» من باب 
حماية جناب التوحيد خَُرّمت» وعلى سبيل المثال دعاء غير الله عَرَجَلَّ شرك» لأنها عبادة؛ في 
ذلك صرف عبادة لغير الله عَرَجَجَنَّ الذبح لغير الله في ذاته شرك لأنه يقول: #فْلْإِنَصَّلَاقٍ 
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16 تر تبت عت د د کن ا م تن عع سي 3 34 تت ر فيه 
(OT‏ مما ليرب المي 4 [الأنعام: 177] شرك› لانه صرف عبادة لغير الله عربجل» 


يدع ا 2 
الصلاة لغير الله عمجل شرك كل هذه شرك. 

ولكن هناك أعمال ذرائع للشرك: لء ليست شركا في ذاتهاء وإنما هي ذريعة» مثل التوسل» 
التوسل ليس شركا في ذاته لكنه مُحرم» لأنه سد لذريعة الشرك مثل الطواف» الطواف كثير 
من أهل العلم يرى أنه من باب المحرم» ليس في ذاته شرك الطواف بالكعبة» الباء متعلقة 
بالكعبة» » فمن طاف بقبر» الطواف في ذاته ليس شركاء لكنه محرم» لأنه يؤدي» يهد يفضي إلى 
الشرك وتحريمه حسم لمادة الشرك ولكن طبعًا هو آقل» هو محرم مثله» ولكنه أقل 
تحريماء ذاك * شرك في نفسه وهذا مُفض إليه. الصور محرم لأنه يفضي لهذا الشيء. 
(وَالْعَمْل وَالزّنَاه شرب الْحَمِْ وَأَكُلُ الرّبَا) القتل لذلك حرم التبي صاه ووس 
الإشارة للمسلم بالحديدة» مجرد الإشارة بالحديدة حرام» لا يجوز أن تشير له بالحديدة» أن 
تعين على قتله بكلام» لا يجوزء الإعانة بالكلام» كل هذا لا يجوز. 

الزناء تكلمنا عن النظر والخلوة» حرمت تحريم مقاصد ووسائل هذا الفرق بينهما. 
نوت الخمروون الأناء لض ريك و شيرب امعد لسرن وبال عكر ات 
اس قير كال الابجوز للشحصن أن يتملك مرا ببيع أو شراء» لکن قد تكون 
يده عليه يد اختصاص» مثل أن يكون قد ورثه عن أبيه» فيكون من باب الاختصاصء لا يجوز 
لايع لكن لماص جا دوكر عدي lala EE OG‏ 
مختص بهاء فإذا انقلبت هذه الخمر خلاً أصبح هو مالكهاء هنا من باب الاختصاص وليس 
من باب الملك» فالشرع حرم تهات الخمر وبيعهاء لأنه يفضي إلى شربهاء الشرع هى عن 


تخليل الخمر؛ لأنه يُفضى إلى تملكها. 


E 
الرّبّا) الربا الذي هو حرام تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية» الي صََلَْهءََِدوسَلَءَ لما‎ 9 


قام في يوم حجة الوداع قال: «وربا الجَاهلية مَوضوع تحت قَدّمي» وربا الجاهلية كما ذكرت 


لكم ما جمع وصفين: 

الوصف الأول: الفضل. 

والوصف الثاني: النساً. 

فيكون محرمًا لفضل ونساً معًا. 

انظر معي» هذه المسألة دقيقة» وأما ما كان من باب النساً وحده أو الفضل وحده فإنه 
محرم أيضًاء ولكنه تحريم وسائل ولیس تحريم مقاصدء وهذا معنى قول ابن عباس 
ةنما مرفوعا : «إِنمَا الوّيَا في ال لتَسيئِّه لأن النسيئة يطلق على ربا الجاهلية» (إِنَمَا الرَّا ِي 
الي فنفى ربا الفضلء يتقصد ليس النفي المحرم التحريم كله وإنما تحريم المقاصد 
أي: كل التحريم راجع لربا النسيئة» وسأذكر لكم مثالا بعد قليل» عندما أذكر درجة القوة. 

ل یر ن . نعم لاشك فيه (وَكَذَِكَ يَذخل 
في هَدَا جَوِيعٌ الْحيّل الَّتِي يُتَوَصَّلُّ بها إِلَى الربَاء وَسائر الْمُحَرّمَاتِء فل ُنْظرٌ إِلَى مَفْصُودِمَاء 
وَمَا تَؤولُ لي مثل مَسَألة الْعِينَة وَتخريم ربا الْمَضْلء وَيِكَاح الْمُحَلَلِ وَتَحْوٌ ذَلِكَء وَكَدَلِكَ 
الإباا ال على ةا 

هذه المسألة سأذكرها لكم في المسألة التي وعدتكم بالحديث عنها وهو ما الفرق بين ما 
حرم تحريم وسائل وما حرم تحريم مقاصد؟ 
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نقول: ارق وا مع ع القوة» كل محر من جت ار من لاف جات تقريبا: 


کے ITE‏ ا 

© الجهة الأولى: وهي مهمة» أننا نقول: إذا تحقق الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها 
تسقطء إذا تحقق الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها تسقط. وهذه هي التي أشار لها 
الفقهاء عندما قالوا -وهذه قاعدة ذكرها ابن القيم قبل الشيخ -حينما قالوا: إن ما حرم 
للذزيعة إذا امكح نن الع اب عدم وطودم ي الفخرن . 

أضرب لكم مثالا الفقهاء يقولون: يحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد لأنه 
ی إلى اا ر ی هھ لحري ا رر اک ی اا اک 
لكم المسألة ابتداءًاء المرأة دخولها إلى المسجد له حالتان: 

© إِمّا مرور. 

© وإمًا مكث. 

المرور يجوز بالحديث بالنص الصريح» لأن الي انلوسر قال: إن حَيْضَتَكِ 
لَبْسَتْ بيرك عائشة رها لما أمرها أن تناوله قطعة القماش في مسجد الي 
تسل والحديث في الصحيح» المرور يجوز. 

المكث في المسجد فيه خلاف بين أهل العلم على قولين: 

© فمنهم من يقول: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. 

# والقول الثاني: وهو مشهور المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصحيح دلي أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بشرط أن تخفف الحدث 
بأن تتوضاً ولكن للحاجة بأن يكون لعلم ونحو ذلك. 


إذن: عرفنا أنه على الصحيح يجوز للمرأة أن تمر» ويجوز لها أن تمكث إذا توضأت 


ی و وي 5 
بز اکر ارز 
ااا 

الفقهاء يقولون: ني الحالتين يُخْرم عليها المرور إذا خشي تلوث المسجد من دم 
الحيض. لأنّه نجس» الدم نجس» وقد حكى الإجماع على نجاسة الدم جمع من أهل العلم؛ 
كالإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم» نجس في الجملة» يُعفى عن اليسير. 

هنا حرم المرور لأجل حاجة» إذا هو وسيلة» خشية التنجيس. 

إذا ام ايء الا من الاس ما ردن الوماة الأول ادا رل اکان د 
هذه الملابس» تعرفون هذا الشيءء» يعني في عهد التي صََآَلَدعَيِوسَلهَ يقولون: لم يكونوا 
يعرفون السراويل» ولذلك يقولون: لا يصح حديث عن التبي اووس -ذكره ابن القيم 
في «المنار المنيف» فيه لفظ السراويل» لأن العرب لم يكونوا يلبسونهاء فالزمان اختلف. 
اللهم إلا حديث واحد اختلف في تصحيحه (رَحِمَ لله المْتَسَرُولاتِ) هذه مسألة ثانية, 
فالزمان اختلف من حيث الألبسة» من حيث الطعام» من حيث أشياء كثيرة. 

إذا أن التلويث ماذا نقول؟ ارتفع الحكمء سواء قلنا بالتحريم أو بغيره» فيجوز للمرأة أن 
تمر وجهًا واحدّاء وأن تمكث إذا توضأت لأجل الحاجة» إذن هذه مسألة. 

والأحكام كثيرة جدًا أطال عليها الكلام ابن القيم في «إعلام الموقعين» وذكر لها أكثر من 
عشرين فرعا فقهيًا. 

© المسألة الثانية أننا نقول: إن الوسائل خف من المقاصد من حيث التحريم» فتستباح 
عند الحاجة دون المقاصد» هذه تكلمنا عنها. 


# الفرق الثالث بين ما خرّم لأجل الوسائل ولأجل المقاصادء أننا نقول: إنه يحرم 


8ح5 IEE‏ 20 
التحيّل على ما حُرّم تحريم مقاصد يحرم التحيّل؛ ما يجوز الحيلة» ومن هذه الحيل التي 
ذكرها المصنف» ما يجوز التحيّل لهاء مثل ماذا؟ الربا لا يجوز لو تحيّل الشخص عليه ببيع 
عِيئّة» وذكرت لكم مثالاً بالأمس» أعطيك هذا الكأس» الكأس لي» وأعطني الآن مائة ألف. 
تعطيني مائة آلف ثم أ: شتري منك هذا الكأس بمائتي ألف السنة القادمة أردها لك» هذه حيلة 
على ربا الجاهلية» حرام» ما يجوزء التحيّل كل سبيل يؤدي إلى استباحة محرم تحريم مقاصد 

لايجوز. 

وأما ما خُرّم تحريم وسائل فإنه يجوز التحيّل عليه ما لم يُلغ المقصد الشرعيء مثل ما 
قال الجي صا اة اووس للرجل: (ب و بالذرَاهم واشتري بالذرَاهم جَنِيبًا) هنا الذي 
كان فعله الرجل إنما هو ربا الفضلء وربا الفضل حرم تحريم وسائل لا مقاصدء فيجوز 
التحيّل عليه» يعني واحد راح للسوق وأخذ كرتونين من تمر رديء بكرتون بدله من تمر 
جيد» ما يجوزء الحيلة فيه ما هي؟ أنك ‏ تقول: أعطني هذه بخمسين واشتر هذا مني بخمسين. 
هذا يجوز التحيّل عليهء لأن الذي تحيّل عليه إنما هو محرم تحريم وسائل. 

أنت غندما تذهب لسوق الذهن»ءععك ذهب ريك أن عة ما تقول: كذ هذا الذهب 
خمسين جرامًا وأعطني هذا بأربعين المصنوع» ما يجوز في قول جماهير أهل العلم» وإنما 
تقول: خذ الذهب هذاء اشتره مني» سعر بيع الغرام مائة ريال مثلآ ثم تشتري ذهبًا آخر» سعر 
الشراء الغرام بمائة وعشرين ريالآ» سعر الشراء غير البيع» هنا يقولون: يجوز» هذه حيلة لا 
شك أنها حيلة» لكنها حيلة على محرم تحريم وسيلة وليس بمحرم تحريم مقصدء وهنا 


o 
ا کک > رت ا د‎ 
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هنا مسألتان. هذه القاعدة وهي قاعدة أن للوسائل أحكام المقاصد جاء بعض 
المعاصرين فألغاها بالكلية» وقال: إنما التحريم للمقاصد دون الوسائل» فيقول: إن كل ما 
حرم من باب الوسيلة إذا تحقق المقصد فان الوسيلة تلتغي؛ وضربوا لذلك مثالاً قالوا: إن 
الحدود إِنّما جُعلت لمنع الناس من الوقوع في الجريمة مرة أخرى. وقديمًا لم تكن هناك 
سجونء نعم الرسول صِإََِلَتَهءَلنهِوَسَلهَ لم يكن عنده سجن» وأول من جعل سجنًا عمر» ثم بعده 
عل -رضي الله عن الجميع -» لم يكن هناك سجون, الآن هناك وسائل للعقوبة أشد زجرًا 
من القطع والجلد, الجلد مائة جلدة مؤذية للجسدء لكن ينساهاء بدلٌ ما نجلده مائة نسجنه 
ثلاث سنوات» نطرده من وظيفته» عقوبة مثلا مالية أو أدبية» فهناك عقوبات أخرى. فيقولون: 
هذه وسيلة» نلغي الوسيلة لأجل المقصد. نقول: هذا غير صحيح» فهمٌ ألغواء وجعلوا العبرة 
بالمقاصد وألغوا الوسائلء متّى نقول: إن الوسيلة يتخلف حكمها؟ إذا كانت من باب سد 
الذرائع. وسد الذرائع قلنا نوعين: 

© سد ذرائع من الشارع» نص عليها. 

© وسد ذرائع من العلماء» اجتهدوا فيهاء مثل ماذا؟ مثل عندما يحرّمون بيع العنب لمن 
يصنع به خمراء عندما يأتيك شخص تتأكد أنه لن يصنع منها خمرًاء ما الذي يكون؟ يجوز 
بجا ها ماعا 

أما ما حرّمه الشارع أو نص عليه الشارع فيبقى تحريمه» يبقى تحريم الشارع لهاء إلاما 
كان من باب السياسة» وتكلم عنها القرافي وابن القيم -رحمة الله عليهما جميعًا-. 


لماذا فرّقنا بين ما حَرّمه الشارع وما حرّمه غيره؟ نقول: لأن تحريم الشارع قد يكون 


اک 
۸ 


1D 
للذريعة وقد يكون لغيره من باب الشرط» وقد يكون مقصودًا لحاله أحياناء فالشيء قد يكون‎ 
سدّالذريعة في صورة وهو مقصوه لذأته لأمرآخر وهكذا.‎ 

المعاصرون العقلانيون -يسمونهم العقلانيون- يتوسعون ني باب المقاصد والوسائل 
جدَاء ويقولون: يجب أن نعتني بالمقاصد وتُقلل الاهتمام بالوسائل» حتى إنهم يقولون مثلا 
اال هتوم ارون الان امار الي ات أن لير الد غير الها 
هذه» فاهتموا وبدءوا تبعًا لذلك بأن يضيّقوا دائرة المقاصد» يضيقو ناء يضيقونها يضيقونهاء 
حتى لا تصبح المقاصد عندهم إلا مُقتصرة في أربعة أشياء حفظ النظام العام والأمن .. 
وأشياء» وهذا خطير جدَاء تكلمنا عنه في السنة التي مضت. بل الأحكام الشرعية كل ما قاله 
اللووضر لاقو عن O‏ البورسز لما مهو لك أن تخالف لضن 
حديث رسول صا نة وسار وكلام الله عَرَجَلَ قبل ذلك البتة» إلا أن يكون عندك دليل 
واضح لتوجيهه. كما قلنا في نصين أحدهما حاظر وآخر مبيح» فنحمل الإباحة على الحاجة, 
فنقول استثناء لهاء أو أن يكون الحكم معللاً بعلة مطلقة بشيء معين» فتزول بانتفاء العلة, 
لأن الحكم قد يكون معللاً بأكثر من معنى» منها سد الذرائع» ومنها كذاء ومنها كذاء ومنها 
كذاء ولذلك الصحيح عند الأصوليين أن الحكم قد يُعزّل بأكثر من علة: ويُمنع منه بأكثر من 
مانع. 

الشيخ عبد الجليل -جزاه الله- خيرا نبهني بالأمس على أمر قد نسيته» وإن كان الشيخ 
عبد الجليل ما يكتب لكن يدل على أنه -ماشاء الله- معي مركز تركيزا تاماء نسأل الله عَرَِجَلَ 


أن ينفع به» لما تكلمت لكم بالأمس عن أفعال التروك» هناك شيء عند الفقهاء يفرٌقون فيه 


بين التروك والكف» وهذه المسألة ذكرها الغزالي في «المستصفى» والموفق في «الروضة» 
وغالب الأصوليين» وهنا في «المسودة» وأقره» فيقولون: يجب أن نفرّق بين الكف والترك 
فالترك لا تشترط له النية للصحةء وأما لكف فتشترط له النية للصحةء ومثّلوا للكف بالصومء 
فإن الصوم امتناع عن الأكل والشربء والإحرام امتناع عن محظورات الإحرام من لبس 
مخيط وطيب وقص شعرء امتناع عنهاء قالوا: لأنَّ الكف حقيقته فعل» وأما الترك فهو مطلق 
E‏ نات هو 1د DROS oS O‏ 
معينة في حالة معينةء تمتنع من كذا وكذا وكذاء ولذلك هم يفرقون بين... وذكره الغزالي في 
(الحستصفي ) الفزوقات بين الكفب ونين الثرك: 
أسأل الله عَرَهَجَلَ للجميع التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد" . 


() نهاية المجلس الرّابع. 
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ف لين من حرج [الحج: ۷۸]. فَالْأَمُورُ نَوْعَان: نَع لا يطيقة الْمُكلفون فَهَذَا لا حلمم اه 
ع امت أت رلور دوو ت 
به؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 5لا يكلف أله َقَسّاإٍلاوْسَعَهها ‏ [البقرة: 1487]. 


و 
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وَنَوْعٌ بطيقونة ولا يُكَلَفَهُمْ فِعْلَه وَلَا تركة؛ لكونه لا تقتضيه الجكحمة الإلهية. 
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وَمَا فصت الْحِكْمَةٌ الإلهية أَْرَهُمْ به أو نَهْيَهُمْ عَنْهُ؛ فَإِذَا حَصَلَ فيه مَشَّقَهُ وَعْسْرٌ لامر مِنَ 
الأمُور قلا بد أن يَقَمَ فيه التَخْفِيف وَالتَّْسِيرٌ لما بإسْفَاطِه كل أو إسْقَاطِ بَعْضِهِ وَيَدْحُلُ في هَذْهٍ 
الْقَاعِدَةِ أَنْوَاعٌ من الِْقَه مِنْهًا: 

في الْعبَاَاتٍ: ايهم عند مَسَقَّةِ اعمال الْمَاءِ عَلَى حَسَب تَقَاصِبلِهِ في كُمُب ِف ولقود 
في الصااة عند مَسَقَة الام في الْمَرْضٍ وَفِي النَافِلةِ مُطْلَفَاه وَقَضْرٌ الصَّلَاةِ في السَّمَِ وَالْجَمْعْ 
بيْنَ الصََّاتيْنِ وَنَحْوِ ذلك مِنْ رخص السَّمْرِ وَغَيْرهًا. 

وَمِنَ النَخْفِيمَاتٍ أَيْصًّا: أعْذَارُ الْجْمْعَةٍوَالْجَماعَة وَتَعْجِيلُ الرّكاة وَالَخْفِيمَاتُ في الْعِبَادَاتِ 
وَالْمْعَامَلَاتِ وَالْمْنَاكَحَاتٍِ وَالْجِنَايَاتِ. 

وَمِنَ التَخْفِيقَاتِ الْمُطَلَقَة: فُرُوض الْكِمَايَاتِء وستنهاء وَالْعَمَلُ بالمظنو ليت الإطّلاع 
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نبدأ بالقاعدة الرابعة وهي قول الشيخ وَِهالنَهتَعَالَى: (المشقة 


القاعدة أيها الإخوة -كما لا يخفى على جميعكم- مِنَّ القواعد الكبرى الخمس» وقد ذكرت 


َجْلِبُ التيْيسيرٌ) وهذه 


لكم في أوّل درس أنَّ هذه القواعد الخمس أوَّل من عدّها كان هو القاضي حسيئًا المَرْوَزِيٌ 
الشافعي -عليه رحمة الله- ثم تبعه عليها أهل العلم» عدّها أربعًاء ثم زادوا عليها خامسة 
وهكذا. 

وهذه القواعد الخمس شمیت كبرى لسببين -كما ذكرث لكم-: 

© السبب الأول: لأنّها مُتّمَقّ عليها. 

© والسبب الثاني: لأنَّها تدخل في جميع أبواب الفقه؛ فلا يُوجَدُ بابٌ من أبواب الفقه إلا 
ولا بد وأن يكون لهذه القواعد الخمس تطبيقٌ لها. 

کرب العلماة وين ن راه اله أن عل ال تكن شتا لآن النقه 
ليرد إليها. وهذا صعبء وفيه تكلفٌ شديدء بل إن الشيخ أبا محمد عر الدين ابن عبد 
السلام رمال تَعَالَى زاد في ذلك وقال: (يمكن أن ترد القواعد لقاعدة واحدة وهي قاعدة 
المصلحة). والتي سنتكلم عنها عَقِبَ هذه بمشيئة الله. 

إذن: سمیت كبرى لسببين: 

«الاتفاق عرييا: 

-ولآنها تدخل في جميع أبواب الفقه. 

فإن كان متفقًا عليها -انظر- وتدخل في أكثر أبواب الفقه وليس في كلها فإنها تَسَمّى 
(القواعد الكليّة)» وهي التي عدَّها السَّيُوطِنٌ أربعين قاعدة. 

وإن كانت تدخل في أكثر أبواب الفقه وفيها اختلاف فهي (القواعد الكلية المختلف 


5S‏ نا 
راہ بن ھی د 
وأما إن كانت تدخل في باب أو بابين فإنها التي تسمى ب (الضوابط الفقهية). 

هذه القاعدة من القواعد التي تدخل في جميع أبواب الفقه كما ذكرنا. 

بدأ الشيخ أوَلَا بذكر دليلهاء فقال: (وَدَلِكَ لأن السَّرْعَ رس افده 
رالتشهیل؛ قول الله عَرَعِجَلَ: # وما جعل عَإِحُوْفٍ دين مِنَحَرَحَ 4 [الحج: ۸ فالله عجر 
رفع عتا الحرج» ورفع عا الآصَارٌ والأغلال التي كانت موجودة عند الشرائع التي كانت 
قبْلنا؛ ولذلك خمّف الله عَرَِبَلّ على هذه الأمة المرحومة مالم يخمّف على الأمم قبلهاء فقد 
كان يُشْرَعٌُ لهم من الأحكام الشديدة» ويُشرع لهم من العبادات الثقيلة على التفس مع قلة 
ل ا 
«الصحيح أن ابي ماهوا ايوم قال: «مَتَلْكُمْ وَمَقَلْ آهل الكِتَابيْنِ كمل رَجُلٍ 
ا ن مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ عُذْوَةٍ إِلَى صف التَهار عَلَّى ة ا 
َال: مَنْ يَعْمَلُ ِي مِنْ نض النّهَارِ إَِى صَلاَةٍ العَصْر عَلَى قيرَاط؟ فَعَوِلَتِ التَّصَارَى» ت قَالَ: 
مَنْ يَعْمَلُ بي منَ العَضْرٍ إِلَى أن تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى ة قِيِرَاطَيْنِ؟ فا نتم هُمْ فَعَضِبّتِ اليَهُودُ 
وَالنَصَارَىء قَقَانُوا: ما ل اکر عَمَلَاء وَأكَلّ عَطَاءَ؟ كَالَ: «هَلْ تَقَضْبكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟) قَانُوا: لک 
قَالَ: «مدَلِكَ قَضْلِي أونيه مَنْ أََا). 

فإذن: رحمة الله عَرَجِجَلَّ بنا في هذه الأمة من جهتين: 

© من حيث تخفيف الأعمال علينا. 

# ومن جهة أخرى تعظيم الأجور لنا مع قلة أعمالنا. 


ولذلك موسى لالام لكا راجع ا َلوسر في فرض الصلاة قال له: 3 


لو اع 7 لس تررس وت > - 
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و 


مَك لا تَسْتَطِيعٌ حَمِْينَ صَلاةٌ كل يَوْم وَإِنّي وال قَذ جَرَبْت الئاس قَبْلَكَ» وَعَالَجْتُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ شد المُعَالَجَّة. ق ازجع إلى رَبك اال التَخْفِي ف لِأَمَيَكَ) فراجع 
الي موسا ربه جلو حتى أَبقيتٌ خمس صلوات بأجر خمسين صلاة. 

يقول: (لقول الله عَرَكجَلَّ: وماج ڪل ڪر ارين من حرج 4 [الحج: ۷۸]) والحرج 
المنفيٌ في الشريعة نوعان: 

@ حرج منفيٌ عن عموم أحكام الشرع» فلا يوجد في عموم أحكام الشرع بلا استثناء 

كم شرعيٌ فيه حرج على جميعنا. 

@ الأمر الثاني: قد يكون الحرج المنفي عن آحاد الناس؛ إذ الحكم الشرعنٌ على عموم 
الناس ليس فيه حرج مثل الصلاة» لكن على بعض الناس لإصابته بمرض أو نحو ذلك مِنَ 
الأموو ن غنه 

إذن: فالحرج المنفي نوعان: 

#احرّج منفِيٌ على العموم؛ فلا يوجد في الشرع شيء فيه شِدَّة وغِلَظَةٌ وتعب خارج عن 
قدرة الإنسان في الجملة. 

#©» والآمر الثاني: الحرج المنفي للأفراد بأعيانهم» وهذا الذي تتكلم فيه القاعدة 
بالخصوص. 

يقول الشيخ رَجةاللّة تَعَالَى: RED‏ هدا لا يُكَلْمْهُمُ 
الله به؛ لِقَولِهِ تَعَالَى : ل 4 [البقرة: 187]) جاء في الحديث الصحيح 


أن التي وسار لما قرأ هذه الآية قال: (قال الله: «قَدْ فَعَلْتُ) لما قالوا: ربالا 


SEI لان م ا ل م م‎ GB 
ول تا ما لاطا لساب 4 [البقرة: 187] قال الله عجر : «قذ فَعَلْتْ). وهنا قال الله عجر‎ 
FS E aS 

ما كان ليس في قدرة الإنسان فن الله عَهَجَلَ لا يكلّفه به. 


ولذلك من مُحْتَقَد أهل السّنّة أن في الأوامر الشرعية لا يكف الله ول الاس ينا لا 


و 226 
7 


يستطيعونه شرعاء وهذا آم أحقه حقه الله عَيَيجَلّ على نفسه» لا نقول مثل ما يقول بعض الناس: 
إنه لا يكلف بغير المستطاع بدلالة العقل. لاء إنما بدلالة الشرع؛ ولذلك قلت قبْل قليل: في 
الشرع. 

ولانقول يشل الفِرّق الأخرى الذين قالوا: إنّه يمكن التكليف بالمعجوز عنه وغير 
المستطاع. وإِنّما نقول: إن مما أحقٌّ الله عل على نفسه أنّه جلو لا يُكلف عباده بما لا 
يستطيعون. 

قال: (وَتَوْعٌ) وهو النّوع الثاني (يَطِيِقُونَة ولا يُكَلَمَهُمْ فِعْلَة وَلَا ترك لِكَوْنِهِ لا ضيه 
ا 
ما يُطَاق يُشْرّع» وهذا مما يدل على أنَّ التعبد لله عَرَيجَلَّ لا بد فيه من دليل. 

قال هنا -وهذه هي القاعدة-: (وَمَا اقَتَضَتٍ الْحِكْمَة الإلَّهبّةُ أَمْرَهُمْ به أو نَهْيَهُمْ عَنْهُ) 
فأمرهم الله عَرَيجَنّ به ونباهم عنه فإنه يكون مشروعًا ما فِعْله أو تركه). 

بدأ في القاعدة؛ قال: (فَِذَا حَصَّلّ فيه مَسَّقَة) طبعًا الكلام الطويل الذي قبل قليل هو الذي 


قلته ابتداءً أن المشقة نوعان: المشقة العامة لا (يفرضها الله عَيَيجَلَّ) الله عَيَهجَلَّ والمشقة التى 


ليست موجودة في جنس العمل» وإنما هي في آحاد الناس ومفردهم هي التي تتعلق بها هذه 
القاعدة. 
قال: (فَإِذَا حَصَل فيه م مَشَقَةٌ) انظر هنا؛ نبدأ الآن في الأمور التي شرعها الله عَرَعِجَلَ لتقل في 


عبادات وفي غيرهاء إذا وردت مشقة فإن الله عَرِّبَجَلَ يخفف فيهاء وعندنا البحث هنا من 


٠‏ وفي التخفيف أو التيسير. 

قول الشيخ: (فَإذَا حَصَّلٌ فيه مَشَقَُ) ما هي المشقة التي ييسّر لها ويخمّف عندها أيْ عند 
E as‏ كلاق IL‏ لي لست كا مقاقة يدناك 
لها؛ بدليل أن الي صله وسار لما سيل عن الكفارات -في الحديث الذي سيل في منامه - 
ما الكفارات؟ قال: (إِسْبَاغْ الصو في المَكْرُومَاتِ» لا يوجد امرق يؤدي عبادة إلا وفيها نوع 
مشقة؛ أنت نائم تقوم من نومك لتصلّي» أنت جالسٌ تقوم حال قيامك القيام فيه مشقة بدل 
الجلوس» الصوم كذلك مشقةء الحَحّ وهكذاء فيها مشقة. 

يبت ر اة e 8 E‏ 

ما المشقة التي يُحَمَّفُ لها؟ 

هذه مسألة طويلة جدًا أطال عليها الشَّاطِييٌ في «الموافقات» وغيره من أهل العلم» 
ومُحَصَّلٌ كلامهم أنَّ المشقة التي يخفف لها ما كان فيها وصفان: 


@ الوصف الأول: أن المشقة التي لا تنفك عنها العبادة لا يخفف لهاء لا تنفك؛ يعني ما 


واک 
۸ 


500 500 
لل سس کی 
ف عاد بن هذا العدين إلا ولايد د ار ورو قل اا اتهم تنوم ا 
المشقة المعفادة - لا تك شف (لا سنك) غنها العبادة 

® القيد الثاني: أن تكون المشقّة خارجة عن المعتادء عن عادة الإنسان ما يتحمّله 
فيكون فيها مشقة وحرّج شديد عليه» وهذه المشقة أنواع. 

إذن: عرفنا الآن ما هي المشقة بقيديها: 

© أن تكون منفكة عن العبادة» أي ليست لازمة لكل عبادة. 

©) الشرط الثاني: أن تكون خارجة عن المعتاد. 
Rm‏ 
التي يُحَمَفُ لأجلها. فعلى سبيل المثال - لأجل الوقت - المرض؛ بعض الفقهاء؛ أحد فقهاء 
الحنفية اسمه ابن التاج آلف كتابًا في أحكام المرضىء لما أراد أن يجعل قيد المرض - 
المرض صورة من صور المشقة التي يُحَمفُ لأجلها - الذي يخفف لها قال: قال بعضهم - 
سأذكر كلامه نّم سأذكر كلام الذي عليه المحققون مِنْ أهل العلْم - : إن المرض الذي يُحَمْفْ 
لهأي مشقة المرض التي يُحَمَففُ لها هي ما يمنع الشخص من القيام» وقيل: ما يمنع 
الشخص من المشي وحده وقيل» وقيل... دكر تقريبًا تة أو سبعة أقوال عند فقهاء الحنفية 
زلا تقول العنايط هر الث ف والعاذة:بوحلى ذلك نكل مرف كاذف أذ العنادةها 
لبرئه أو زيادة فيه تأخير للبرء منه أو زيادة في المرض أو كان أذاء العبادة مقن زاكدة عن 
العادة» أو تف عضو من الأعضاء ‏ تلف عضو من الأعضاء من الضرورة وليس من الحاجة» 


ف تند لها, 


لفضياةالشَمّحَ د .عبد ڪن السام ين ر الشّوَيَعْ 
إذن؛ قيّد الفقهاء المرض. 
جادرا ناليش امار فيه وكناه و كن لبن 1 EE TE‏ 
يبظ هذا النظره قال إن ار لكيه کن ا اق وه آريعة واا 
جاءوا للمطر فقالوا: المطر فيه مشقة؛ ما هي المشقة التي تخرج عن العادة؟ فوجدوا أنَّ 
1135 اراي ااب ةا كرت اب و او ات د 
ae baal ESE‏ 
إذؤة اقاعة العامة ما ذك رتاه يوصقيياء اطق على كر مه بىا كاك اظطات 
للفقهاء اجتهادية منهم. القاعدة العامة هي ما دَكَرْت لكم قبل قليل: 
-خارجة عن العادة» 
فة عن العيادة: 
تق كل عا ا ال إلى ر اكتف انما الققهاء قيا يخصوصها. 
إذن؛ هنا عرفنا ما المراد بالمشقة. 
المسألة التي تتعلق بالمشقة الثانية وهي مهمّة أيضا جدَاء جدًا مهمةء وهي من الذي يُقدّر 
أنَّ هذه المشقة موجبة للتيسير؟ من الذي يقدَّدُها؟ 
حكن ال س عندها انه المرض لهي مباشرة: يستفتي المفتي: آنا مرضي كذا كذا 
كذا كذا... هل يلزمني الانتقال للبدل؟ هل يسقط عني الواجب أم لا؟ نقول: لاء ليس المفتي 
هو الذي يُقَدَرُ المشقة المتعلقة يلقو ماهو قط يذكر اسعباطًا من صد ص الماطات: 


والذي يقَدْرٌ المشقة المتعلقة بالشخص واحد من اثنين: 


6 ت A‏ سر ا ع 
ل سح اکت فلو نھ ید 
#إما أن يكون الشخص نفسه؛ مِثْلُ ذاك الرجل الذي وقع على امرأته في عهد 

النبي مايرا الو وسا فلمًا جاء إلى الي عََآَلنَعلَدوَسلءَ قال: «هَلُ تد مَاتُمْيَقٌ رَكَبَد؟) 


5-0 
م و 


قَالَ: ا لا قَالَ: «قَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصوم شَهُريْن متتَابعيْن N‏ 
على في الصوم. ما قال الرسول: انتظر. ما الذي فيك؟ ما مرضك؟ ما ما ما... 

ا ر ا هنا غات ا ا ككورن عيقص ت 
اثنين -فهنا لا يعتير برأيه -: 

خاق كوة وعماء لجان يعن الاين كل کے عدر ونشعة کے لايصان ال 
الكل اهاه 

- وفي المقابل الذي فيه وسواس» فالذي فيه وسواس ربما يأ لأشياء شديدة فيها مشقة 
فيظى آلآ مضعة ناء رادت فى الوسواين ويا جا 

المقصود أن تقدير المشقة أولا عند الْمُسْنَوينَ أو الأواسط من الناس يكون لآحاد 
الأشخاص. 

ل ل ل 
جاء طبيب ثقة فشهد بكذا أفطرء إن قال طبيب ثقة كذا ترتب عليه الحكم. إذن الطبيب الثقة 
أو الطبيبان بناءً على إخبار الطبيب» إخبار عن شهادة ‏ سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم إذن هنا 
الطبيب هو الذي قدّر المشقة؛ لأنه من أهل الخيرة. 
ما كان مما يتعلق بولي الأمر في الأمور المتعلقة بالأمر العام؛ الذي يقدّر المشقة فيها هو 


وال 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪب السام ين ر الشّوَيَعْ 0 

إذن: المفتي ليس له الحقٌّ في تقدير المشقة إلا كمناطات» ولكنّه أحيانًا من باب التقريب 
للنّاس أو مِنْ باب ظهور أَوْلَوِيٌ له فإنه يقدره. 

انتهينا الآن عند كلمة الشيخ: (قَإِذًا حَصَلَ فيه مَسَفَةُ) وتَكَلَمْنَا عن مسألتين؛ ما هي أنواع 
المشقة؟ وتكلمنا عن مَنْ الى د المشقة؟ وعانان المسألنان ميان جد 

يقول الشيخ : (فَإِذَا حَصَلَ فيه 

هذه المسألة وهي مسألة (لأَمْر مِنَ الأمُور) هذه تكلم عنها من شرحوا هذه القاعدة 
SS‏ تجيعوها علي 
سبيل الحصر سبعة؛ قالوا: إن الأسباب التي يُُحَمْفتُ لأجلها سبعة - على سبيل الحصر- كذا 
ذكروها منهم السَّيُوطِنٌ وغيره كثيرون. 

© قالواة رل هاه الأمور اله ال ) فإن المرقن م 

© الأمرٌ الثاني قالوا: (السّفَرَ). 

@ الأمرٌ الثالث قالوا: (الْإكْرَاةُ). 

@ الأمرٌ الرابع قالوا: (الجهل). 

© الأمرُ الخامس قالوا: (النسيانٌ). 

© الآمرٌ السادس قالوا: (الْحُسْدُ ) الصعوية: 

© الأمرُ السابع قالوا: (النَقْضُ)؛ ولذلك يُحْمَّفُ عن الصب ما لا يُحْفَّفٌ على الكبير» 
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م 
6 


EE‏ ار ون ن 


عليه و تت ا ا ع چا جي غا الاد رال 


6 ا د سبي 
a e a‏ 
ذوي الاحتياجات الخاصة- يُخَمْفَ عنه ما لا يُخَمْفَ على غيره» إذن النقص في الهيئة. 

إذن: هذه الأمور السبعة حصّرها جَمْعٌ من الشراح في هذه القاعدة أنها سبعة أشياء هي 


أسباب (لأمر مِنَ الأمور) الأمور هذه في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور السبعة. 
قال: (فلا بد أن يَقَمَ فيه التَحْفيف وَالتَيْسِيرٌ). 
التخفيف والتيسير في العبادات نوعان: 
©؛ إما أن يكون بإباحة محظور. 
# أو بإسقاط واجب أو مشروع. 
أن آتي بها لماذا؟ لأني لن أتكلّم عن إباحة المحظور؛ ما السبب؟ تكلمنا عنه 
َيل في قاعدة أن (الصَّرُورَاتُ ثيح الْمَحْظُورَاتِ)» تدذكرون أني قلت لكم: إن تلك القاعدة 
متفرّعة عن قاعدة (الْمَشَّقَُ تَجْلِبٌ اتير ولكن الشيخ قَدَّمها لقضدٍ لَمْ يظهر لي. 
إذن: المشقة تجلب التيسير من جهتين: 


٠‏ إماأنيسقط المَحَرَّمُ وتكلمنا عنها بالتفصيل الدقيق في تلك القاعدة وبشروطها 


انا فضت 


ومحترزاتها. 
٠‏ وإسقاط الواجبات» ونحن ستتكلم الآن عن إسقاط الواجبات فقط» سنكتفي بهذا 
بالتمثيل. 
التيسير بم يكون؟ بأحد أمرين على سبيل الإجمال: إما يتعلق بمحظور أو يتعلّقَ بمأمور, 
المحظور لن تمثل به» ولكن سنتكلم بالمأمور. 


هذا التيسير أو التخفيف أو الحَرَّج الذي رَُفِعَ حاولوا أن يستقرئوا صوره؛ من باب 
الاستقراءء وهذا الاستقراء تام» مما يدل على أن كَل الصور مندرجة تحته» قالوا: إن التيسير 
في الشريعة جاء على سبع صور: 

© الصورة الأولى: أن يكون التيسير من باب الإسقاط» فإذا جاءت المشقة سقط 
المشروع بالكلية؛ مثل: 

- الحجٌ» مَنْ لَمْ يجد مالا أو قدرة سقط عنه. 

خالفير اه ت هما جا ل فا فت عا ا اة اها بي اا فسن كان 
ااب ذال تايل لالجل لضي بعال خيضها المر ا ف ينها 


بإسقاط بعض الآأحكا. 


ر 


- حال حيضها أَجلَتْ بعض الأحكام مل الصوم. 

دل الظلاق يحب أن و كل إلى حال الطهازة إذق: الأفر الأول الاسقاط. 

© الأمر الثاني: قالوا: النتقصء نقص العدد كما قلناء هذه سهلة جدَاء مِثْل: 

- المسافر بدلا مِن أن يصلّي رباعية يصليها ثنائية. 

في ذهنكم مثال آخر في النقص؟ 

لو صلا الخرف أقصت يعض الأضال» إن كا رل إن صلا الخرت لها منيع بور 
ا كاتا و معنا يعد قلبل. 

@ الأمر الثالث من صور التخفيف قالوا: التأخير» التأجيل» وضْرَبْنا له مثالا قبل قليل: 


- بالمرأة الحائض؛ فإنها تُوَّجُلُ صومها. 


وو سين 

© الأمر الرابع من صور التخفيف: عكس التأخير ماذا؟ التقديم تَقَدّمُ الشيء قبل وقته. 
ومثاله في: 

- جَمع التقديم في الصلاة. 

-ومثاله أيضا في الزكاة» فالزكاة للحاجة أحيانًا تُخَمَفُ فيجوز تقديم الزكاة قبل حوّلان 
ا 

-ومثله أيضا الكفارات؛ فيجوز فعْل الكفارات قبّل الجنث فيها. 

@ الأمر الخامس: وهو الإبدال؛ أن يبدل شيء بشيء مكانه؛ مثل: 

-الكفارات: کل شيء سقط في مقابل الكفارة فإنه إبدال» العَاجِز عن الصوم يسقط عنه 
الصوم فيكون كفارة» العاجز عن الوضوء يسقط عنه الوضوء فيجب عليه التيمم؛ إِذَّنْ بدل. 

انظر هذه المسألة؛ الذي تسقط عنه صلاة الجمعة لسفره أو مرضه يجب عليه صلاة 
الك هل هاا ن باب البدل آم اهن اب الغا 

قولان لأهل العلم؛ قيل: إنه من باب البدل. 

وقيل: إنه من باب الإسقاط. 

ولذلك يقولون :هل الجمعة بدل الور آم ليست يذلا ل٠‏ 

منهم من يرى أن دل له» وروا عليها أحكامًا منها جواز الجمع بين الصلاتين مث 
والصحيح أا ليست بدلا لهاء بل هي صلاة منفصلة عن الصلوات الخمس؛ ولذلك تخالف 


صلاة الظهر مِن أكثر مِن عشرين وجا يِن حيث الوقت ومن حيث الجمع ومن حيث أشياء 


كثيرة جدًا. فلذلك نقول: من عَجَّز عن الجمعة سقطت عنه ورجع للأصل وهو وجوب 
التي عدو ع لوقيف و ا بي غ ا عاف 

ذكرنا خمسًا بی عندنا أمران سهلان جدًا: 

الآمر السادس - وهو من أسباب الإسقاط-: وهو الإباحة؛ إباحة الممنوع» وهذا 
تكلمنا عنه على سبيل التفصيل في قاعدة أن (الضَّرُورَاتُ ثبي الْمَحْظُورَاتِ). 

® والأمر السابع وهو تغيبر الهيئة؛ فبدلًا مِن أن يصلّي قائمًا يصلي جالسّاء وبدلًا مِن أنْ 
يسجد فإنّه بوم إيماءً في سجوده وف ركوعه؛ وبدّل أن يطوف ماشيَا؛ لأنَّ بعض الفقهاء يرى 
أن الطواف ماشيّا واجب ولا يجوز الركوب إلا لحاجة» وبدل أن يطوف ماشيًا يطوف راكبّاء 
وهكذا. 

إذق: عرفا الآن ضور السخفيف سبعة تأخذها سرعة: 

© الإسقاط بالكلية إلى غير بدل. 

© والإبدال. 

ل والتقديم. 

© والتأخير. 

« والتقص. 

© والإباحة. 

© وتغيير الهيئة. 


يقول الشيخ: إا بِإِسْفَاطِهِ كلو أَوْإِسْقَاطٍ بَعْضِهِ) إسقاطه كُلّه يعني إلى غير بَدَلِ أو 


بإسقاط بعضه؛ إما تخفيمًا ونقصًا أو بإسقاط هيئته» وتكلمنا عنها بالتفصيل أنها سبعة أشياء. 

يقول: (وَيَدْحَلُ في هَذِه الْقَاعِدَةِ أنْوَاعٌ مِنَ افق مِنْها). 

قوله: (أَنْوَاعٌ مِنَ الْفِقَِ) تحتمل معنيين: 

-إِمّا أنواعًا من الفقه من حيث الفروع الفقهية؛ لذلك سَرّد فروعا فقهيّة. 

-وإمًا أن يحتمل أنه يدخل في هذه أنواع من القواعد الفقهية» تحتمل؛ ولذلك هم عندما 
يتكلمون عن القواعد الكبرى يفرّعون تحتها قواعد مندرجة تحت هذه الكبرى» فيقولون 
على سبيل المثال: (إنَّ الْمَيْسُورَ لا سقط بِالْمَعْسُورٍ)؛ هذه قاعدةٌ مندرجة تحت هذه 
القاعدة. (الض ورات تبيخ الات هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدتناء القاعدة 
المشهورة حى نضرب ما المقل فى كلامتا آن لامر راق كل هده نرا ین 
الفقه باعتبار أنّها مناطات وقواعد هي مندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى» وهي بمعنى 
TEED)‏ تلت الل 

ذكر الشيخ بعض الأمثلة نمر عليها مرورّاء وغالبها تناولناها قبل قليل عند التمثيل» يقول 
الشيخ: (فِي الْعِبَادَاتِ: التيمّم عِنْدَ مه مَشَّقَةٍ اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ عَلَى حَسَبٍ تَفَاصِيلِهِ في كُتْبٍ الْفِقو) 

هنا سوالي أن ال مِن أي أنواع التخفيف؟ إلى بدل. 

اله يك اال الم جل كل قر راع هق اال لماه رل تا ل ما 
هي المشقة المتعلّقة بالوضوء التي تبيح الانتقال من الوضوء إلى التيمم؟ العَجْز عن 
استخدام الماء ما عجرًا حقيقيًا وإمّا عجرًا حكييًا. 


- العجز الحقيقى ماعنده ماء؛ جالس في غرفة مُقَفّلُ عليه في سجُنء ما عنده ماء» هذا 


-عجز حْكمِينٌ عنده ماء» لكن لا يستطيع استعماله لمرضه أو لغلاء ثمنه أو لخوف 
ضرره؛ مثل الجُنْب في حديث التي ووسر حينما حَشِيَ الرجُلٌ أن يَهْلِكَ. 

ِذنْ: تقدير المشقة في كل مسألة بعينها مفصّلة في كَثّب الفقه. لَكِنَّ قاعدتها العامة واضحة. 

قال: (وَالْفُعُودُ في الصّلَاةٍ عِنْدَ مَشَقَةِ الام في الْمَرْضٍ) أمّا النافلة فلا شك أنَّهِ يجوز 
الجلوس فيها لفِعْل لني صرالأ يوسأ وأمّا الفريضة فيجب القيام لحديث عِمْرَانَ: صل 
اء من لَمَْسْمَطِعْ َقَاعِدًا» كَل مَنْ لَمْ يستطع القيام فإنه يجلس»ء طبعًا ما الضابط؟ متى لا 
يستطيع القيام؟ نقول: ما لَمْ يستطع القيام بصفاته الثلاث: 

- القيام من غير اعتماد ولا اساد فلو كان قادرا على الأسعاة أو الأعتماة ون عليه 
القيام» كيف الاستناد؟ الاستناد أن يستند بظَهُرهء فيجوز له القيام ولو كان مستندًا كأنْ يستند 
على السارية» بل الفقهاء يقولون: يجب عليه القيام إذا كان قادرًا على الاستناد» يستطيع أن 
قف لكنْ يستند على الجدار. الذي يستند وإذا رَقَع قدميه لَمْ يسقط نقول: هذا ليس مستندًا 
هذا يعبر في حم الجالس فلا يُسَمَّى استنادًا هذا اعتماد كَل عليهاء يعني يُعْتَبَرٌ قائمّاء القائم 
هو الذي يكون قائمًا على قدميه. 

- أو معتمدًا كأن يكون معتمدًا على عصى. طبعًا فيه خلاف بين الفقهاء؛ هل يلزم القادر 
على الاعتماد والاستناد أن يفعل الاعتماد والاستناد؟ المشهور مِن المذهب تَحَمْء والقول 
الثاني في المذهب وهو الأحوطء وهو الأقرب لمقاصد الشريعة أن الاستناد والاعتماد ليسا 


بواجيين»يعتى من كان قادرا غلى الاغتماد والاسعناد لبس بو اجب عليه آن يقفه» وإن كان 


ع 

مشهور المذهب أنه يجب عليه أن يقف» فقط أردت أن أبن لكم لماذا اختلف الفقهاء هنا مع 
أن القاعدة واحدة مناط؟ لأنه يرون بعضهم أن الاعتماد والاستناد من العادة» وليس خافيا أنه 
عادة» كثير من كبار السن معتمد» وهكذا. 

يقول الشيخ: (وفي النَافلَة مُطْلَقَا) أي يجوز له القعود. 

قال: (وَقَضْرٌ الصَّلَاةِ في السَمَرء وَالْجَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَنَحْو دَلِك مِنْ رخص السَّمَرِ 
وَغَيْرِهَا) يِن أي أنواع التخفيف؟ النقص» ما هو السفر؟ تكلمنا عنه. الجمع بين الصلاتين مِن 
أيّ أنواع التخفيف؟ التقديم أو التأخير. أيهما يفعل؛ ما هو الأفضل التقديم أم التأخير؟ 
الأرفق به إلا في موضعين؛ في عَرَفة وني مُرْدَلِفَةَ في التقديم في عَرَفَة أفضلء وفي مُرْدَلِمَةَ إذا نزل 
فيكون تأخيرًا؛ لأ التي صا وسار قيل له: الصلاة؟ قال: «الصَّلاة أَمَامَكَ) في مُرْدَلِفَةَ - 
صلوات الله وسلامه عليه-. 

طبعًا في هذا الزمان بعض الناس يصل إلى مُرْدَلِقَة قبل وقت العشاء؛ فنقول هنا: الحَكمٌ 
متعلق بالوصول إلى مُرْدلِفَة الأضَلِيةُ بالوصول إلى مُرْدَلِمَهه وليس المقصود التأخير مطلقّاء 
هذا من تغير الأحكام بتغير الزمان. 

يقول الشيخ: (وَمِنَ التََخْفِيَاتٍ أَيْضَا: أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَة) التي تُسْقِط الجمعة 
والجيناقة. 

قالة 9 كي 91611 ذإن تعسيل ا يعون 


5 و i e‏ سے ت 2 سور" عير 5 د 
قال:(وَالتخفيفات فِي العِبَادَاتِ وَالمَعَامَلاتِ وَالْمَنَاكَحَاتٍ وَالْجِنَايَاتِ)» وهي كثيرة 


` 


قال: (وَمِنَ التَحْفِيقَاتِ الْمُطَلَقَةِ:)» يعني: هذه عامّة لكل الناس» فهي مِن النوع الأوّل 
الذي هو رَفْعُ الحرج العام؛ قال: (فُرُوض الْكِمَايَاتِء وَسَنهاء وَالْحَمَلُ الْمَظْنُونِ لِمَشَفَة 
الاطّلاع عَلَى الْيَقِينِ)» هناك أعمال يُظَنُّ فيها المشقة لصعوبة الحُكُم على آحاد الناس مِثْلُ 
المطرء ومثل السفرء الشخص الآن قد يسافر بالطائرة فيركب» بعض الطائرات الآن الجامبو 
أَرْقَهُ مِن غرف النوم التي في بيتك» فيها رفاهية زائدة ومع ذلك يجوز لك القَضْرٌ؛ِ ما السبب؟ 
لأ الحم بأنَّ آحاد الناس يش عليه السفر صَعْبء ففي بعض الأحكام تُنَزّلُ المظنة منزلة 
المِتة أي منزلة الوجود, فالمظنة في السفر المشقة؛ ولذلك جاء في حديث في «صحيح مسلم) 


أو لماو قال دالكةة قطكة ل اا الس هرق أصئله مط المشقة 


1١ 


0 


والتعب؛ فلذلك لصعوبة تحقيقه في آحاد الناس قلنا: إنَّ مطلق السفر يخمّفُ له بحص السفر 
E‏ 

كذلك الجمع لأجل المطر لعدم استطاعة صَبَّطً الناس في هذا الباب؛ فإننا نقول: مجرّد 
المي كني كرك لودل يجوز a‏ والعيلةة ف الرعاك نهنا يمر 


لأجل مظنة المشقة بالوحل. 


ERIE 7 e فحن‎ 
ا‎ 2 


ا 


ره ضرق افع <o%‏ ق ضر عر 18 ا بر :8 ابن و 
الْقَاعِدَةٌ الْخَامِسَةُ: دَرْء الْمَفاسِدٍ أولى مِنْ جَلب المَصَالِحء وَإِنْ تَرَاحَُمْ مَصلحتان قدم 


وار ضوف اه 2 ا 2E E2 o ° ERT‏ ا ا ا 21 
ارجحهماء وقد يَعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غیرو» وان تزاحم مَفسدتانِ فعل 


1 


هذِه الْقَاعِدَةُعَظِيمَة التفع وَاسعة اْفْرُوع وَهِي سكول عَلَى 


ع8 


الجدعاة قرله: 255 القنايك ١١‏ لى SS‏ الْمَصَالِح. 


اعلا ن الْمَقَاسِدَ هى الْمُحَرَّمَاتُ وَالْمَكْرُومَاتُء كما أن الْمَصَالِصَ هى الواجباثت 


Ay‏ قدا 3 م 7 0 1 خلت جَلب مَصَلَحَةٍ ودرءِ مَفْسَدَةِ؛ کان او ذا دار الام 


زع قاع 


جَلْبٍ مَصَلَحَةٍ وَدَرْءِ ا كان ا بل CAO E SOre‏ 
NEED AWAY‏ المَفْسَدَة فالَحَلي عَنِ الرّدَائِلٍ مُقَدمُ عَلَى النَحَلّي 


الا عير 
E‏ ع 
٠‏ ب 
ا 2 


0 


وَلِهَذَا لا تصح الصَّلا ة في الأرْضي الْمَعْصُوبَة وَكَدَِكَ الوب الْمَعْضُوبُ أو الْمُحَرَّمْ 

اا بالْمَاء الْمَعْضُوبٍ ون کان ا وَالضَّل 
الْمُحَرَّم؛ قلا نَصِح. 

[الثانية]: وَإِنْ راحم مَصْلّحَتَانِ بان لا يُمْكِنُ فِعْلَّهُمَا مَعَاء بل إِنْ فَعَلَ إِحْدَاهُمَا قَانَتِ 


ي 


e 3‏ با د . 
لصلاة عبادة لاشتمالها على فعل 
او م حصي ين ر 

اي 


َ أَحَدَهُمَا مَسْنُونًا وَالَآآحَرٌ وَاجِبّاء فإنه يُقَدَمُ الْوَاجِبُء وَلِهَذَا لا 


اتضيلةالشيغ د عب امام بن اويم 0 
يصح النقل الْمُطْلَقَ مِمَّنْ عَلَيْه قَوَائث وَِذَا أ الصَّلَاةٌ أو ضَاقٌ الْوَفَتْ لَمْ تَصِمّ الَافِلَه 


وَإِنْ كان واجبين دم ET E‏ يدم م الْوَاجِبُ بأل ل عَلَى الَْاحِب بالنذرِ 


ا 


و و کح 


كم تَعَالَى الْوَاجِبُ عَلَى طَاعَة مَنْ تَجِبُ طَاعَتَةُ مِنْ وَالِدٍ د 
حَقَ الزّوْج عَلَى حى الْوَالِدَيْنِ وَيُقَدمُ َرْض الْعَيْنِ عَلَى رض الكِمَا كفاية. 

الي يي نَم مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا فيه 
تشع معد عَلَى ما تَفعُْ قَاصِرٌ. 

[الدَاِئَُ]: وَقَدْ يَعْرِض لِلْحَمَل الْمَفْضُولٍ ما يُصَيْرْهُأفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ وَدَلِكَ بان يقترن بالْعَمَل 
الْمَفْضُولٍ سَبَبُ مِنَ الْأَسْبَاب فيو جب تَفْضِيلَهُ عَلَى الْمَاضِل: 

من أَسْبَابٍ التَفْضِيلٍ: أن يَكُونَ اْعَمَلُ الْمَفْضُولٌ مَأمُورًا به بخْصُوص هَذَا الْمَوْطِنِء 


م e‏ ےر ی یو 5 ل ا ان ع را ا 
كَالْاَذْكَارِ فى الصَّلَاةِ وَبَعْدَمَاء والأذكارٌ الموظفة في أوقاتها وأسبابهاء تكون أفضَل مِنَ الْقَرَاءَة 


rs 
ع‎ 


في ذَلِكَ الْمَوْطِنء مَمَ ان جنس الْقِرَاءَةِ أَفِضَلَ مِنْ جنس الدَعَاءِ وکن لَمّا ترد به مِنَ 
التخْصيص صَار أَفْضصَلَ . 

م ° ۶ ت 5 و 2 0 1 7 2T8 1 yT‏ 2 2 

وَمِنْ أسباب التفضيل: أن يكون العمل المَفضول مُشتولا عَلَى مَصْلَحَةٍ لا تكون في 
القَاضِل» كَحُصُولٍ تاليف بو) مَصْلَحَةٌ خَاصَّة ب بشخصر معي (كَحُصُول تأليني بوه وفع معد 
لا صل بالْفَاضِلِء وَفِي اْمَفْضُولٍ دع مَفْسَدَة ين حُصُوَهًا في الْقَاضل. 

وَمِنْ أَسْبَابٍ التفضيل # انين اق الو 1 مَضْلَحَة لِلقَلبٍ مِنَ الْفَاضِل وَمِنْ 


سم نا 
شب ڌو رکه م )ا 


ُباب ا ل فلب مِنَ مضل كَمَا قَالَ الإِمَامُ 


ع 8 6 


أَحْمَدُ ري هته لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَحْض الْأَعْمَالٍ فَقَالَ: «انْظْر لِمَا هُوَ أَصْلّح لِقَلْبِكَ فَافْعَلَةُ). 


ا و 


ميديو عو تنب عَلَى مَا وَرَاءَهًا. 

وَإِنْ تَرَاحَمَّ مُحَرَّمَانِ؛ قعل أَهْوَنَهُمَاه فنْقَدُمُنِيّابُ الْحَرِير عَلَى الثياب الْمَْصُوبَة وَيُقَدَم 
فى الميتمضة المي الى قو بارتقا 6 الذاة ق على ا الى لا تيلا 

وَإِنْ ترَاحَم مَكْرُوهَانِ فيل أَحَفْهُمَا مهم اء قالَِي فيه حرام سیر ر حف من الْمَالٍ الذي قد كر 
وو العو وتو كرما E‏ يسيج لسار ركو 

اليه وَالإسشلام م وَالْمَقْلَ وَالتَميرُ رط َة جَويع الأَعمَال إلا اتير ف في الح وَالْعْمْرَةَ 


س 8 وه 


والردة بطل سار الأطكال. 

لا صح الْعَِادَاتُ كلها َرْضُها فلا لا ِن قَاصدٍ لها ملم عَاقِلٍ مير فَهَِهِ شُرُوط 
الصَّحَّةِ في جمِيع الْأَعْمَالٍ. 

َالْعِبَادةُمِنْ دُونِ نية العَمَل أو نة الْمَعْمُولٍ لَه بَاطِلَةٌ لَايمْتَدٌ بها وَكَذَِكَ الْكَافْرُ لا تَصِحٌ 
لفك عل بق َإِذَا أَسْلَمَ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَضَائِهِ وَالْمَجْنُونْ لا تصح عباداتة وَلَا تَجِبُ 
علي لِعَدَم ع عقله عَفْلِهِوَقَضْدِهِ وَالْطَفْل وَهُوَالَذِي دُونَ سَبْع سنِينَ عَلَى الْمَشْهُورٍ - او الَّذِي يَفْهَمُ 
الْخِطَابَ ويرد الْجَوَابَ عَلَى الصَّحِيح - لا تَصِحٌ عِبَادَاتَهُ ِعَدَم قَصْدِوء أَوْ لِكَوْنهِ مَظِنَةَ لذّيتَ 


- 
َو 


0 ل ا aT‏ لي من 8 0 2-2 ع م 4 2 
إلا الج وَالْعُمْرَُفيَصِحَانِ حَتى مِنَ الطفل وَيُحْرِمُ عه وليه في مَالِهِ بمَغتى: أن نه ينوي ويفعل 


و ET‏ د 2 وو 
عنه من آفعالها ما يعجزه 


يقول الشيخ: (الْقَاعِدَةُ الْحَامِسَة: دَرْءُ الْمَمَاسِدٍ أَوْلَى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح َإِنْتَرَاحَمْ 
مَصْلَحَتَانِ قُدّمَ أَزجَحَهُمَا وَمَدْ عرص لِلْمَفْضُولِ مَايْصَيرهُ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِ وَإِنْ تَرَاحَمْ 
مَفْسَدََانِ قُعِلَ أَهْوَنَهُمَا) هذه القاعدة من القواعد الكلية الأساسية» وأنت إذا تأملت في 
الخمس التي تحفظها لم تجد هذه القاعدة منصوصًا عليها؛ لأهم في الحقيقة يُدرِجُونَها تحت 
OE EDO E O E‏ 

وعندهم أن قاعدة الضررء يكون الضرر أمران: 

© تفويت المنفعة التي هي المصلحة. 

© وتحقيق المّضرَّة وهي المفسدة. 

فلزلك لكابقو لوق (الغيرة قوال) دن كانلك قث مشعة ار جلبيع مق اوی 
ولذلك هذه القاعدة عند الذين عدوا الخمس هي مندرجة تحت واحدة كلية كبرى وهي 
(الضصَّرَرُ يُرالُ) هذه القاعدة لَمْ يذكرها الشيخ في هذا الكتاب. 

هذه القاعدة دَكر العِزٌ ابن عبد السلام في «قواعدٍ الأحكام) أن الشريعة كلها ترجع إليهاء 
كلامه صحيح لكنْ بتكلف شديد جدًا جدًا جدًاء : تقول TEN,‏ 
نعم» هو كذلك» لكن فيه تكلف» تضطر إلى أن تلي بعض الأشياء إلى هذا المعنى. 

ويجب أن نعرف مسألة» وهذه دائمًا نذكرها لكم؛ أنَّ الحُكُم الشرعي الواحد إذا كان يدل 
عليه أكثر من قاعدة شرعية دل هذا على قوت 


نّم يليه في القوة أن يدل على الحُكْم الشرعي قاعدة أو قاعدتان فقط» 


o‏ کا ل 
ا بخ قوع ھی دو ج 

ثم يليه في القوة أنْ تتعارض القواعد في إثباته. فهنا يأتي الاستثناءات في القواعد التي 

القواعد الفقهية هي تعليلات أصلا مِن النصوص الشرعية» لكنّ طريقة فقهاء الحديث 

0 ع 

إعمال النصوص وجغلها على العين والرأس وإعمال المعاني. 

مَنْ أعمل المعاني دون النصوص أخطأء ومَنْ تمسّك بالنصوص وحدها ربما أعيته الحيلة 
أحيانًا دون النظر في معرفة أحكام بعض النوازل كما قرر أهل العِلّم. 

يقول الشيخ: (مَذِهِالْقَاعِدَُ عَظِيمَةُ تع وَاسعة الْفرُوع) نعم لا شك في ذلك حتى إننا 
قلنا: إن العزّ ابنَ عبد السلام يقول: إِنَّ الأحكام كلها ترجع إليها. 

5 0 عفاش كد عراف لوي 2 5 ء cof e SEK‏ 0 

قال: (وَهِيَ تشتمل على اربع قوَاعِدٍ) القاعدة الآولى أن: (دَرَءَ المَفاسِدٍ اولى يِن جّلب 
الْمَصَالِح)» يقول الشيخ: (اعْلَمْ أن الْمَفَاسِدَ هى الْمُحَرَّمَاتُ وَالْمَكْرُوهَاتٌ). 

قبل أن نبدأ بكلام الشيخ؛ هذه القاعدة وهي أن دَرْءَ المفاسد أولى مِن جَلْبٍ المصالح 
قاعدةٌ دائمة التطبيق» ولك الخطأ فيها عظيم» الخطأ في هذه القاعدة عظيم جدًا جدًاء لا 
تتصوّر كثرةً» وكثير مِن الناس يستدل بهذه القاعدة على غيّر محلها؛ ولذلك يقول الشيخ تقِيٌ 
الدين لما دكر معنى هذه القاعدة وَإِنْلَّمْ يَكُ بهذا النص» قال: (وهذه القاعدة قاعدة عظيمة 
ولكن لا يحسن استثمارها والعمل بها إلا مَن عرّف نصوص الشرع وفهم الدين فعَرّف 
المفسدة مِن المصلحة)؛ لأن بعض الناس يظنْ أشياء مفاسد وليست بمفاسد» وهي مصالح» 
قال: (وعرف درجات المصالح ودرجات المفاسد). 


ولذلك خطأ ونزاع كثير من الناس إنما هو من هذا الباب» فعلى سبيل المثال مِن المسائل 


فضي اا لشي د ڪب دا سام ناشوي و 
المتعلقة بالتوحيد؛ بعض الاس قد يتساهل فيها لأجل أمور يظنها مُقَدَمَة عليهاء نقول: لا 
أمور الدين أهم شيء. لَكِنَّ المسائل التي فيها خلاف فقهيتٌ, خلاف 0 السا 
القطعية مِن الدين؛ كالمسائل المتَّمّق عليها ومنها مسائل التوحيد فهذه لا تَقدّمُ على 
كل شي 

إذن: هنا جلها ودفعٌ المضرة بتركها أؤلى مِن أي شيء آخر. 

الله عوننا المسالة الأول أذ ي هذه اللو هد تحن تسرك القاعدة ما ياد 
ففي الحقيقة هو كمال الفقه. ولا يمكن لآحاد الناس أن يضبطها إلا أن يكون متشبعًا بالدين 
معظّمًا للنصوص قارئًا للكتاب عالمًا بالسّنة؛ ولذلك أنا أسمع مِن بعض الناس حتى في 
حياتنا عندما يستدل بهذه القاعدة يستدل خطأء تأتي بالمصلحة اقلبها تكون مفسدة يُحرج!. 
ففي كل مصلحة إذا قلبتها كانت مفسدة؛ يعني مثلا: الأمر بالتوحيد هذه مصلحة المفسدة فيه 
اللشر لك ارد ا وا ر 

إا أمر ذا قليعه كان مصلحة. 

فلذلك لما قالوا: إنَّ الضرر يشمل الأمرين (جَلْبَ الْمَصْلَحَةِ وََفْعَ الْمَفْسَدَة) دَلّ على 
أنَّجَلْبَ المصلحة فيه دَفْعٌ للمفسدة. 

وهات نا إل ما فن ا أن ا لا يملق :3 ااا 
شيء مفسدة محضة البتة؛ ولذلك جاء في الحديث: «وَالشَّرٌلَيْسَ إلَيّك» جل 
حتى إبليس أشَرٌّ الشر في حَلّقه منفعة؛ © مور اله تمن قيب 4 [الأنفال: /910]ء « 

ال م حت الاس أن تصوأ أن ولوا امتا و شرن )4 [العنكبوت]. 


o‏ شی E‏ 1 و وا کک 


إذن: هناك مصلحة وهى رفعة المؤمنين في الدرجات» ولذلك ليسوا في درجة واحدة 


هه 
س 6 8 


أعلى يِن بعض» وامتحانهم؛ ا e‏ امار اتود 
لد آَم رو يعانَآنهآتَصَدَفأوَيدْلمنَلَكَدِونَ 4 [العنكبوت] 

إذن: ابتلاء» امتحان» فالله لا يخلق شرا محضًاء أنا قصدي من هذه المقدمة وإنْ كان فيها 
مق ان راد أن تفرك أن تمق هله الفاعدة لبن وا ا حرو هيو 
من دق القواعد تطبيقًا وهو من أكثرها نفعًا أيضاء حتى قِلْتٌ لكم: أنَّ العِزَّ قال: (يرجع لها 
أحكام الشرع كاملة). 

E AOE‏ مع التكتكات و انه زوعاث كان العضالة عع 
الوَاعيات الات دا دار لمر يد بين جَلْبٍ مَصْلَحَةٍ وَدَرْءِ مَفْسَدَةِ؛ِ كَانَ اْأَوْلَى ..) طبعًا 
هنا تك الشيع عن المقاسد والمضالك ,اغا صورة من ضر ر القاس والمض الي 
E N EN oo Ns‏ 
SS‏ 

يقول الشيخ : قدا دار لمر اس جَلْبٍ مَضْلَحَةٍ وَدرْءِ مَْسَدَةِ؛ِ كَانَ الأؤلّىء بل الْمْتَعيّنْ 
ع انم الع 5 الْمَصْلَحَة لَائَيمٌ وَكَاتَكْمُلُ إِلَابِتَركِ الْمَفْسَدَةَ 
فالمَحَلَي عَنِ الئل مُهَدَهُ عَلَى التَحَلي بالمَصَائِل). 

يقول الشيخ: E‏ وى مِنْ جَلْبٍ الْمَصَالِح). ولذلك جاء في الحديث: «مَا 
هبتكم عَنه عله فَاجَِبُوه وما مركم به فَافْعَلُوامِنْهُ ما اسْتَطَعْتمْ). 


إذن: فما نُهى عنه مأمور بالانکفاف عنه تمامًا؛ لآنه مفسدة» الشرك منهي عنه تمامّاء الزنا 


لقضيآةالشّيخ د .عبد ڪن السام ين ر الشّوَيَعْ 0 
منهينٌ عنه تمامّاء لكنْ ما أَوِرَ به الشخص فيه زيادة وفيه مصلحة وفيه نفع وفيه رفْعَة في الدرجة 
فهنا الإنسان إذا تعارض هذا الأمر مع هذا النهي قَدّم النهي؛ ولذلك بعضهم يتكلم عن 
مسألة؛ هل الأمر ألرّمٌ أم النهي ألز م؟ هذه تكلّمٌ عنها ابن لَب في كتاب «الفوائد» وذَّكّر فيها 
تاا ين عتدريق وان التفريق يدن الآمر رال ريرق أن الأمر ا لى ر اله 
والحقيقة أن النّهي هو أَمْر بالكفٌ ففيه معنى الأمرء والأمر نبي عن ترك الفعل» وهكذاء هو 
تە ك أن الأمر بالشيء ء ته عن ضدهِ. هو مِن حيث 
الحقيقة لا من حَيْث الصيغة» هو مِن حَيّْث الحقيقة فالأمر بالشيء حب عن ضده. 

يقول الشيخ: (وَلِهِدَا لا تح الصَّلَاةٌ في الْأَرْض الْمَعْصُوبَة ااا خرن 
EAS‏ الت #الكرير الاق . 

هذه الأمور يقولون: نه عنها وهو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. ونه عن 
الصلاة في الثوب المغصوب وني الثوب الحرير؛ فهل يُبْطِلٌ هذا النهئ العبادة أم لا؟ 

لها في الحقيقة نظران: 

مِن حيث الحُرْمة نقول: نَحَمْ حرام أنت آثةٌ. ولكن هل يُبْطِلُ هذا الفعل الصلاة أم لا 

هذه قاعدة طويلة جدًّا عند أهل العم وهي قاعدة (هَل النَّهْ بشتضي الفْسَا أَمْ لا ؟)» 
ولهم فيها ثلاث مسالك: 

-مسلك الجمهور وإِنْ كان الحنفية بينهم فيه خلاف دقيق؛ أن النهي إذا كان مُتََجِهّا لذات 


المنهِيٌّ أو لشرط من شروطه فإِلّه يقتضي الفساد. 


کے کک کا 1 

#عسل فت یدیک 

-وأمًا إذا كان متجهًا لصفة ين صفاته فإنه لا يقتضي الفساد؛ الصلاة في الأرض 
المغصوبة النهئ فيه لذاته آم لصفة مِن صفاته؟ لصفة مِن صفاته؛ إذن لا يقتضي الفساد على 
قول الجمهور. النهي عن الربا محرّةٌ» لكن لذاته لذا فإنه يقتضي الفساد. 

انظرو إلى القول الثاني: وقال بعض أهل العِلّم: إن النهي يقتضي الفساد مطلقاء وبناءً على 
ذلك فالصلاة في الثوب الحرير الذي هى عنه التبي صَآَلنَعََتِوسَلَرَ والصلاة للمُسْبل إزاره 
الذي يصلي وقد أَسْبّل إزاره؛ يقتضي الفساد مطلقا. 

انظر إلى القول الثالث وهو اختيار الشيخ تمي الدين؛ يقول: إِنَّ النهي إذا كان لحقٌّ الله - 
طبعًا نسب هذا قول أحمد- قال: إِنَّ النهي إذا كان لحقٌ الله عَرَيَجَلٌ اقتضى الفسادء وإذا كان 
لحق العباد لَّمْ يقتض الفساد وإنما كان موقوفًا على إِذْنهء مثل حديث عَرْوَةَ بْنِ الْجَعْدٍ 
البارقي أنت منهينٌ أن تبيع ما ليس عندك » ومع ذلك أعطى التي صََلدَدعتِوسَلهَ عَرْوَةَ دينارًا 
ليشار 5 کَبشاء فاشترى كبْشّيْنِ »نَم باع أحد الكَبْشَيْنَ اث شترى كبشا بدون إذن ثم باعه» وأرجّع 
لبي ةوسا ديناراء هذا تصرف بدون إذْن صاحبه» قال: لَكِنَّ هذا في حق العباد 
فيصحٌ. فتصرّف الفضولي صحيح لكنه معلّقٌ على إذن صاحبه. 

0 
لحق العباد؛ على القول الأول لا تق: تقتضي الفساد. والقول الثاني تقتضيه» والقول الثالث لا 


الضلاة ق العوب التحرير؟ ل الله 1218 + لك جا حي 09 الال ا 


صلا رَجَلٍ مُسْبِلٍ إِزَاره) ولذلك الصحيح أن مَنْ صلى وهو مُسْبلٌ عالم بالحكم عالم بان 


وشخ د لازالو ل 
EGS‏ 0 
الى ِبَأَلَعَدِوسَلٌ: ١وَإنَ‏ الله اك د يات ي مُسْبلٍ إرَارَه) وكذلك الصلاة ة في 
الثوب الحرير لغير المأذون له فيه؛ المرأة مأذون لهاء وللمرض مأذون له. 

إذن: التّهي هنا الشيخ مشى على القول الثاني وهو قول الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد 
مطلقاء قلت لكم الأول وهو قول الجمهورء والثاني قول الحنابلة من حيث التطبيق» وإِنْ كان 
قول بعض الأصوليين ومنهم مَن خالفه ولكنْ حين التطبيق أن النهي يقتضي الفساد مطلقاء 
والقول الثالث الذي ذَكّر الشيخ أنها طريقة فقهاء الحديث» وتجتمع به النصوص» وهو 
التفريق بين حق الله وحقٌ العباد. 

قال: (وَالْوْضْوءٌ بِالْمَاءِ الْمَعْضُوبٍ). لا يجوز 

آنا لا ارح داتعا لكل القول القالت ين قال به هو رح على قول سيان اللرري 
وقول الْأَوْرَاعِيَ وقول فقهاء الحديث المتقدّمين. 

[مَسْأَلةٌ: يمول أَحَدُ الطلبة : هل عَدَمُ الإِسْبَالٍ مِنْ شْرُوطٍ صِحَّةٍ الصلاة؟] 

[الجوات:] الاسبال ليس شرطاء الشرط سثر الحورة غل القول الأول هو صفة مخ 
صفاتهاء على قول الجمهور صلاته صحيحة لكنّه ِي وعلى القول الثالث صلاته باطلة وهو 
ظاهر النص» النص يدل عليه» ما قاعدته؟ الذي ذَكَرْتَ لك قبل قليل» نحن دَوَّرْنًا في القواعد 
أننا تذكر قواعد للنصوص الشرعية» ونجمع النصوص. 

والترجيح لأهل العم ولست منهم. 

قاعدة أهل العِلّم إذا قالوا: (الرَّاجِحُ) فليس عندهم» إذا قال أهل العِلّم: (الرَّاجِحُ) - 


سيو 
يقولون: المشهور فباعتبار عند أكثر أهل العِلم» وإذا قالوا: (الصحيح) فباعتبار الدليل» 
و(الراجح) فباعتبار الدليل. 

قال: (والوْضوءٌ بالماء المغصوب) أيضا ما يجوز» حرام» لكن انظر هنا مسألتين: 

ما القرق يبن الوضيوءبالماء المغصويه والوضبوء:ق الإناء المتصرت؟ 

يُمَرّقون بينهما بناءً على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل» الوضوء في الإناء هذا صفة يِن 
ا e‏ 
نَفْسٌُ الماء مُحَرَّم وهناك متعلّق بصفة مِن صفاته وهو الإناء؛ ولذلك تجد بعض الفقهاء 
إن هين الوضموء ااا وين الوضيوة ل الاناهالمقصوية اما لبن ا 
يأخذ إناءً مخصوبًا ويذهب للبراد ويعبّئه اء يفقو بينهماء وبعضهم يمنع مِن الاثنتين على 
أنه يقتضي الفساد مطلقًاء ومنهم مَنْ يجيزه مطلقًا بناء على أن الحق لله عَرَيَجٌَ فتصحٌ العبادة 
لكنه يو جب الضمان» يوجب أجرة الإناء وقيمة الماء. 

قال: (وَإِنْ كَانَ الْوْضُوءُ وَالصَّلَاةٌ عِبَادَةَ لامالا عَلَى عل الْمُحَرّم ؛ قلا نَصِح).. 

نعم هذا بناء القاعدة التي ذكرت. 


قال: ([الثانية]:) أي القاعدة الثانية (وَإِنْ تَرَاحَمَ مَضْلَحَتَانِ بان لا يكن فِعلْهُمَا مَعَابَلْ 


ف 


ج 
قدم أ 


إن فَعَلَ إِحَدَاهُمًا اا قدمَ أَرْجَحْهُمَاء فَإِنْ كَانَ 
يدم الْوَاجِبُ). 


هذه المسألة وهي قضية ترَاحم الواجبات» ترّاحم المصالح. عندما تتزاحم المصالح. 


لقضيآةالشّيخ د. عمد بلا لسلا نير الشّوَيَعْ وم 

تتزاحم الواجبات؛ ما الذي يُقَدَّمِ منهما؟ لا يمكن أن تفعل واجبين في وقت واحدء وإنما 
يضيق الوقت إلا عن فِعْل أحد الفعلين» هذا واحد. 

أو لا يمكن من حيث المال أن تفعل إلا شيئًا واحدًا مثل النفقة؛ شخص يجب عليه نفقة 
أهله ومجد فق امسكينا» مما دة م؟ سأذكره لكم أمثلة بعد قليل. 

فأيُّهما يَُدَُمُ؟ قال: إذا تزاحمت المصلحتان أو الأمران المشروعان قَدَّم أَزْجِحُهُما 
وأقواهماء ويكون الترجيح بأمور: 

ذَكّر الشيخ هنا مُرَجحًا -الأول- الْمُرَجحٌ الأول أن تكون هاتان المصلحتان أي الأمران 
المشروعان أحدهما واجبًا والآخر مسنونًا؛ قَيُقَدّمُ الواجب على المسنونء الآن عرفنا معنى 
القاعدة يوج هناك أمر]ن سر عا وميا لانت ولا يمكى اا دن نكل 
أحدهماء تَرَّاحَما إما وقنًا أو قَدَرًا أو أي سبب مِن الأسباب» فلا بد مِن فِعغل أحدهما أو 
تركهما معّاء الترك لاء وإنما بعل أحدهما؛ أيُّهما يُقَدَمُ؟ الأرجح. 

ما المرجّحات؟ ذكر الشيخ بعضها . الأرجح , بين الأموو المشروغة: 

المرجّحٌ الأول هو ما ذَكّره؛ قال: (فَإِنْ كَانَ أ 
الْمْرَجّحُ الأول؛ أن تكون المصلحتان أحداهما واجبة والأخرى مسنونة؛ فيقدّم الواجب على 
ال 

يا 


الثانية أظْهّر مِن هذه؛ يقول: (إذا أَقِيِمَتِ الصلاةٌ أو ضاق الوقثٌ لم تَصِحّ النافلةٌ) ما الدليل؟ 


saa إذن‎ O لاتق‎ 


1 7 و م 3 ت 3 02 د 
قول النَى صََآَلدَدعََتَِوَسَلَ: «إِذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ فلا صلا إلا المَكْتوبَةٌ» انظر هنا إلى مسألتين؛ 


حو 
الشخص قد ابتدأ في النافلة» كبّر في النافلة» وهو في الركعة الأولى أو الثانية أو قبل السلام 
ااا مرل وار أبرانء ليس ر ایو اليا ا 
وواجب؛ الواجب إدراك الصلاة والمُحَرّم قطّع الصلاة؛ ولا بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 فكيف 
نجمع بينهما؟ نقول: إذا أمكنه أن يصلي ويدرك صلاة الجماعة والركعة الأولى فنقول: يسرع 
فيها. وَإِنْلَمْ يمكنه ذلك فإنه يقطع صلاته؛ إذن لا يقطع صلاته مطلقّاء وهو مِن باب 
التخفيف». > ماذا فعلنا هنا؟ نقول: يجمع ب نين المضلحتن؟ ولذلك قلنا: إذا أمكنه يجمع بين 
المصلحتين» لَمْ يمكنه الجمع يقطع» ولا نقول: دائمًا يقطع. لماذا فرقنا بين الثنتين أن 
يشدف ؟ لأله يمكة يمكن به الجمع ب بين e‏ لكي نجمع بين المصلحتين. 

المشال الشاني: يقول الشيخ: (لا يصح الل الْمُطَلَنُ مِمَنْ عَلَيْهِ قَوَافِتٌ وَإِذ أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاه أَوْ ضاق الْوَفْتْلَمْ تصِمّ النَافلة وَكَذَإِكٌ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ رَمَضَانَ لا يصح أن يَصُومَ 
غَيْرَهُ حى يَقْضِيه) يقول: إن الذي عليه فوائت - صلوات» صوم- لا يصح أن يتنفّل إلا بعد 
أدائه الفراتض» الفريضة؛ لأنَّ الي صرالة وسار قال: ١قَدَيْنُ‏ الله احق بِالْقَضَاء) دين 
فاتتك صلاة لا تصلّ النافلة قبلهاء فاتك صوم يجب أنْ تقضيه ثم تأي بالنافلة» فاتك حج بأنْ 
يكون فريضة عليك واجبًا أو فسد الحج الذي دخلْتَ فيه؛ الفقهاء يقولون: مَنْ دخل في حح 
وأفسده وجب عليه قضاؤه فيكون واجبًا عليك فاتتًا؛ فيجب عليك أن تفعله قبْل أن تأي 
بنافلة. 


ب 


ها الذي سي من هذا الآمر؟ قالواة می امور 


ا ل ا 
عائشة كتا تقول: گان يَكُونٌ عَلَىَّ الضَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ» قَمَا اس يع أَنْ أذ ضيه إلا في 
شَعَبّان» والحديث في «الصحيح)» لمكان ابي سال يوسا . ولا بر أن عائشة رتا 
لا تصوم اثنين ولا خميس ولا عَرَقَّة ولا عاشوراء ولا غيْرها ين الأيام الفاضلةء ما يُظَن بها 
ذلكء فدل ذلك على أنه يجوز تقديم النوافل على الفرائض الفائتة بشرط أن يكون ماذا؟ أن 
يكون أداؤها يِن الواجب الموسّعء لكن لو كان مُضَيِّهَا مثل ما بقي إلا خمسة أيام على 
رمقياة و لاعاء aE‏ رع درام لان راحب دن 

انظر الثانية؛ متعلّقة هذاء الرسول اوسا قال: «مَنْ سى صَلَاةٌ أو تام عَنْهَا 

كارتا أن يُصَلَيها ذا دَكرَهَا) يدل على أنَّ الوقت ليس موسّعًا وإلها يش ومن جين تددر 
ته تقوم فتقضيها مباشرة؛ إذن هذا وقتها. 

او O‏ 
لني صََزََعَيَهوَسََرَ لما فاتته صلاة الفجرء ما فات التبي صَرَلََدعَِوسَلَهَ صلاة الفجر عن 
وقتها إلا مرّة واحدة؛ لحكمة أرادها الله عَرَوِجَل؛ كما روى مالك في «الموطأً) بلاغًا: «إني 
لأنسى أو أده ل اش «آنسّى» الله بيني (لِأَسْنَّ) فهنا نسي اللي مال ضاذة 
الفجر؛ وذلك لما قال: ١مَنْ‏ يَكْلَؤْنَا الل لا رَد عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح؟» فنام بلال نة عن 
RR‏ قام عمر فأيقظ الناس؛ فماذا فعّل المي 
صا ييوسآ؟ أتى بستتيْن؛ السّنّة الأولى أنه انتقل من مكانه إلى مكان آخر؛ قال: «فَإِنَّ هَدًَا 


م ا 000 5 چ ر و 
مزل حَضَرّنًا فيه الشيّطّان» الأمر الثاني أنه لَمّا ذهب إلى المكان الثاني قضى السنة الراتبة قبل 


ييه ا 
آخر الفجرء ما بقي إلا عشر دقائق» بالكاد يأتي بالصلاة» فتأتي بالصلاة ثُمّ تكون التَغْل بعدها. 

من الأمثلة أيضا: مَّن فاتته صلاة العصر ودخل صلاة المغرب؛ ألا يجب الترتيب بين 
الصلوات؟ نعم» يجب الترتيب؛ يجب أن يصلي العصر ثم المغرب ولو كان دخل المغرب» 
متى يسقط الترتيب؟ يقولون: يسقط في ثلاث حالات» لكن أهمها حالتان لأن الثالئة داخلة 
فيها؟ 

@ الحالة الأولى: إذا د نسي الأولى حتى سلم من الثانية. 

© الحالة الثانية: إذا ضاق وقت الثانية إلا عن فِعْلِهَاء ما بقي يِن وقت المغرب ويدخل 
العشاء إلا سبع دقائق» عشر دقائق» نقول هنا: صل المغرب ثم صل بعدها العصر. 

ما قاعدة هذا كُلّه؟ (ِذَا تَرَاحَمَتْ مَصْلَحَتَانٍ قُدمَأَرْجَحُهُمَا). 

قال: (وَكَدَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ لا يصح أن يَضُومٌ غَيْرُهُ حَنَّى يَقَضِيَةُ) طبعًا الشيخ 
ی خلى المادهي» المذعي أنه يتجوز اداه الال وها الست فين شبوال م دض 


ويستدلون بظاهر النص؛ لقول النّبِي صَزَلَمعََهوَسل: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ» أي: كاملا مع قضائه 


اع 


م 52 


ام أن َة تان شّوَالِ كَانَّ كصِيّام الدَّهْرا والحديث في مسلم مِن حديث أبي أيُوب 
الأنصاري ر يليَدعَنَهُ؛ فدل ذلك على أنَّ المذهب يرى أنه مطلقٌ» يطّردون القاعدة وهي أنه لا 
استثناء للواجب الموسّع أو القضاء الموسّع. 

اا ال ا ا ل ا 


لكن الح يختصٌ بخصيصة واحدة؛ أن مَنْ تنفّل بالححٌ انقلبت نافلته فريضة بخلاف غيره 


مِنَّ العبادات؛ فإِنَّ من تنقّل؛ النافلة لا تَغْنِي عن الفريضة إلا الحم له خصوصية؛ يعني مَن 
ذهب للحَجٌّ قال: نويت أن أحجٌٌ نافلة. أو قال: نويت أن أحج عن أيوب. الحج لا يكون نافلة 
ولا يكون عن أَيُوبَء يكون عمَّنْ؟ عني أنا فريضة, مع أني ما نويته عني» هذه أشياء مستثناة في 
قضية العبادات لقلبها. 

إذن: السبب الأول عند تَرَاحُم المصالح؛ ما الذي يقدّم؟ نقول: يقدَّم الواجب على 
ا 

© الأمرٌ الثاني : هو ما ذَكّره الشيخ قال: (وَإنْ كاتا وَاجِبَيْن) المرجحات (5 قَدَّمَ 
وَآكَذْهُمَا).. 

بالأمس تذكّروا قَلْتُ لكم: هناك أشياء تجبء وأشياء أخرى أخف منها؛ تتذكّرون؟ ما 
وجب من باب المقاصد فهو آكد مما وجب من باب الوسائل؛ هنا نقدّم الواجبَ قضدًا على 
الواجب قصدًا مِن باب الوسيلة؛ تطبيقه إذا الشخص ضاق وقت الصلاة وكان منشغلا 
بشرطها - منشغلًا بالبحث عن الماء -يسقط الوضوء عنه؛ مثلًا يعلم أنه ما بَقَي على انتهاء 
الوقت إلا رُبع ساعة والماء حتى يَصِلَ له نصف ساعة» نقول: هنا تنتقل» يسقط الوضوء إلى 
بدله إن كان له بدل» إذن إذا کان له بَدَل مثل م سَثْر العورة؛ تعلم أن اللباس سيأتيك بعد نصف 
ساعة» وأنت الآن ليس عليك لباس» نقول: سقط عنك. فقَدَّم الأصل وهو وجوب الصلاة 
على الخ منه وهو الوسيلة وعو السّثرة ارال كر 

إذن: دم الآكد ع الكسن: 


[مسألة: بول أَحَدٌ الطلية: إا گان الشَّخْصٌ لا جد مَا يَسْيْرُ به عَوْرَئَهُ َكيف يُصَلَي ذا 


7 م و‎ 5 o 
ع ا‎ 
ع‎ 
هاا وَكَذَا إن كان وَحَده؟]‎ EG 


OCD o‏ جد تجوز له أ 


يصلى قائمّاء لکن إذا كان عنده أحد فيصلى جالسًا. 
يقول: (وَإِنْ كاتا وَاجَِيْنِ؛ فما 


بأَضل الشَّرْع عَلَى الْوَاحِبٍ بالنذرِ) آنا َكَرْتُ لكم قبل قليل يمد ذم الواجب يِن باب المقاصد 


على الواجب مِن باب الوسائل» هنا يُقَدّمُ ما نص عليه الشرع على ما كان مِن باب التَذر؛ 


م أَوْجَبْهُمَا وآكَّدَّهُمَا) هذا الْمُرَّجح الثاني (فَيْقَدَم الْوَاجِبُ 


شخص قال: لله علي نَذْر أن أصوم شهرًا. وجاء رمضان؛ نقول: يجب أن يصام رمضان 
ويور الشهر فيما بعد وهكذا. 

قال -هذا مرجّح-: (وَيُقَدَمُ كن الواتهاى الواح على قاط ور UE‏ 
َرَج وَأَميرِ وَتَحْوهِمْ ويُقَدَمْ حى ق الزَوْج عَلَى حى الْوَالِدَيْنِ)» وهذا معنى قول الفقهاء: (لا 
طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالق) يجب طاعة الأب» ويجب طاعة الزوجة لزوجهاء ويجب 
طاعة ولي الأمرء لكنْ إن كانت في معصية الله عَرَجَجَلّ فلا؛ ولذلك في الحديث لما جاء أمير 
قوم من باب الْمِرّاح معهم أَجََج نارًا فقال: ألقوا أنفسكم فيها. فأراد بعضهم أن يقع فيها؛ لأن 
التبي َلوسر قال: «أَطِعْ 00 ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي مذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي ققد عَصَى 
Nie ON I eA AN‏ 
ولكنْ ترددواء ولَّمّا جاءوا إلى التي صَرَّلدَه وسار فأخيروه قال: «لَوْ دَحَلْتْمُومَالَمْ تَرَالُو 
فيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَةا. 


فا أصل على أن طاغة الأمير آو طاعة الآ ما تكوة ف سعصية اه2 ل وهكذا: 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪا لسلا ين ر الشّوَيَعْ E>‏ 

ولذلك الفقهاء يقولون: إِنَّ المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان يجب 
عليها أن تدفعه كذا يقولون» وإِنْ دَفَعَنْهُ فأدّى دَفْعْهُ إلى القتل طبعًا قَدْل حطأ ليس عمدًا فلا دية 
ولا قصاص . دَفَعَنَُ بقوة فسقط؛ كذا يقولون. 

إذن: طاعة الله عَرَيجَلّ مقدّمة على غيرهاء كذا يقولون» صحيح أو خطأ لا أدري. 

اققالة يول OR‏ : هل يَدْخُلُ في هذا مَنْ ّى رَوْجَتَهُ في دُبرِهَا في نهار رمضانَ؟] 

[الجواب:] وهذا أعظم» إذا كان فيه معصية لانتهاك الشهرء وفيه معصية للذنب الْمُجْمّع 
عليه وهو الإتيان في الذَّبُر» وانتكاس للفطر» ما صح عن أحد مِنَّ المسلمين أنه أباحه» يقول 
أظن ابن الزنبير: وكذب مَّن نسب للإمام مالك كتاب سر يُظْهِره لبعض دون بعض. كذب» 
الاما مالك أخل ين أن یکر ن له كاب اعفاد على التاس» هله طريقة الا طنيّة» عِلْمُ آهل 
السلة في المساجده ليس عندنا شيء يُكَفَىء يقول عمر بن عبد العزيز: (لا تال هذه الأمة 
كرما اع ان اماج عا شي ع غا ساق فیس رئ كل ا ی 
علانية» ديننا واضح» لا يُختصٌّ أحد بالعلم دون أحدء لا رهبنة عندناء لا يتعلمون الدين 
أناس دون آناس» الناس سواسية؛ ولذلك مَن كذب على الإمام مالك فقال: إِنَّ للإمام مالك 
كتاب سِرٌ أباح فيه هذا الفعل الْمُحَرّمَ شرعًا ونضًا وفطرة فقد كذب» لا شك؛ ولذلك يجب 
على المرأة أن تَمْيَتِعَ؛ ولذلك يقول الفقهاء: إذا كان الرجل يأتي المرأة في هذا الموضع 
ل ل 
اک 


يقول: (وَيُقَدَمُ رض الْعَيْنِ عَلّى فَرْضٍ الْكِمَابَةة) هذا يِن المرجّحات أن فرض العين يدم 


€ 

avS PPI 
فاتتك صلاة الجنازة.‎ ETE 

شخص صلاة العيد ولَمْ يصل الفجر؛ فيجب عليه أن يصلي الفجر؛ لأن القضاء يجب 
المبادرة كما قلت لكم قبل قليلء وإن فاتتك صلاة العيد» وهكذا. 

إذا كان الوقت موسّعًا وحضرت الجنازة الآن صل على الجنازة ت صل العصر يجوز 
لكن ما بقي على الوقت إلا عشر دقائق فإما أنْ أصلَّي الفريضة أو أصلّي على الجنازة وإلا 
سيخرج الوقت ويكون الإثم عليكء لاء صل الفريضة وإنْ فاتت الجنازة. 

المرجُح الرابع أو الخامس؛ قال الشيخ: (وَإِنْ كان مسين فدّم أَفُضَلْهُمَا) المستحبّات 
ليست درجة واحدة» بل بعضها مقدَّم على بعض» ودَّكّر بعضها قال: (فَتَقَدَّمُ الرواتبُ على 
عَيْرهَا) ولذلك الوتر مقدَّم على سائر قيام الليل» والفجر آكد الرواتبء والفقهاء لما ذكروا 
السنن وصلاة التطوع ذكروا آكدها؛ فقالوا: آكدها ونر وصلاة الكسوفء الوتّر إذا صلَّى 
وحده» وإذا صلّى جماعة فصلاة الكسوف آكدهاء فعندما تتنازع السنن فتقدّم الآكد؛ ولذلك 
عند الفقهاء شيء يُسَمُوتَه السنةء وشيء يسمونه ماذا؟ ستة مؤكدة والسّئة المؤكدة آكد من 
الس وبحدها. 

أيضا مِن السّنن الْمُرجّحة أن يقدَّم بعضها على بعض حسب الدليل؛ فما كان سبب 
الاستحباب فيها نص يِن كتاب الله عل أو سُنَة التي صَزَلَْعَلَهوَسَلَرَ فهو مقدّم على ما كان 
سب آلا ستاب إتفاهو الفجذا» فيه أشنياء سمها الجا :مل اسفاب الها 5 


فك الال اا ول ااك رال اساب ق اها 


کاس و لوقي 


الأغضال غتد الاسفتحداده قيقولون: هذا امشحباب تزه وتججّل وهكذا: 

قال: (ویقد يقَدّمُ مِنَ الْعِبَادَاتِ ما فيه تفع َم معد على ما تَفْعُْ قَاصِرٌ) هذا ما فيه النفع المتعدي 
على النفع الخاص؛ مثل ما ذَكَرْتُ لكم بالأمس أنَّ طَلَّب العِلْم مقدَّم على قيام الليل» لَكِنَّ 
الأفضل أن تجمع بينهماء لكن لو ضاق الوقت» لكن لو جمعتٌ بينهما فهو الأتمٌ والأكملء 
وسنذكر قاعدة الانشغال بالمفضول عن الفاضل» وهذه مهمّة» وإن شاء الله نمر عليها اليوم 
و 

يقول: ([الثَالِ]: وَكَدْيَعْرِض للْحَمَل الْمَفُضُولٍ ما يُصَيدهُأْصَلَ مِن غَيْرِء وَدَلِكَ بان يقترن 
بالعَمَل الْمَفُضُولٍ سَبَبٌ مِنَ الْأسْبَابٍ قَيُوجِبُ تَفْضِيلَهُ عَلَى الْقَاضل:) هذه القاعدة الثالثة؛ 
هاا الا الل ركرن فلن اقا ين لتحي يعن قلناة إن ا رجات 
أحيانًا السّنَهَ تكون أفضل مِن الواجب في أربع صور إن شاء الله ما أنسى وأذكرهاء لكن نحن 
نتكلم الآن عن السّنن» والمفضول يسبق الفاضل بأحد سببين: 

إما بأمر عام للناس كلهم -طبعًا الشيخ فصّلها بعد قليل- وذلك بحسب الزمان والمكان. 

إذومى تكرة ال المفضولة اقضل من السنة الفاغيلة؟ 

@ الأمرٌ الأول إذا كان بأمر عام للناس كلَّهِم كالزمان والمكان؛ مثال ذلك: في رمضان 
من سن رمضان ماذا؟ قراءة القرآن؛ قراءة القرآن مِن أفضل السّنن» كان الإمام مالك إذا جاء 
رمضان أغلق كتب العِلّم وبدأ بالقرآن؛ لأنه أفضل» أفضل شيء تتقرّب به إلى الله عَرََجَلَ في 
هذا الشهر بعد أداء الفرائض قراءة القرآن وإطعام الطعام ولزوم المساجدء ثلاثة أشياء» وهل 


الصدقة فاضلة في هذا الشهر بخصوصه أم لا؟ فيه خلاف» والأقرب أن الزكاة تخصيصها 


6 ا أن ل 
)< شک فو لون ی وی 
€ 
بشهر رمضان ليس فاضلا؛ لأن حديث عثمان وَكَابَدْعَنَهُ: (هدًا شَهْرٌ رَكَاتَكُم) در ست الروأة 


SS 


ت 


للزكاة» لكن ير جح الزّمْرِ ري أن وقت إخراج الزكاة عند الصحابة -وهو قريب مِن زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم- أنه كان في المحرم أوّل السَّنة؛ لأن الشخص انشغاله في رمضان 
بإخراج الزكاة يشغله عن الأعمال الفاضلة كقراءة القرآن ولزوم المساجد» بعض الناس في 
رمضان كله يصل رحمه» صلة الرحم مِن أفضل الأعمال» لكنْ ليس وقتها في رمضان» نحَمْ 
تجب في وقتها المعتاد عليه» لكنّ أفضل منه قراءة القرآن ولزوم المساجد؛ الاعتكاف في 
المسجد إلا أن تَضَيّمَ مَنْ تَعُولُ» تضيبع مَن تَعُولُ هذا واجب فيقدم على المسنون. 

أضرب لكم مثالا الرسول صََنَهعَليَِوَسَدمَ قال في عشر ذي الحجة في حديث ابن عباس: 
«مَا مِنْ يام العمل الصَّالِحُ فيا أَحَبٌ إِلَى الل مِنْ كَل الآيّام) يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول 
الله» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «وَلا الجهاد فِي سَبِيلٍ الله» إذن العمل الصالح في هذه 
الأيام أفضل من الجهاد؛ لآن العمل الصالح يشمل المال ويشمل البدن» الصدقة ويشمل 
البدن» فد فل العمل الصالح فيها. 

انظر؛ ما الأفضل؛ قراءة القرآن أم الدعاء؟ قراءة القرآن بإجماع المسلمين؛ ١مَنْ‏ شَعَلَهُ 
اران عَنْ ذكْري وَمَسْأتِي أعْطَية أقْصَلّ ما أطي السَّائلِينَ؛ من حديث عطي الْعَوْفِيَ عن أبي 
سعيد» وحسّنه جَمْعٌ ِن أهل العِلْم منهم الشيخ تَقِيّ الدين وغيره» الذّكْر أفضل من الدعاء. 
لكنْ في بعض المواضع الدعاء أفضل؛ ألم يقل التي اوسا : «ألا وَإني نهِيِتُ أن أَقْرَأ 


PE‏ سَاجِدًَا» الدعاء سواء بالتسبيح» مدراء يال دي ا في الركوع 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪن السام ين ر الشّويَعْ 2 

والسجود أفضل من قراءة القرآن. 

ذظدعيبب لوعان و الكان لقان ينا ذل آنا وَالنبِيَونَ مِنْ , 
شرك لَه لَه المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ). 

إذن: باعتبار الزمان والمكان يفضل الشيء على غيره» إذن هذا الاعتبار العام. 

© الاعتبارٌ الثاني: الاعتبار الخاص لأشخاص دون أشخاص» قالوا: هذا باعتبار بعض 
الناس عندما يجد في نفسه إقبالا على طاعة؛ بعض الناس يفتح الله عجر عليه في العم 
والإقبال عليه والانتفاع به شيئًا عظيمًا جدًا. بعض الناس يجد في قلبه لذَّة بالذّكْر عظيمة. 
طبعًا هنا مسألة؛ مَنْ فتح له في باب مِن أبواب العبادات فالأفضل ألا يخبر بما يجد في قلبه مِن 
اللّذة مع الله عَيجَلّه يسكت إلا في حالة واحدة ذكّرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» 
إذا كَمُلَتْ ثقته بالله وكان إخباره مِن باب الحتٌ؛ بعض الناس يقرأ في كتاب فيجد لذَّة فيكلّم 
الناس: والله آنا أجد اللَّذة في قراءة الحديث» يا أخي اشكّث؛ فإن تحديثك باللذة يذيها؛ 
فيصبح مِن أجل الناس فيأتي بمعنى الرياء» وإما - كما يقول الشيخ تَقِيٌ الدين- أنه مِنْ باب 
السّر الذي بينك وبين ربك» هذه سريرة بينك وبين ربك الله عَرَجَجَلَ هو الذي جعل في قلبك 
في هذه العبادة بخصوصها؛ ولذلك بعض العبادات لبعض الناس لأعيانهم لِمَا يجد مِن نفسه 
من إقبال عليها هي في حقه أفضلء لكن بشرط» وهذا الشرط نبّه له ابن الجَوْزِيٌ في «تأبيس 
إِبْلِيسَ» وابن ن الي في «بدائع الفوائد) رهوا ااا ا افر ك بالشقيول عه 
الفاضلء إذن لا ڌ تترك شيئًا من الفاضلات» ولكنْ في حقك المفضول تأت به أكثر قد يكون في 


حقك أفضل» لكنْ لا تقطع الفاضلات كلهاء يجب أنْ يكون لك في كُلّ باب خير ذراع أو باع. 


5 ا‎ 5g 
طلس شت فی ین ھن د‎ 
إذن عرفنا ما سببه على سبيل الإجمال؛ أَمْر عام للناس في الزمان والمكانء والأمر الثاني‎ 
خاص بالشخص من حيث الإقبال عليه أو نَع الناس به.‎ 

يقول الشيخ: (قَمِنْ أَسْبَابٍ التَفْضِيلٍ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ مَأَمُورًا به بخْصُوص هدا 
الْمَوْطِنِء كَالْأَذْكَارٍ 7 الصلاة وَيَعْدَمًا) الأذكار أفضل من قراءة القرآن. 

لاود ار ل 
جنس الْقرَاءةٍ أفِضَلَ مِنْ جنس الذَّعَاءِ وَلَكِنْ لا ارد ب مِنَ النَخْصِيِصٍ صَارَ أفْضَلَ) 
ay‏ 
القراءة في تلك المواطن» مع أنَّ جنس القراءة أفضل مِن جنس الدعاء ولكن لِمَا اقرنَ به ِن 
التخصيص صار أفضل؛ أي تخصيص الزمان أو المكان, هذا الأمر الأول ذكرناه. 

@ الأمرٌ الثاني: قال: (وَمِنْ أشباب التَفضيل: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ مُشْتَمِلَا عَلَى 
مَضْلَحَةٍ لا تَكُونُ في الْقَاضِلِ كَحُْصُولٍ تاليف بو) مَضْلَحَةٌ حَاصّةبسَخْصٍ مُحَيّنٍ (كَحْضُولٍ 
تاليف بو ولع معد لا يَحْصّلُ بِالْمَاضِلء وَفِي الْمَفْضُولٍ دَفْع مَفْسَدَةِ ين حُصُولَهًا في 
الْفَاضِل) يعني أنه إذا فحَل الفاضل قد يكون هناك فيه مفسدة فينتقل للمفضولء كما أنَّ بعض 
الان عا فل رارك يفي ا ا لساك ع اقا الرياة هذا 
e 1‏ 


مَعَ ان ج 


O GG 


سكت. كان بعض أهل العِلّم إذا وعَظ فبكى قال: ما أشدٌ الزكام ما آشدً الزكام؛ أنا مزكوم 


لفضياةالشَمّح د .عبد ڪر اساا مين ر الشّويَعْ ولك 

اليوم. انظر في المقابل من يتعمّد البكاء؛ يقول: أريد أن أعظ الناس! فرق بين الاثنين. حتى 
هنا قد تكون تركت فاضلا وهو العظّة لأجل مصلحة نفسك؛ لكيلا يقع في نفسك من الرياء 
وشكذا کار اا ارال إا عم الأعمالت الا فاا ا قد تَظْهرُهًا 
أحيانًا لمصلحة» والذي يُظْهَرٌ أحيانًا -أحيانًا- قد تخفيه» ما نقول: تخفي كَل ما يُظّهَنُ ما 
تترك التدريس؛ وتقول: رياء. هذا جهل» نقص في العقل ونقص في الدين» ما تترك الصلاة في 
المسجد؛ وتقول: رياء. هذا نقص في الدين ونقص في العقل» ولكنْ هناك أشياء الأصل فيها 
الإخفاء إظهارها يكون للمصلحة» والعكس؛ الأصل فيها الإظهار وإخفاؤها للمصلحة 
وهكذا. 

يقول الشيخ: (وَمِنْ أَسْبَابٍ التَفْضِيلٍ: أن يَكُونَ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ أَْيَدَ مَضْلَحَة للْقَلْبٍ مِنَ 
المَاضِل كَمَا قال امام أَحْمَدٌ دنه لِمَنْ سَألَّهُ عَنْ بَعْضٍ الْأَعْمَالٍ شرام 
أَضْلّحٌ لِقَلْبِكَ فَافعَلّةُ)) هذه ذكرتها لكم قبل قليلء ذكرها الشيخ تَقِيُ الدين أيضاء كما قال 
الإمام أحمد لِمَنْ سأله عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. 

قال: (َأَسْبَابُ التَفُضِيل كَثِيرَةٌ جد وفيا أََرْتُإَِيِْ َيه تبه عَلَى م 201 ) محيليا 
اثنان كما ذكر الشيخ. 

الرابعة يمن القواعد؛ قال: (وَإِنْ تَرَاحَمَ مَفْسَدَنَانِ؛ فَافْمَل أَهْوَتَهُمَا) عكس التي قبلهاء 
عكسهاء تلك مصلحتان يقدَّم الأزجحء هنا مفسدتان يقدَّم اا لا كان كوه 
ومحرّم قَدّم المحرّم على المكروه. 


قال: (وَإِنْ براحم مُحَرَّمَانِ؛ فَعَلَ أَهْوَنَهُمَا) فما كان بحق الله عََجَلّ وحم العباد؛ كذلك 


8ح5 نا 

و فی یھی 
يقدّم فيه» وما كان مِن باب المحرّّم مِن باب الوسائل والمحرّم مِن باب المقاصد قُدَّم كذلك. 
تة َنْقَدَمُ بَابُ الْحَرِيرٍ على الثَيّابٍ الْمَعْصُوبَة 3)؛ لأن الحرير في حق الله عَرَصَجَلّ» 
وحقوق الله عل مبيّة على المسامحة» والشوب المغصوب فيه حقٌ عبد» وحقوق العباد 
مبنيّة على المشاحة. نفس الشيء المضطر؛ الذي يجد أمامه ميّنة ويجد أمامه مالا لغيره لا 
يعرف صاحبه؛ أيّهما يقدّم؟ تقدّم الميّدة في قول أكثر أهل العِلّمء إلا أن تكون نفسه تعافه. 


فيقدم ذلك على أن يضمنه وهكذا. 


قال: (فة 


فال (وقكة فى المستمضه الفقة فى ی ا تمكو شاو رتشري على المع 
ّي لا تُحِلّها اذاه لكلب وَتَحْوِه) أيضا حتى الميتة نوعان؛ فبعضها أشدٌ مِنْ بعض؛ فما 
حرم لوصف منه لأنه لم ذل أؤلى مما حرم لذاته وهو الكلب والخترير فهو محر م لذاتة. 

قال: (وَإنَ ترا E‏ لي 
0 فيه الْحَرَامُ وتَقَوَى الكراهة وَتَضْعْفٌ بحسب ب قل الْحَرَام وَكَثْرَتَهِ)» وهذا يأتي في قضيّة 
ا 0000 


- 


القَاعِدَةٌ السادِسَةٌ: قال: (النية السلا وَالْعَقل وَالنَميبرُ رط لِصِحَةٍ جَمِيعِ الأعْمَا 


التمييرَ في الح ا والردة 
القاعِدَةٌ الأولّى: أن اليه والإسلام والعقل والتمييز شرْط لصحة جميع الأعمالء النَية 


عمال إلا 


ل 


َو 8 


ده نبْطِلٌ سَايِرَ الأَعْمَالٍِ) هذه في الحقيقة ثلاث قواعد: 


تكلمنا عنها بالتفصيلء لا نريد أن نعيد عليها. الإسلام يقابله الكفر» في قضية؛ هل الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة؟ 
نقول: نعم» هُمْ مخاطبون بفروع الشريعة؛ فمن ّصن @4 [المدثر: ]٤١‏ لكنهم إذا 


لضي اليح دعبل السلا بن ر الشّويَعْ 0 
فعلوها لَمْ تصح منهم» إذن؛ ما فائدة قولنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ أنهم يعدّبون يوم 
القيامة على الكلّيات والجزتيًات» لكنْ لو فعلوها في الدنيا لا تصح منهم» إذن فهو شرْط 
صحة؛ ولذلك قال الشيخ: الإسلام شرْط صحة وليس شط وجوبء شط صحة. 

العقل يقابله الجنونء ويقابله الإغماء» تغييب وسأب وفقد والنوم كذلك» ولك هذا 
جزئڻ وهذا كُلَيٌ. 

والتمييز؛ در الشيخ ضابطين؛ فون الفقهاء مَن حدّه بسبع سنوات» فمّن كان دون سبع 
لبس ب ومن كان فرق سبع فهو همي 3 قال البح بعد ذلك والصجيع أن الم هر 
الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. يستطيع أن يتعامل معك في كلامه وفي تصرّفه. وفي 
الغالب يكون في السابعة» في الثامنة بحسب اختلاف الأطفال وعقولهم. 

هذه الأمور الأربعة شط لصحة جميع الأعمال؛ هذه العبارة بهذا النص أخذها المصتف 
ين كلام الشيخ منصور في باب الصلاة في «الروض»؛ فإنه قال: الإسلام والعقل والتمييز- لما 
ذكر شروط الصلاة - قال: وهي شرّط لصحة جميع الأعمال. إذن القاعدة أخذها مِن كلام 
الشيخ منصور البّهُوتِيٌ في «الروض المربع». 

لكن يقول: هناك استثناء مِن هذه القاعدة» وهو في الحَجٌ؛ فن الحَجَّ يصح من غير المميّز 
فقطء أمّا المجنون فلا يصح منه» فقط غير المميّز؛ لأن تلك المرأة جاءت لبي 
روسل فقالت: يا رسول الله؛ ألهذا حَحٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلَكِ أَجْرّ) فغيْر الممّر يُسْتَدْنَى 
في الحَجٌ» الدليل عرفناه. 


من حيث المعنى - من حيث القاعدة - لماذاا ستشنينا الحَحَّ فقط لغير || كّز؟ نقول: 


سس “ل بي 


انظر؛ العبادات المشروعة نوعان: 

© عِبَادَات بَدَنيّةً: فهذه يشترط لها كمال الإرادة وهو التمييزء قلا بد من كمال الإرادةه له 
بد؛ ولذلك يقولون: أهلية تصرف كاملةء وأهلية تصرف ناقصة:» غير المميز ليس عنده أهليّة 
التصرّّف مطلقاء فلا بد من كمال التصرّفء هذه العبادات ماذا؟ العبادات البدنيّة. عه 

© العِبَادَاتٌ الْمَاِيهُ: الواجبة وليست المستحبّة؛ لا يُشْترَط فيها التية مِن المميّز؛ الصبي 
إذا كان وجبت عليه الزكاة نقول: تخرّحُ من ماله؛ ولذلك قال عمر وعلِنٌ عة َا سّئْلوا 
عن مال اليتيم قال: انَجرُوا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لا تَمْترَط لها الّية. 

إذن: فتصح العبادات المالية مِن غيّر الممير. 

انظر هنا؛ الحح عبادة مالية أم بدنية؟ نقول: فيها المعنيان» هي مشترك فيها الاثنان. 


إذن: باقي التصرفات المالية لَمْ نذكرهاء باقي الأمثلةء تقرأونه" . 


(/9)غباية المجلس الخامس. 


لتضيآةٍالشيخ د عبد السلا سلاج بجر لوي و 
ال 
ًالح والكقة بتالنان شاف الأَعمّال في الي منها: 
صِكَتِهمَا كما عَلِمْتَ» وَسَرْط في صِحَةِ سَائر الأعَمَال. 
ومنها: أن مَنْ رع في تفل صَاة َو صِيَام أو عَبْرهما لا يرم إنمامة إلا الج وَالُمْرَة. 
وَِنَْا: أن مَنْ عَلَيْهِ حَجَةٌ الإسلام وَأَحْرَمَ نة الَْلِء او أَحْرَمَ عَنْ عَيِْ أ عَنْ تَذْروء لم 
له حَجَة الإشلام. 
عِبَادَةِإذَا فَسَدَتْ حرج مِنْهَا وَلَمْ يجب إِنْمَامُهَا إلا الحَجّ وَالعُمْرَةَ فاا قَسَدَ 
بالْوَطْءِ e‏ وَغَيٌْ َلك مِنَ الأمُور التي يُخَالِمَانِ بِهَا سَائِرَ الأَعْمَالِ. 
قَايِدَةٌ: التكليف وهو العقل والبلوع شَرْط لِوّجُوبٍ سَائِرٍ الأَعْمَالِ؛ انشع والذى ذو 
اللو وَالمَجْنُونْ لا يب عَلَيْهِمَا شَيٌْ مِنَ الأَعْمَالِء وَِنَّمَا ضَرْبُ الصَّخِيرِ إا نَم عَشْرَ سين 
عَلَى برك الصّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَتَحْوَهُمَا تَأوِيًاوَثَمْرِ ا 


رَالردة عَنِ الإشلام: رَهِي ان يأتِي في ألْنَاء العَمَل بِقَوْلٍ أو غل يَخْرُجُ به عَنِ الإشلا م 


ص 


2 


E‏ في باب كم المُرتد > تښطل كل عَمَل وُحَدَتْ فيه قبطل الْوْصُوءَ وَالعْسْلَ 
وَالَيَمُمَ وَالصّلَاةَ مُطْلَقَا وَالصَيَامَ كَذَلِكَ وَالِحَجّ وَالعْمْرَةَ وَغَيْرَ ذلك لِقَولِهِ تَعالَى: ليت 


يضق 33 2172 4 ادن كح وان العلل اذى قيلة بعال اوناك قز 


> 


ردت فَهَل يطل بِالرّدَةِ إِذارَجَعَ إلى الإشلا آم م ل؟ 
الصَّحِيحٌ أَنَهُ ثرإ عمل قل الك إ6 آعم قزل تع : ومن دمر 


8 ا ا ا و a‏ 
عن ڊيښ وء ضمت وهو ڪافر فاؤ ليك حرطت اغ 4 [البقرة: ۷[ 


ا ا 


x 0 - >‏ کک 
وبي __-_ _ لللل-تت بخ رج وا ا 
القَاعِدَةٌ السَّابِعَة EE‏ ذُالكُفَارٍ مَشْرٌ وعَة 


۴ 00 


وَهَلِهِ 


ا 


۶ َاعِدَةٌ عَظيمة مَفْصُودةٌ لاسرع في كير مى الأمُورء وذ صَنََ فيا شَيْخُ الإشلام 


ا 


تنا شكاة E‏ الصّرّاطٍ المُسْتَقِيم في مُْخَالَمَةِ أَصْحَاب ب الجَحِيم) فَشسَعَى فيه وَكَفَى 


0 ر و )لو ت ا و مدعو 
فر حمه الله وَواللدُعَنة. 


6 


اصسيا تر ويم ب كام 


ومن مزدلفة قبل وق املس 
وَلِقَوْلِهِ صا ووسر : «مَنْ د 


ا 0 1 ا 


0 
x 


ا ع وكَدَلِكَ تَخْصِيص 
عَليٌ وَأَهْل البَيْتِ بالصلاة عَليْهم يُمْنَعٌ مِنها مخالفة لَهُمْ. وان ا 
الْقَاعِدَةٌ الثامتة: الذّكَد كالأقيين في مَسَائِلٌ 

ِنْهًا الميراث» والديةء وَالْعَقِيقَةَ عَنِ الجَارِية شَاةٌ وَعَنِ الغلام شَانَانِ وَمِنْهَا الشّهَادَة 
وَالْعِْقُ وَعَطِيّةُ الأَوْلَادٍ في حال الحَيّاةٍ. وَغَيْر ذَِكَ. وَاللهُ أَعْلَّمْ. 

القَاعِدَُ التاسعة: إا اجْتَمَعَتْ عِبَادنَانِ مِنْ جنس وَاحِدِ وَاسْتَوَتْ أَقْعَالْهُمَا اكْتَفِيَ مِنْهُمَا 


بعل وَاحِدٍ وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ 5-7 


لضي اشيج د عبد اسا م ب ناشوي (V>‏ 
2106 هُمَا: أَنْ يَْصُلَ لَهُ الفعْل الوَاحِدٍ العا و عبيقا جقظع أن وأرينها يغ على 


0 


ا تبه 


N‏ إِذَا وى الحَجّ وَالِعْمْرَةَ كَمَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيَ وَاحِدٌ عَلَى 
الْمَشْهُور. 
الع الثاني: أن يَحْصُلٌ لَه حى الاين بِيَِاوَتَسقُطُ عَنْةُ الأرى. وَلِذَلِكَ َمل 


مِنّْها: دا َل المَسْجد وقد أَقِيمَتِ الصلاهُ سَقَطَتْ عن الَحية إا صَلَّى مَعَهُمْ 


5 
لسا ے 06 


نه للحي ا er a‏ شعن رات الوم 
وَمِنْهًا: إذَا أَدْرَكَ الإمَام راغا كبر ورام ا د 


باو ا 


وَكَذَلِكَ: إا ل ا 


ي 


وَكَذَلِكٌ: إِذَا اجتمَعَت N‏ الى د تحب ب بها cr NNE‏ في الان ن وَالحَج 


م عو 


َالصّيَام وَالظَهَار وَغَيِْهَاء قا أَخْرَجَ كَمَارَةَ وَاحِدَةَ عَنْ وَاجِ مها مُعيّنِ اجر أ وتقَطت تاه 
الكنازات. 


القاعدة العاضرة العررة ة بالغالب ولا عِبْرَة عِبْرَةَ بالتاور 


و 


218 03 


يَعْنِي أن المَسَايْلَ إِذَا الَقَقَتْ عَلَى وَتيرَةِ وَاحِدَةٍ وَعِلّةِ وا حِدَةِء ثُمّ تخلفت عنها ببتغض 


الصّوّر بان لَمْ تَوجَدْ فبهَا العِلَهُ المَشْرُوعَةُ يَلْكَ المَسَائل لِأَجْلِهَا نها تَلْحَقُ بالعًالب في 


30 
ك امسن ق کیا کو < 


0و الم جت EC‏ 
الْحُكمء وَإِنْ تَكُنْ فيهًا العِلّهُ وَيَدُلٌ عَلَى ذَلِكَ أن السّفَرَ شرع فيه رُحَصٌ كَيِيرَةٌ من القَضْرٍ 
معو ماه ا م ا f‏ ت 
(المسم والبطر وعيرهاء ونه نه م 


کے 
3 
ما م0 


OF‏ قَإِذَا فرص وَُجودُ مُسَافِر ا م 2 أضل ذه 


يُقَالُ: لا يرخص يرخص السّمَر لِعَدَم | عل في حَفَهه َل يَجُورُلَهُ ارحص بجويع وحص 
السّمَرِ كََيِِْإلْحَاقا للتار بالعَالب. 

وَكَذَّلِكَ: الجَمْمُ في الحَضَر لِلْمَطَر يَجُورُ حَنَّى لِمَنْ في المَسْجِدٍ أَوْ في بَيْتِ طَرِيقَهُ نَحْتَ 
اظ 

وَكَذَّلِكَ: المُحَرَّمَاتُ لِضَرّرِهًا ٳڏا فرص وَُجُودُ مَنْ لَمْ يَتَصَرَّرْ بها حُرّمَتْ أَيْضًا في حَقه 


2 ا 5 عه 224 و 7 
الْقَاعِدَةَ الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: البَقِينُ لا يرول بالشك 


0 و 
سے ٤‏ 


SE EY‏ 1 1 ذم ك كل الالء الق أذ لا؟ الأضل 
بقاءُ المُحَقق فَيَبْقَى الأَمرٌ عَلَى ما كَانَ مُتَحَقَهًا. فلو َك في امْرََةِ مَل تَرَوَّجَهَا؟ لَمْ يَكَنْ لَهُ 
5 

المح E‏ حا 0 

ولك كر شك في الات بد كد الخو 1 عقت أن تن و عند E‏ 
العا اف أو السَعْي أو الي وَنَسْو هتني عَلَى اليقين وَهُوَ الأكل. 

َلكِنْ قَدْ يَهَْهُ الأَصْلُ الذي يرجم إَِْهِ عِنْدَ السك ياح إلى ذكْرٍ أصُولٍ كَثِير من 


الأخكام فلهذا فلت و ا e‏ هذه و القاعدَة 1 


لضي اشيج د عبد ا سام ب ناشوي ح۹ 
ا چ کرو 
الآصّل في الأشيّاء الطهارة 


فإذا أصَاب بَدَنَ المكلفي أو ثوبة مَاءٌ أو رطوبة أو وطئ رَوثة أو 


عَظحٌ وَشَّك في طَهَارَةِ ذَلِكَ وَنَجَاسَتِه؛ فَإنّه يكم بطَهَارَة نه اسْتِضْحَابًا لِأضلء حَتَى ولو غَلَبَ 
على الظن تجاستة فَإنَّهُ طاهر حتى تتحقق تجاستة 
وَالآَصْلٌ في الأَطْعِمَةٍ الجل 


نواع الانْتمّاعء وَأبَاحَ لَه َلِتَ. 

فلا يَحْرُمُ من الْأَطْعِمَة ولا من الأَشربة إلا ما حَرَّمَهُ الله وَرَسولة صاك وسا . 

وَالأَصْلٌ في الوَطْءِ التَّحريمُ: 

فلا بباح م من الوَطْءِ إلا ما أَبَاحَهُ الله وَرَسُولْهُ صَرَلَه ووسر وهي الرَّوْجَةُ وَالمَمْلُوكَُ لِقَوْلهِ 
تَعَالَى : وَآلدنَ هر موجه فظوت © إلا ل ا امنهر فارع 
مَْومِينَ © فمن بتع وَرَآءَ ذَلِكَ اوليك + هم ألْصَادُوت @) [المؤمنون: ه - ۷] قدا حَصَلٌ 
الف غا يخ الكنؤال كل تناخ الوّطء آم #90 لان اکر على تمق ين ال 


الأَصْلُ في دِمَاءِ المَعْصُومِينَ وَأَموَالِهمْ وَأعْرَاضِهِمْ النَحرِيمُ: قلا تَحِل إلا بحو يَْنِي: 


7 رق وو ر و ر رت تراك قدو أ BE‏ 00 
SS‏ ۰ 


وَكَذَّلِكَ الكَافِرُ المَحْضُومُ لا يَجُورُ له ولا قَطْمْ طَرَفه وسيسب ديك قرعا 
TT‏ وال الدتقه ود 
ا 
وَتَقَاصيل الْحُقُوقٍ الشَّْعِيّة في النمُوس وَالْأَمْوَالٍ وَالأَعْرَاض كَِيرَةٌ جدًا لا يُمْكِنْ ذِكْرُمَا 
في هذا الْمُحْتَصَرِء وقد ذَكَرَهَا الْمقَهَاءُ في كُنْبٍ الْفِقَهِ وَالْأَحَكام فَلَيرجَعْ إِلَيْا. 
وَالآَصْل في الْعِبَادَاتِ التَحْرِيم: 
لا يضرع مِنّْا إل ما رة الل وَوَسْول ايوم . 
۰ في الْعَادَاتِ الإبَاحَةٌ 
فلا يحرم متها إلا ما حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ صال يوسا . 


2 4 


القاعدة الثازية عَشْرَةَ : العف وَالعَادةُبُرْجَعُإبِْ في کل حم حَكَمَ بو الشَارعٌ. وَلَمْ يَحُدَهُ 


لع 


الخد درب العالمين) وأكنهد أن ال لال وحن لاشريك لماو أشبهد أن محمد اعد 


ورسوله» صاله َد ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

انايد 

كا اا کا عن القاعدة السادسة» وبقي مِنَ القاعدة السادسة فائدة ذكرّها 
الشيخ يدانه تَعَالَى فيما تَقَارِقٌ فيه الح والعمرة سائر الأعمال» فقال: (فَالِحَجٌ وَالعْمْرَةٌ 
5د ق 
وَشَرْطٌ في صِحَّةِ سَائِرِ الأَعْمَالِ) هذا الفزق تكلّمنا عنه بالأمس» وبينا أن المعنى في ذلك لأنَّ 
الحجٌ فيه نوع عبادة مالية» وقلنا: ِن العبادات المالية لا يُشْتَرَط لصحتها تمييز ولا نية. 


5 


قال: (وَمِنْهَا: ن مَنْ شَرَعَ في تفل صَلاةٍ أو صِيام أو عَيْرهمَا لا يَلْرَمُه إِنَمَامُهُإِلا الحَجَّ 


وَالِعُمْرَة) القاعدة أنَّ النفل يجوز قطعه. هذا الأصلء إذا طرأ عليه طارئ, إلا الح والعمرة؛ 


A 


57 لي هر ع الله د عكار ابرض ا 3 ٠.‏ ٍِ 
لقول الله عريجل: وَايَمُوا ا َم وَالعْمَرَةإنَهِ4 [البقرة: 197] فلا يجوز لِمَنْ دخل في الحج 
والعمرة أن يخرج منهما مطلقاء حتى لو أتى بمفسد كأن يطأ زوجته ونحو ذلك؛ فإنه يجب 


عليه إتمامه للآية» وقد حكى الإجماع على أنه لا يجوز رفض الح والعمرة -والرفض 


و رم 
2 موك ٠‏ 


يعني الخروج منها- ابن حَزْمء وهذا باتفاق» ذَكَرّه في «المَرَاتتِب» إلا صورة واحدة تشتثتى 


2 
3 
0 


فقط عند فقهاء الحنفيةء وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخناء وهو أن مَنْ كان صبيًا دون 


البلوغ فإنه يجوز رفض إحرامه فقط» ما يجوز رفض الإحرام إلا في حالة واحدة عند الحنفيّة 
وهو ترجيح المشائخ» واستدلٌ لها الشيخ ابن عَتَيْمِينَ وغيره مِنَ المشائخ بكلام طويل. 

مَنْ كان دون البلوغ فيجوز رفض إحرامه خلافًا لقول الجمهور أن مَنْ كان دون البلوغ 
فيلزم وليه أن يُتِمّ حجّه وعمرته. 

ال وا الل 0 
َذْرِى لَمْ يَصِحَّ وينه يقب بِعَيْر ايار إِلَى حَجَةٍ الإشلام) هذه مِنْ خصائص الحجّ والعمرة عن 

لسعو ا صم 

قال: (وَمِنْهَا: أن كل عِبَادة إا فَسَدتْ حرج مها وَلَمْ يَجِبْ ِنْمَامُهَا إلا الح وَالعُمْرَةَ 
إا قَسَدَبِالْوَطْءِ وَجَبَإِنْمَامْه وَقَضَاوُهُ وَعَيْدٌ ذلك من الأمور الي الان بها شاور 
الأعْمَّال) هذه المسألة أيضًا شرحتها عند بداية أول مسألة وهي أنَّ الإتمام يشمل حالتين: 

لارا 

© والأمر الثاني: أنه إذا فسد فيجب إكمال فاسده. 

والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين جاءا إلى التي صَََِمعََِوَسَلَرَ فذّكّرا له ما كان 
منهما مِنْ إفساد حجّهما بالوقاع فقال: «اقضِيا سما وَارْجعًا إِلَى بَكَدِكُمَا دا گان عَم كَابلٍ 
َاخْرْجَا حَاجَيْن» فدلٌ على أنه يبقى إلى السّنة التي بعدها مُحْرِمًا. 

م گر الشيخ أن (التَكْلِيف وَهُوَ العقل وَالْبْلُوعْ شَرْط لِوْجُوب سائ الأعْمَال) الذي 
تكلَّمْنا عنه أولا هو شرط الصحةء وبدأ الآن يتكلم عن شرط الوجوب؛ أي متی يكون 


الشخص يخي هليه هذا الل قال إن شرظه هو التكليف وهو أن كرون غافل الما 


قال: (تالشفة والذى وة لبوغ AY‏ يجب عَلَيْهما سء مِنَ الأَعْمَالٍ) أي 
مر الأعمال البدنيّة» أمّا المالية فقد ذْكَرنا الحديث عنها. 

قال: (وَإِنَمَا صَرْبٌ الصَّغِير ذا تم عَشْرٌ سِنِينَ عَلَى تركو الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَتَحْوَهُمًا يك 
وَتَمْرينَ)) لحديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه أن التي صا كَدُعَلَتَووَعِهِوسَلَءَ قال: «مُرُوا 


ب 
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أَوْلَادَكُمْ بالصلاة وَهُمْ اء سَبْع نين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَ وَهُمْ أَْنَاءُ عَضْرِ) وهو مِنْ باب 
الندويب والتادنب» ولذلك لآ بكرن الضرب لأى أحد وإتما يكوت لأآببه'فقنطء لأن أبادهو 
الذي يقوم بتدريبه وتعليمه وتأديبه» ويكون الضرب غير موجع» وإنما المقصود منه الزجر» 
لسار 
نَم گر الشيخ تتمة القاعدة قال: (والردَةعَنِ السام :وهي أن َأَنِي في أَننَاء العَمَلٍ 
قول أو فغْل يرج به عَنِ الإشلام) عياذًا بالله (كَمَا ُو مُقَضَّلْ فِي باب حُكْم المُرْتَدٌ) في 
كم المرنة جو الاعمال ان :اا وخر با النرعية الديق »بعد الألدور ا هی 
بحسب الظاهرء وأمّا الباطن فإنه يُوَكّلُ إلى الله عَرَكَجََِّ ولذلك الفقهاء إنما يذكرون في أحكام 
المرتدٌ الأعمال الظاهرة التي يُكَمُرُ بهاء ومِنْ أكثر المذاهب توسّعًا في هذا الباب فقهاء 
الحنفيّة؛ فإنهم يتوسعون في باب الألفاظ توسّعًا كثيرًاء والفقهاء يقولون: إِنَّ الأعمال الظاهرة 
من بعضها تكه كُفوٌ كما جاء ن التي تومي -وهو قول كثير مِنْ أهل العِلّم- أنَّ 
تَرْكَ الصلاة كُفْرٌ؛ «العَهْدُ الّذِي بيا بيهم الصلا املك قن ف كه كدذ كته ن اغبا 
يكون به الرّدة إنما هو فِعل. 
قال: (تبطل كل عَمَل وُحِدَتْ فيه) أي في أثنائه (قبْبْطِلٌ الْوُضُوءً) إذا ارتدّ في أثثائه 
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لا لصَّلَاةَ مُطْلَعَا وَالِصََّامَ كَذَِكَ) أيْ في أثنائه (وَالحَج وَالعْمْرَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ 
لِقَولِه تَعَالَى: لیت أَشرَحتَلِيَحَبَطْنَعَمَكَ 4 [الزمر: 15]). 
َالَ: (وَأَمَا ا العمل الذي عَمِلَهُ في حال الإشلام قبل ردَِِ) وانتهى منه (فَهَل يطل بِالرّدة 
إِذَارَجَمَ إِلَى الإشلام أمْ لا؟) صورة ذلك: شخص حح حَجّة الفريضة ثم ارتدَه نّم رجع إلى 


الإسلام مرّة أخرى؛ هل نزمه بأن يعود فِيحُج حَجَّةَ الفريضة مَرَّةَ أخرى؟ ونح و ذلك. 


قال: (الصَّحِيحٌ أنه غود إَِيْهِ عَمَلّهُ قَبْلَ الرَدَة إذا أَسْلَّمَ) ولا يُلْرَمُ بإعادة ما فعله قل 


قال: (إِعَولءٍ سبَحَاةوتدال: وکن يرڳ رة ڪڪ ديرو نٿ وو ڪ وليك 
حيطت أَعَمَالْهُم4 [البقرة: .)]۲٠۷‏ قال: ارد شرط لإحباط العمل الأول الذي عمله لإدييِوء 
مت وهود e‏ عی4 ما کرد إخباط العمل وااو ا ا 
أنْ يموت المرء كافرًا؛ ولذلك يكون هذا العمل موقوفا. 


و 


قال: (القاعدَة السَابعة: مَحَالْمَة الكقار مَشْرُوعَةٌ) وهذه القاعدة أصل مِنْ أصول الدين: 
ومِنْ أكثر مَنْ كتب فيها وأجاد وأحسن فيها حقيقة» و العلماء مِنْ بعده أقرّوا كلامه وأثنوا 
عليه ثناءً -الموافق له والمخالف في المذهب- هو الشيخ تقيٌ الدين في كتابه «اقْتِضَاءٌ 
الصّرّاط المستقيم» حتى لقد قال بعض مخالفيه: إنه أجاد في هذا الكتاب إجادة منقطعة. 
وممِّنْ نقل عنه فأكثر ابن حجر الهَيْتمِنُ -رحمة الله عليه- في «الفَتَاوَى الفِقَهيَّةِ وني 
«الحَدِيئيّة) وني «الرَّوَاجِر) وني غيرهاء وأثنى على هذا الكتاب بالخصوص. 


فالمقصود أنَّ هذا الكتاب قرر فيه الشيخ هذه القاعدة وهي أن (مُكَالَمَةَ الكُمَارِ وَاحِبَةٌ) 


لقضيةالمّيخْ وعك بلا لسلا نير الشّويَعْ (o>‏ 
والأصل في ذلك أن التي اة يلال وسار قال في الحديث الذي ثبت في ا مِنْ 
حديث عائشة: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَمْسَ علب أَمْرْنَا قَمُوَوَذ وقول الي اء ايورسار: (لَيْسَ 
عَلَيْهِ أَمْْنَا) يحتمل ثلاثة ثة أمور: 

© أَمْرّنا فيما يقال المسلمون؛ أي نحن المسلمون, فيقابلهم الكفار؛ فتكون مشابهة 
الكفار ممنوعة. 


© ويحتمل أن يكون (أَمُدرَ ا) أ في السْنَة؛ فَمَنْ أحدث بدعة فإنه يكون مردودًاء وهذا 


هوه 


م 
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© وَالمَعْتَى الثَّالِتُ أنه يكون مِنْ باب أهل الطاعة (أَمْرُنَا) أي أمْرُ أهل الطاعة؛ فما فعّله 
آهل المعصية واستمروا عليه ومشابهتهم فيه فإنه يكون مردودًا على صاحبه. 

وهذه المعاني الثلاثة صحيحة؛ لأن المي صََدَ يوس هو الذي بلغ الله 520 
الإسلام» و ا الستتوويه أيضا كنل الحذالة والطاغة و ااا 

يقول الشيخ: (وَهَذِهِ فَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مَقْصُودةٌ للشَّارع في كثير مِنَّ الامو وَقَدْ ص فيا 
كخ الإشلام مُصَتَمَا سَمَاهُ: «اْتضَاءً الصَّرَاطٍ المُسْتَقِيم في مُخَالفَة أَضْحَابٍ الجَحِيم) قَشَفَى 
فيه وَكَفَى َرَحِمَهُ الله وَرََيََنةُ) َه دكر الشيخ في هذه القاعدة ة ثلاث مسائل: 

© المَسْألَةُ الأولّى: فيها صور لبعض ما تُّهِي عنه مِنْ مشابهة المشركين مما جاء عن 
التبي ءوسل نم ذَكّر الضابط» وهذا الضابط مفيد في ماذا؟ في أن نعرف ما الذي يقاس 
عليه. فقال الشيخ: (قَمِنْ َلك النَّهْيِ عَنِ التَشَيُهبهِمْ فِي اللبَاس وَالهَيْنَاتِ) فن التي 


ص معيو هى عن التشبّه بهم في اللبّاس في أشياء كثيرة» وفي الهيئات كفزق الشَّعَرِ 


وإطلاق اللّحَى؛ «حَالفوا المُشْرِكِينَ)» «جُزوا د ا 00 لیت 
وغير ذلك. 

قال: (كَمَا هو مُمَصَّل في باب أ + خكام الدّمّق) الها قاببوا على ذلك فا ا قد 
ال 0 
اممف يوسيو 
اا يكن د لوو قا أو اال والثبي صَِزَّلََدعَتوَسَلَهَ خالفهم فدقع في أول 
الليل» -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال: (وَمِنْ مُزْدَلِمَة قبل شُرُوقٍ الشَمْس) لأنَّ المشركين كانوا يقولون: «أَشْرِفُ يرا 
برق امو يوظطووة فى ای كدر ل يعو ذلك جو ایی 
صا يوا الووسآر إنما فل ذلك لما صلى الفجر يوم العيد, ثم جلس بعدها يدعو قائمًا 
حتى أسفرت جدًاء يعني ما أَشْرَقَت الشمس بعد ومع ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- 
خرج إلى تى بعد ذلك. 

قال: (ولقوله صاە ووس : ١مَنْ‏ تشه تشب قوم فَهوَ مِنَهَمْ)) هذه الجملة مِنَ الشيخ تفيدنا 
أمرين: 

© أن الدليل على هذه القاعدة هو النص؛ (مَنْ تبه بِقَومٌ فهو مِنْهِم). 

@ والأمر الثاني: الاستقراء للفروع الكثيرة التي جاءت عن التي اهيوسا 
النهي عن مشابهة المشركين وقصد مخالفتهم. 


هه و 


قال: (قالضابط) وهذا مهمٌ. قال: (قَالصابط لِمَذْهِ القَاعِدَةٍ: أن كل مر اختص به 
المُمْرِكُونَ ِن أَهْل الاب وَعَيرهم قله نى عن الَشَبَّهِ بهم لِأنَ التَشَّه بالظّاهِرِ يُوجِبُ 
الْمُوَاقََةَ في الْبَاطِنِ) وهذه القاعدة مهكّةء الذي نُهِينَا عن التشبه به مِنْ هيئات ولباس وأفعال 
المقرر عو هون ا 

@ الأمْرٌ الأَوّلَ: أن يكون التي َوَس نص على لزوم مخالفته» فهنا يكون 
الوحي نص عليه فيستمر دائمًا؛ مثْل أمر الي وله بإعفاء اللْحَى وَحَففٌ الشوارب 
وغيّر ذلك مِنَ الأمور الكثيرة التي جاءت» فهذه جاءت مِنْ باب مخالفة المشركين» 
وأحاديث المخالفة عثير#جذا. 

© النَّوْعٌ الثاني: مما يجتهد الفقهاء في تنزيله تحت القاعدة هذه فنقول: إِنَّ هذا التنزيل 
هو الذي يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكانء والضابط فيه أن ما احص به 
المشركون سواء كانوا م مِنْ آهل الكتاب أو مِنْ غيرهم؛ فإنه -ما اختصوا به يعني أصبح علامة 
عليهم- لا يجوز مشابهتهم فیه» وآمًا ما فعلوه وفعّله غيرهم فإنه يجوز فِعْلَهُ. 

مثال ذلك: الطَالِسٌ؟ التي اه يي اهسار ذكر أنَّ اليهود كانوا يلبسون الطَيّاِسَء 
وَالطَيَالِسٌُ موجودة عند وسط آسيا تقريبًا؛ ولذلك لما انتشر الإسلام هناك كان كثير مِنْ أهل 
العلّم مشهورين بلبس الطَياِسِ وبصنعهاء كأبي الوليد الطَالِسيت» وأبي داود الطَيالِسيَ. وأبو 
ليد الفا على شوط الیخاري بل هو شيخ البخاري: إنمنا كان بلس هذه الال 
ويصنعها؛ لماذا هنا يحت مع أنها لباس في الأصل لغير المسلمين؟ نقول: لأا أصبحت 
معروفة بين المسلمين. 
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يلبسها المسلمرة قشول: ت أما وقد اشرت بيهم فضول: إن لبا ليس ن اللباس 
المُحَرّم» ولَكِنْ لا شك أنَّ العودة للباس المسلمين ولِبْس يفل لباسهم فإنه أكُمَل؛ ولذلك 
فإ عمر رة كما ثبت عند أبي عوانة قال لكا أرسل للأمصار -كان يرسل للبصرة 
ومصر والشام واليمن وغيرها -يوصيهم بوصايا ومنها: تمعد َمَعْدَدُواا أيْ كونوا كَجَدّكُمْ مَعْدِ بن 
او 

مشابهة لباس أهل الإسلام هن نات المشاسة هات يكون آثر يعني أكثر تأ؛ ثيرًا في القلب؛ فا 
ل 
الكلام؛ فإن الذي يتكلم بلغة يفكّر فيها؛ ولذلك لما قال أبو إسحاق الشَّاطِينُ - وهومِنَ 
الأندلس-: لا يمكن أن يجتهد الشخص في أحكام الشريعة إلا أن يكون عالمًا باللسان 

العربي؛ لأنه يستطيع أن يفكر بهذه اللغة التي نزل بها القرآن. 

إن عرفا أن ما كان ين شعازالمشركين ويعرفون به فلا يجرز مشام هم نل لزنا 
كان الرَنَارُ مِنْ علاماتهم» وهو لبس لون معيّن في زمان سابق» وهذا التَعَّى فترةً ُمّ رجع تُه 
التَعَىء وهكذاء والذين يتكلمون عن الأخبار يعرفون هذا الشيء. 

وأمّا ما كان معروفا عند المسلمين وغيرهم مما يشتركون فيه فإنه يجوزء ولَكِنَ الأولى 
والأكمل أن يكون المرء لباسه لباس أهل الإسلام ليس لباس أهل الإسلام الشَّوْب فقطء لا 
توركون ركاه ايكون ]زاون الدريو و التسيضي تل كول رو اللعنا كان O‏ 


للمسلمين في كل بلد بخصوصه فهذا هو شعار أهل الإسلام» لا يلزم لباس بلد معيّن هو 


امو ی و جام 2 
لتضيآةالشيَخ دعب دا سام ناشوي و 
شعار أهل الإسلام» لاء يختلف أهل الإسلام لباسهم مِنْ بلد إلى بلد آخر. إِذَنْ؛ هذه هي 
القاعدة السابعة. 

E 


قال الشيخ: (بل َمل البدّع يُشْرَعٌ مُخَالََتّهُمْ كَمَا يُكْرَهُ تَخْصِيصٌ الْجَْهَةٍ عَلَى سَيْء 


و ل ا aS r‏ و چ £ ع 239 ىاه 

يسْجَد عليه مخالفة لِلرَافِضَةء وكذلك تخصيص علي وَأهل البيتِ بالصلاة عليهم يُمُنع منهًا 

5 مر عت ا عي عبر ف يد بس ل ان ج د 
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مخالفة لهم. َال أَعْلَمُ) نحن قلنا قبل قليل: قول ا اووس : امن غيل ملالس 
E a a E‏ وى تمعن يفا 
أهل البدع» ويُنْهَى فيه عن مشابهة أهل الفسق؛ ولذلك ما كان مِنْ لبس أهل الفسق منهيّ عنه» 
وهذا يختلف أيضًا باختلاف الزمان؛ ففي كتب الفقهاء سابقًا كانوا يمنعون مِنْ أن تجمع 
المرأة شعرها فوق رأسها؛ ما السبب؟ قالوا: لأنه في الزمان الأول كان هذا عَمَّل البغاياء هيئة 
البغاياء البغايا قديمًا كُنَّ يجمعن شعورهنًٌ فوق رءوسهن؛ فلذلك نقول: هذا ممنوع لأجل 
عه الوه ولان يفضى إلى تميق المأ ]ذا لست نحجابًا فهر ما قوق رأسهاءولدلك ثكم 
المرأة مِنْ جَعْل العمائم فوق رأسهاء قديمًا كانت المرأة تلبس عمامة فلا تجعلها لكي لا 
تعْرَفُ بهاء لَكِنْ لو وضعتها عند غير أجانب أو دون حجاب -يعني في بيتها مثلًا- وهذا ليس 
ارا ن هذا الزمان فا جا نكا يدل غلى أن النهى هو مشا الفاق والمشركين اهل 
البدع إنما يختلف مِنْ زمان لزمان أو متعلّق بالذرائع مالم يكن منصوصًا فيه عن التي 

أهل البدع هناك أشياء أصبحت شعارًا لهم؛ قالوا: مِثْل بعض أهل البدع يخصٌ شيئًا 


ع 


فيسجد عليه» قالوا: فمَنْ حص شيئًا يسجد عليه؛ إن قصّد مشابهة أهل البدع فإنه حرام؛ لأنه 


كيده اا 5 
لس هن ھی 
ابتداع في الدين» وأمّا مِنْ غيّر قد فإنه مكروه فقطء والدليل على الكراهة وعدم التحريم أنَّ 
لني ايوا رُوِيَ عنه أنه سجد على كور عمامته لَكِنْ بعضهم يقول: إِنَّ هذا السجود 
على كور العمامة متصل بالجسدء ويخرج مِنْ هذا الأمر أمران: 
@ ما كان متصلا كالعمامة» والطاقيّة» هذه متصلة لوروده عن التبي صَآلدَعَووَسَله. 
© وما كان متصل بالأرض كالحصير؛ فإ التي مانوس صلى على حصير 
الذي كرهه العلماء تخصيص الجبهة حتى في وجود الأذى ووجود الحَرٌ؛ إذا كان لا يُوّذي 
ادى شتا فالأصل أن لا تمص لك شيا 
قال: (وَكَذَِكَ نَخْصِيصٌ عَلِيَ وأَهْل اليَيْتِ بِالصَّلَاةِ) المراد بتخصيص عَلِيَ وحده؛ 
الأصل أنه يجوز أن تصلّي على كَل مِنّ المسلمين؛ وذلك لان الي رمَا قال: 
اللَّهُمَ صل عَلَى آل ابي أَوْقَى'؛ وصلى على جابر بن عبد الله رتا وعلى أهل بيته لما 
دعوه إلى غداء -صلوات الله وسلامه عليه-. 
ويجوز أن تقول: (الَلِهُمَ صل عَلَى عَلِكَ) لا شك» يجوزء لَك الذي مُنِعَ منه مُنِعَ كراهة 
أن تجعل هذا وصمًا لازمًا له؛ ولذلك يقول الحافظ أبو الفِدَاء ابن گثیر اله تَعَالى: 
«والذي عليه المحققون مِنْ أهل العِلّم المنع مِنْ تخصيص أحد مِنَ الصحابة بالصلاة -عَلِيٌَ 
أو غيْره- ما يُخَّصَّصٌّ بالصلاة» لَكِنْ مِنْ باب التَبّع يجوز). 
كذلك آل بیت الى ماله ل 0 


عليه الصلاة والسلام- . مر باب الكراهةء لَك يجوز؛ واالكهار الخارى جال تَعَالَى في 


ع 


صحيحه كان إذا وَرَدَ ؤِكُرٌ فاطمة يقول: -عليها السلام-؛ لأا بضع اللي صا ووسر 


وكذلك الحسنين فإنه أوردهما وقال: -عليهما السلام-؛ لأنهما مِنْ أبضاع التي 
عبسل ومَنْ عداهم فإنه يُتَرَضّى عنهم» هذا مِنْ باب الكراهة مِنْ حيث التخصيص» 
وربما البخاري كان له اجتهاد في هذه المسألة» مِنْ حيث الجواز يجوز. 

نا لو قال المرء: (الَلهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ) فهذا موافق للصلاة الإبراهيمية» ومِنَ 
المراد بالآل في الصلاة؟ قولان لأهل العِلّم: 

® قيل: إِنَّ المراد بالآل في الصلاة هو كَل تقئ؛ لما رَوَى تمّام الرازيٌ في كتاب 
«الفرّائد» أن التي ماه وسار سْيِْل؛ مَنْ الك ؟ قال: گل تق 2 وهذا من باب الدعاء 
فيدخل فيه كل تقيٌ» كُلْ مؤمن» عندما تقول: (الَلهُمَ صل حَلَى مُحَمَّدِ وَلِو) فيدخل فيه كل 
مؤمن» وهذا اختيار الإمام اند فالإمام احمل يرى أنَّ في الصلاة في الدعاء عندما تقول: 
(لَلهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه) يشمل کل تقيّ ومؤمن 

اله و امال ان أن يكو قرافه-صلوات الله وسلامة علوت 

القَاعِدٌَ النَمَُ: الذَّكرُ كَالْأَنَيْن في مَسَائِلَ: 

قال: (الْقَاعِدَةٌ النَمِئَُ: ال كر كَالأَنْييْنِ في مَسَائِلَّ) هذه ليست قاعدة لما قلنا لكم في 
البداية: الفرق بِيْن القاعدة والحُكْم الشرعي أنَّ الحُكّم الشرعي يكون ماذا؟ محصورًا؛ ليس 
كذلك؟ عالتفاضيل والعدو فما تعد فيا عدا عا قال إن الد الاين مسال 
ضور ایوا على أن ااا أن ال واا هداسو 2و ا 
كالأنثي في مسائل محصورة وهي أربع أو حمسن آو ست تقريبًا ذكَرها الشيخ» وستمر على 


هذه الست ونذكر العلة في كل» غير الحكمة؛ الحكمة قد أتلمّس آنا شيئًا وأنت تتلمّس غيره: 


ع ا 2 
0 
الحكمة الآن ويعرفها مَنْ بعدنا بسنين كالاكتشافات الطبية وغيرها. 

قال: (مِنْهَا الهِيرَاتُ) الميراث الأصل فيه أن للذّكَرِ مِثْل حَظ الأنثيين» وهذا فِيمَنْ يَرِتُْ 
المال تعصيبًاء 0 مَنْ يرث المال تعصيبًا؛ كالأبناء وأبناء الأبناء والأخوات مع الإخوة 
والأب مع الأمّ فإنه يكون للذَّكّر ضعْف ما للأنشى» لماذا قلنا: الأب مع الأمٌّ؟ لإخراج 
الال الد ولد ر الها تغبو ابا ت ين وانعقد عليه الاجماع لهذه 
القاعدة. ولذلك ذكرث الأب مع الأمّء وإلا فالأصل أنَّ الأب ليس مُعَصَبَا مع الأ وإنما هو 
ستقل» يعتى فرضه يكون غيرها::المقتصوه أن هذا هر الأصل لماذا؟ الله علب الحكمة ال 
اغلى قلإ د السكة لاد الرجل هو الذى بكسب وهو الذى يقن واا المراة ابال 
تھی غاا ع على مارا زرا قار كان مان اتر اتل ع ارج لجاع 
المال عند النساء لأخهن يكتسبن ولا يُنْفِقَنَ كذا يقولون» العِلّم عند الله عَرَبَنَّه هذه الحكمة. 

ةي حك لاا جات الوا ا راا کے انا 
مثل الإخوة لغير أب (الإخرة لأم) فالإخوة لآم إذا كانوا انين فاك قم شركاء ف اف 
Ns. Nb‏ وان انار RE ls e e‏ بايا وكا 
لَمْ يتساويا؟ مِنَ الفقهاء مَنْ يقول: لأنه في مسألة التعصيب يكون نصيب الذَّكّر ضِعْف نصيب 
الاي و مشائكل القرضى يكون النضبية مساو وا غلى ذلك اعرا ن مراك دوي 
الأرحام؛ هل يرث الرجل مِثْل الأنثى أمْ يرث الرجل ضِعْف ما للأتفى؟ بناءً على العلَّة التي 
ذکرتها لكم قبل قليل. 


اتديلةالشيغ د ڪب دا سام ناشوي و 


ص - 2 ع 


إِذَنْ: العلا الحكمة علمها عند ربي؛ وماك مون وَلامْؤَوحَةِإدَ اقضى ا ان 
ESTAS‏ [الأحزاب: ]١‏ سيعنا وأطعناء على العين والرأس عَلمُنا أولَمْ نعل 
نحن نتلمّس الحُكم ليزداد يقينناء ونتلمّس العِلّل لنجتهد في المسائل» فمالَّمْ ينص عليه 
نجتهد مِنْ باب العلّل فقط. هذا واحد. 

اا اليه ية) دية الرجل ضِعْف دية الأنثى» ومتى يستويان؟ إذا كانت الدية دون الثلث 
فإنهما يستويان؛ دية الرجل كدية الأنثى؛ كالإصبع الواحدة فيها خمْسٌ مِنَ الإبلء إذا كانت 
أقل مو الت فالرجل والمراةسواء أقفرية الت قاد الرجل يكون ضما للا 

ويه يي و EOE‏ 

يَدَلسَدعَنْها؛ فإنها لما جاءتها جارية سألت اللبي ل ووسر فأجامها بذلك. ثم قال: دلا 
ركم أَذْكْرَانَا كُنّ آم إِنَانَّاا إِذَنْ معنى حديث الي اهيوسا أنه لا فزق بين الذَّكَرِ 
والأنثى» وإنما هو أمْر قضاه الله عَرََلَ لحكمة أرادهاء ربما الحكمة في ذلك أنَّ الشخص إذا 
جاءه ولد يريد أن يخبر عددًا أكثر مِنَ الناس» فيحتاج أنْ يوزّع لحمًا أكثر مما يوزّع للأنثى. 
أقول: هذه حِكّم وليست علا وَالْعِلْم عند الله عَرَصَجَلّ. 

قال: (وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ) فشهادة الرجل عن شهادة امرأتين» وهنا انتبه معي» هناك مسائل 
لا يُقبّلُ فيها شهادة النساء مطلقًا وهي الحدود» الحدود لا يُقبَلُ فيها شهادة النساء والسبب 
في ذلك أنَّ الحدود تدرأ بالشبهة؛ فلذا لا يُقْبَلٌ شهادة النساء فيهاء هذا واحد. 

@ الأمْرٌ الثاني: هناك أشر يُقبَلُ فيه شهادة النساء وحدهن فقطء وهو ما لا يطّلع عليه إلا 


السات 


ويه 
ما أن يكون شهادة على مال أو يقوم مقام المال؛ شهادة على المال 
كالبيع والشراء أو يقوم مقام المال كالشهادة على الوكالة» وكالشهادة في الجروح؛ لأنَّ 
الجروح تَقَدّر بالمال؛ كالهاشمة والْمُوضَحَةٍ وغيرهاء فتُّقَدّر بالمال فيقولون هنا خلاف بين 
أهل العلم. 

ولَكِنٍ انظر هنا؛ سأقول لكم كلمة ثم أعود بعد قليل لتطبيقها على هذه المسألة؛ الشهادة 
ما كان منها مِنْ باب الإخبار فالمرأة والرجل سواء» وما كان منها مِنّ باب الشهادة النقل؛ 
تنقل المرأة عن قول سوِعَنْةُ فن المرأتين تقومان مقام الرجل» وبناءً على إطلاق هذه القاعدة 
أنَّ ما كان مِنْ باب الإخبار فالمرأة والرجل سواء وما كان مِنْ باب الشهادة عن سماع ومافي 
حكمه فالم رأتان عن رجل» يعني مِنْ تطبيقات هذه القاعدة على خلاف بيّن أهل العِلّم في 
التنزيل مثا دخول شهر رمضان عندهم أنه إخبارء فالمرأة والرجل سواء» وسائر الشهور 


بست ااا 


كان من نات المال؛ ! 


إِذَنْ قلنا: شهر رمضان المرأة والرجل فيه سواء في الدخول؛ لأنه إخبار محض» كلاهما 
يرى دخول الشهر» غير شهر رمضان الفقهاء يقولون: إن المرائية تقومان مقام الرجل؛ لأنه 
مِنْ باب الشهادة» طبعًا هذا على قول المذهب» فيه نزاع بيْن أهل العِلْم والخلاف فيه. 

انظر إلى المسألة الثانية في الشهادات الأخرى؛ يقول الشيخ تقيٌ الدين -له كلام-: إنما 
كان السبب في شهادة المرأة الرؤية أو التقدير هي رؤيتها بنفسها؛ فإِنَّ شهادة الرجل كشهادة 
المرأة» فما رأت بنفسها مِنْ شهادة على الجروح -أنَّ فلانًا جرح فلانّا- الرجل والمرأة 


اتضيلةالشيغ د دادم ب ناشوي a>‏ 

سواء» وما شهدته هي مِنْ عيوب النساء فالمرأة الواحدة عن رجل» وما شهدته هي مِن 
أةَ أرضعت امرأةً أخرى- فالمرأة والرجل سواء؛ لأنه مِنْ باب 
الاعيارة واقانها سهدت فد بك ا عير نه ددا كر نعيدله الداع 0 رع 
N ET‏ لانتل إ خد ماكر | حَدَسْهُمَ لخر 4 [البقرة: ۲۸۲] 
مِنْ باب التذكير؛ لأنه مبنيّ على الذاكرة وليس مر 
الام اچ سواه قدي جت اد وا ان غل اکرو د قان 
الا غ رسا وا و ك وق السخصضين أن ذاكرة ايكون ابحم اة 
الرجلء ولا عم لي في هذا الأمرء فليس هذا فثي. 

وينبني على ذلك إِذنْ: أنَّ شهادة أربع نساء على الصحيح خلاقًا للمذهب تكون كافية 
بل إن قي الحقوق المالية شهادة امرآتين كاف بشرط أن يكون معه يمين المُدّعِي:وهذاهو 
الصحيح وعليه العمل عندنا في المحاكم ال E‏ تقومان مقام رجلين» ادل 1 


المرأتين تقومان مقام رجل واحدء والقضاء بالرجل الواحد مع اليمين جاءت به السَََّّ 


5-0 5-0 
مي ً 
5 


مبشا على المشاهدة» فما كان مينا على 


فنقول: امرأتان مع يمين المُدَّعِي يُقضَّى به» أربع نسوة يُقَضَّى به مِنْ غير يمين. 

المبايعات في إثباتبا يكفي امرأتان ويمين المُدَّعِي مالَمْ يعارضها ب أقوى. لَكِن 
الأصل أربع نسوة» المذهب ما يكفي أربع نسوة» لازم رجل واحد وامرأتان» والصحيح أنه 
يجوز أربع نسوة» ويثبت الحق بامرأتين ويمين المُدَعِي على الصحيح. 

يقول الشيخ: (وَالْعِنْقٌ) المراد بالعتق هنا ماذا؟ هو الأجر وليس الكفارات؛ فإنه في 


الكفارات الرجل والمرأة سواء في العتق» وإنما في الأجر؛ لحديث أبي 1 


3 
| 


كاك أن الدين 


6 3 اک ا ر 
ل ب هخ ھی 
2 حيو يوم ه م ا 


6 
َألَةعَيهوسَلرٌ قال: ١أَيّمَا‏ امرۍ مُسْلِم؛ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِما گان فَكَاكَهُ مِنَ انا بجي كل 
عُضْو ونه عُضْوًا نه ويا اي مُسْلِم عت ارين ن مُسْلِمَميْنِ كَانَنَا َكَاكَهُ مِنَ النّاِ يُجْرِي 
ذقنا فوا و الب لجر ل لم اجرف داگ 
قالوا: لأنَّ المقصود بالعتق هو الخير كما قال الله عَرَبَلٌ في المُكاتب: # رھ 4 
e e a‏ 
الاد السو ار ت ا ا غل م ف الام الد ل لقص 
الخيرية» والخيرية في الرجال أعظم؛ ولذلك يقول الفقهاء: إذا كان القِنّ لا يستطيع الكسب 
فالأفضل عدم إعتاقه؛ لكي لا يكون عالة على الناس» بل الأفضل أن يبقى في ملكك لكي 


تق عليه کر ن لك جر الإتفاق عله وهلا من رحمة اله ك غير الأخرار هذا هما 


5 


كان هناك في الزمان الأوّل. 

يقول الشيخ: (وَعَطِيَة الأَوْلَادٍ في حال الحَيّاةٍ. وَعَيْرٌ ذَلِكَ. وَاللهُأَعْلَّمْ.) ما يبذله الأب 
لأبنائه أنواع؛ منها: 

© الشفة» والققة و رخا و ای سرا إا در الحا جه فد تكون 
حاجة الأنثى أكثر مِنْ حاجة الذّكرء فالبنت ثيابها أغلى مِنْ ثياب الأولاد. معروف والبنت 
تحتاج مِنَ المصاريف أكثر مما يحتاجه الولد» أو يكون العكس. 

@ والأمر الثاني مما يُعْطَى به للأبناء؛ قالوا: ما يُحْطّى مِنْ باب الجُعَالّة» ما يكون مِنْ باب 
الجعَالََ وصورة الجعَالَةِ أن يقول: مَنْ فَمَل لي كذا أعطيته كذا. فهذا يجوزء ما يلزم فيه 


العذل؛ كان يقول: من حمل هذه الأغراض إلى داخل البيث فلهمتى خمسون زيالاء هذه 


ع 


ال الست عطيّة بناءَ على عَمَل؛ لأنها على نتيجة» ولا يلزم فيها العدل. 


@ الْأمْمٌ الثَالِتثُ: الأمور التافهة» طبعًا مستثناة؛ لأنَّ التافه لا عبرة به» أو القليل لا عبرة 


@ الأمر الرابع: العطِيّة» وهي الكثير مِنَ المال الذي يُعْطَّى للأبناء» يجب العدل بين 


الأبناء فيه؟ لحديث العمان ب ر أن أباة قير بن النعمان تَحَلّه نِحْلّةَ فقالت أم النعمان: لا 


اص 


ای کی اال صا ووسر . فقال له التي صا يوسا : نامي N I‏ 
هَذَا؟) قال: نَحَمْء فقال: كلهم وَمَبْتَ هبت لَه مِثلَ هَذًَا؟» قال: لاء قال: «فاا تشهذني ِد ا 
اشد عَلَى جَوْرِ) قم قَسَمّى لني صََِللَءلَهوَعِلِوسََرٌ تفضيل بعض الأبناء في العطِيّة زور» فدل 
ذلك على بطلانه وهو الصحيح أنه لا يجوز. 

ا فان ال اناد ا كيف رن علوت أهل الولو عا 
قولين؛ فمنهم مَنْ يقول: إِنَّ الأبناء الذكور والإناث يحون سواء في الحياةء كما قال قتادة: 
الو كنت مُفَضَلا لَمَصَلْتٌ البَنَاتِ عَلَى الأَبْنَاءِ لِسَاجَتِهِنَ) ذكر ذلك البيهقيٌ» والأقرب -كما 
قال الأوزاعيٌ - أنَّ هذه قسمة رضيها الله عَرَيجَنٌ لنا بعد وفاتنا فنقتسمها في حياتناء رضي الله 
عَرَجَلّ لنا هذه القسمة بعد الوفاة فتكون قسمة للأبناء في الحياة» فمَنْ أراد أن ينحل أبناءه مالا 
فيعطي الولد ضعف ما يُعْطِي الأنثى؛ أعطاه مائة يُعْطِي البنت خمسين. 

والبعض مِنَّ الناس يخطى فَيَعْطِي الأولاد في حياته بيوتا ولا يُخْطِي البنات» السيارات ما 
يلزم فيها العطَّيّة؛ لماذا؟ لأنَّ السيارات مِنّ النفقة؛ النفقة خمسة أشياء ومنها ضروريات 


الحياة» إذا كان مِنْ ضرورة الحياة في بلدتك وفي مدينتك التى تعيش فيها وأهلك أن يكون 


لابنك سيارة فإنها لا تدخل ضمن العطيّة» وإنما تكون مِنَّ النفقة» وأم ًا إن كان في عرف بلدك 
أن السيارة ليست لازمة وليست ضرورية مِنْ ضروريات الحياة فإنها عطيّة» فإذا أعطيت الولد 
SS.‏ 

يقول الشيخ: (القَاعِدَةٌ التاسعة: إِذَا اجْتَمَعَتُْ ٺ عِبَادَنَانِ مِنْ جنس وَاحِدٍ وَاشتَوّث أَفْعَالْهُمَا 
اكتفي مِنْهُمَا بِفِعْل وَاحِدِ) هذه القاعدة ين قراعد اليسوق الشسريعة وه و أن العبادات 
تتداخلء وتُسَمَّى قاعدة التداخل» وتطبيقاتها كثيرة في كَل العبادات» بل إن مِنْ آهل العِلْم مَنْ 
يُدْخَلّها في الحدودء وهذا كثير جدَّاء وتدخل في الكفارات وفي غيرها مِنّ التصرفاتء لَكِنْ هنا 
سنتكلم عن العبادات» وهذا كثير» ومِنْ أدلتها في كلام الي صَؤَلنَعَليهوَسََ أنه قال لزينب 
زوجة ابن مسعود: «لَها أَجْرَانِ أَجْرٌ القَرَبَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةَ) قَسَمَّى التي صََلعيَِوسَبهَ المال 
الذي تبذله المرأة لزوجها صدقة وسماها صلة» والشخص إذا أعطى قريبه فإغها صدقة وهي 
صلة. إن اثنان في واحد. 

وإِنْ كان ليس مِنَّ العبادات لَكِنْ يدخل في العبادة في باب الذكاة؛ الي صراه ووس 
قال: ١ذَكَاةٌ‏ الْجَنِينِ ذَكَا َك ام » بالرفع أي: إذا ذَكَيَتٍ الام دكي الابن» ولَكِنْ إذا قلناها بالنصب 
وهر قرول الا اوكا الجَنِينِ دكا 26 أصبح أن اجنين ]ذا أردت أن 13 توا 
تذكبه كذكاة مه بان تحر مته اين ع أزبعة وتخو ذللك» ولك أهل الحديك يقولون: 
«دگاۃ الجنِينٍ دگا اما رن 

المقصود مِنْ هذا أن هذه الأدلة تدل على التداخل» هنا عندنا مسألتان مهمّتان: 


المَسْأَلَةُ الأولّى: ما الضابط في التداخل؟ هل كل عبادتين تتداخلان؟ قطعًا لاء بدليل 


أن مَنْ فاتته صلاة العصر والظهر؛ ما نقول: صل أربع ركعات وانتهيناء لاء بل تصلّي الظهر َه 
تصلّي العصرء والَِّي صََنَءَيَيَوسََرَ عندما فاتته الصلاة صلى العصر والمغرب والعشاء في 
يوم الخندق لما فاتته صلاة العصرء والحديث في «الصَّحِيحَيْنِ). 

المقصود مِنْ هذا الكلام ما هو؟ المقصود مِنْ هذا الكلام أنَّ مِنَ العبادات قطعًا ما لا 
يتداخل» ومنها ما يتداخل» ما الضابط فيه؟ 

هناك أمر متفق عليه وهناك قيود مختلف فيها. 

نبدأ بالأمر المتقق عليه» فنقول: الأمر المتقق عليه يجب أن نقول: 

إن العيادتين ور شوظ تداخلهما أن گرا این ف التجتس» وني هما واد 
صلاة مع صلاة» صوم مع صوم. 

الشرط المختلف فيه» والصحيح أنه كذلك؛ وتكونان متحدة في الفعل أيضًاء لا بُدَ أن 
تكون الهيئة واحدة. 

© الم لالت وَالقَيدُ الثَالِتُ: ذَّكَر فقهاء الحنفية أنَّ ما كان مر العبادات مشروعًا لذاته 
- مشروعا لذاته مِنّ باب المقاصد - فإنها لا تتداخل فيها العبادات» وما كان مشروعا لغيره - 
وهو الوسائل- فتتداخل؛ الوضوء يتداخل» الصلاة لا تتداخل» هذا كلامهم. 

ابا اترا رور ارب الک فان فا ارما 
فالأصل أنها تتداخلء إلا أن تكون إحدى العبادتين مقضيّة يعني في قضاء؛ ماذا نستفيد مِنْ 
هذا؟ أنَّ العبادات المؤقتة لا تتداخل؛ ظَهّر وعَضْر؛ هذه مؤقتة بأوقات ما تتداخل» أن تكون 


إحدى العبادتين مقضيّة أو تكون تبعًا لغيرها مثل سُنَّة الفجر القبلية هي تبع لماذا؟ للفجرء ما 
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صيام يست يت مِنْ شوّال ما رأيكم؟ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نّم أَنبَعَهُا تبعٌ لرمضان؛ إِدَنْ ما 
تتداخل» يجيئني واحد ويقول: علي قضاء ستة أيام؛ لماذا لا أجعل ستَة مِنْ شوّال تتداخل؟ 
تقول ما جوع ذلك لماذا؟ لان هذه الحادة مابعة لها: 

ا وود د ا ايسان قد انيف وررية | ا اله 
ويريد أَنّْ يصلى ركعتين مِنَ السنن القبلية؛ نقول: تتداخل» ركعتان تكفيك عَن السَة القبلية 
للفجر» وتكفيك عن تحية المسجد وتكفيك عن ستة الوضوء» تكفي» تتداخل. 

في الصوم؛ قلت لكم أن التي صا اداو وسار قال لأبي هريرة: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بثلاثِ» 
وكيا ١صَوْم‏ تان ايام مِنْ كل شّهْرِ) وقد جاء في حديث أبي در أفضلية صيام الأيام البيض؛ 
مَنْ صام الأيام البيض أجزأته عن ثلاثة أيام مِنْ كَل شهر» وهكذاء كثير جدًا. 

في الحَجٌ؛ طواف الوداع أو الصدر عند بعضهم؛ بعضهم يرى أنه القدّوم وبعضهم يرى 
أنه الوداع. طواف الوداع نقول: إنه ليس تبعًا لغيره» ليس مرتبًا بعد بعد الإفاضة مِنْ عَرّفة 
بعد عَرّفة» مرتبط بغيره» لكنه ليس مربوطا بغيره» وليس قضاءً طواف الإفاضة ليس قضاءً إذا 
أخرته» فلو أخَرْت طواف الإفاضة إلى آخر أعمالك أجزأك عن طواف الوداع فسقط» سقط 
طواف الوداع» وهكذا الأمثلة سيذكرها الشيخ بعد قليل. 

قال: (وَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ) ما الذي زدنا عليه؟ شيء واحد وهوالضابط» قول إن 
القبايظ اذوكر ناي چ رو لهجا مويه ة على ااج ر ااا 


تتداخل إلا ما كان مقضيًا أو تابعًا لغيره» والحنفية يقولون: ما كان مِنْ باب الوسائل أو مِنْ 


تیریخ مزالو ل 
باب المشروعة لغيرهاء وأمًا ما كان مِنْ باب المقاصد ومشروعا لذاته فإنه لا يتداخل. 
يقول الشيخ: (وَهَدًا عَلَى تَوْعَيْن: أَحَدُهُمَا) أيْ مِنَّ العبادات التي تتداخل (أَنْ يَحْصُل لَه 
بالْفِعْل الوَاحِدٍ العِبَادَنَانٍ جَوِيعًا قيُشْتَرَطُ أن يَنِْيَّهُمَا معا عَلَى المَْهُورِ) ُتَر رط النية» وهذه 
المسائل التي ذَكَرها الشيخ هي بناءً على المذهب» والصحيح أنها لا تشرط فيها النية» لن 
الشيخ أخذ هذه القاعدة مِنِ ابن رجب» أظن القاعدة الثالثة عشر أو نحوهاء أخذها بالنص مِنِ 
ابن رجب» وحتى الأمثلة هي هي. 
فذكر المثال الأول قال: (من عله حَدَثَانَ أكبه وَأَضْمَهٌ) فافتسل؟ إن نوئ بالاغتسال 
رفع الحدثين ارتفعا؛ لأنَّ الأصغر يدخل في الأكبر. 
انتبه معي» وإن نوى رفع الحدّث مطلقا مِنْ غيّر تخصيص للأصغر ولا للأكبر ارتفعا 
اها 
والثالقة إن نوع اسشاحة آم لا باح إلا بالأصغر ارتفع؛ لأنَ كُلّ هذه الأمور الثلاثة هي 
مِنْ نيّة الحدّث الأصغر والأكبر. 
الحال الرابعة» وهذه نادرة» إذا نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر وحده دون الحدّث 
الأصغرء فالمشهور مِنَ المذهب أنه لا يرتفع الأصغرء بل لا بد أن ينويه» والصحيح دليلا 
وعليه كتين و مِنَ المحققين مِنْ أهل العلْم أنه يرتفع الأصغر والأكبر معّا؛ لأنَّ النية تبّع للْلْم» 
ا ا ا ا سسا التبع» فلا 
تَشْتَرَطُ النية على الصحيح. 
قال: (ومنها: القَارن ذا نَوَى الحَجّ وَاِمْرَة) القارن اختلف أهل العِلّم؛ فمنهم مَنْ يرى 


نکڪ ETE‏ ا 
ا 
وطواف واحد» وهذا هو الصحيح لفغل النَبِي صََِلنَْعَهوَسَلءَ وما قضَّى به لكثير مِنَّ الصحابة. 

عندما يتداخل سحي وطواف العمرة مع سعي وطواف الحَجٌ ما أن يقوم مِنْ باب 
التقديم أو التأخير؛ مِنْ باب التقديم صورته ماذا؟ إذا أتى القارن إلى مكَّة فطاف َج سعى 
سعْيَ العمرة فيدخل معه سعْي الحَح» فيبقى عليه طواف الحَحّ فقطء لماذا لَمْ يتداخل طواف 
الحَج؟ لأنَّ الطواف الثاني تابع لغيره» فما يتداخل مع الأوّل متى تداخلان معًا؟ إذا تر 
الطواف والسّعْي كأن يكون أتى إلى عرفة مباشرة -القارن - فلمًّا جاء اليوم العاشر طاف 
وسعى» فالطواف طواف عمرة وحَجٌ؛ والسعي سي عمرة وحَجٌء ماني إشكال» وهذا على 
الصحيح. هل برط أن ينوي آم لا؟ فلا البة#ماسي؟هى الع »فإذا كان المرء يعلم أن 
هذين الطوافين يتداخلان فإنه يجزئ» فَعِلّمُكَ بهذا الأمر يكفي» والأقرب أنه مجرّد عِلّمِكَ 
بِالحُكم يجزئ عن ا: شتراط النية؛ لأنَّ التداخل لا تَشْتَرَطٌ فيه النية. 

انوع التَانِي؛ قال: (أَن يَحْصُلٌ لَه إِحْدَى العبادتين نها وَتَسْقَط أ عَدْهُ الأخرّى) أيْ بدون 


کے صم 


نية» قال مثاله: (إذَا دحل المَسْجِدَ وَقَذ أَقِيِمَتِ الصَّلاهُ سَقَطَتْ سَقَطَتْ عَنْهُ النَحِيّهُ) تكلّمْنا عنه. 
(وَمِّْها: إا قَدِم المُعْتَوِرٌ مَكَة قله يبدأ بطََاف العُهْرَة وَيَسْقطُ عَنْهُ طَوَافُ القّدُوم)؛ لأنَّ 
Ty‏ 
قال: (وَمِنْهَا: إِذا أَدْرَكَ الإِمَامَ ماعا فكَبر لرام لَه سقط عَنْه تَكْبيرَة الرّكُوع عَلَى 
المَشْهُورِ) هذه قيل: إنها داخلة في هذه القاعدة. وقيل: لأنها متعلّقة بقاعدة أخرى وهي قاعدة 


(التابع تابع) لأن مَنْ دخل والإمام راكع يكبّر؛ هو دخل معه في ماذا؟ في الركوع, لَّمْ يدخل 


کاس و لقوق 


معه في القيام» فيكَبرٌ ثم يركع» ففات القيام سقط عنه القيام بالكلّية» تابعه ماذا؟ تابعه تكبيرة 
الانتقال فسقط القيام» وهو مِنَ التخريج على قاعدة (التابع نَابعٌ) إذا سقط الأصل سقط 
تابعه. ومن الفقهاء مَنّْ يخرّجها على هذه القاعدة فيقول: إنها تداخلت؛ التكبيرتان تداخلتاء 
فتكبيرة الإحرام تجزئك عن التكبيرتين» والصحيح أنها تجزئ» ولَكِنّ الأحوط مراعاة 
لخلاف بعض أهل العِلْم مِنَ المالكية وغيرهم أنك تَكبرٌ تكبيرتين فتكون تكبيرة الإحرام هي 
الواجبة عليكء إن أردْتَ أن تَكَبرَ تكبيرة ثانية فِنْ أهل العِلْمٍ مَنْ أوجبها مِنْ باب مراعاة 
الخلاف» لَكِنْ ليست واجبة» تكفي تكبيرة الإحرام» تقول: الله أكبر. بشرط أن تكون قائمًا؛ 
لأنَّ مِنْ شط تكبيرة الإحرام أن تكون مُنَّجِهًا للقبلّة. 

يقول الشيخ : (وَكَذَلِكَ: إِذَا اجْتَمَعَ عيذ وجمعة اكتفي بِحْضُورٍ أَحَدِهِمًا عَنِ الآخَرِ) وإن 
لذ روه لكر ات الج رجي ارا فف ا اعارا عا 
مَنْ تسقط؟ قيل: على عموم المسلمين جميعًا. وقيل: على غير الإمام؛ فيجب أن يحضر 
الإمام» ويحضر معه عدد لإقامة الشعيرة. وقيل: إنما تسقط الجمعة عن أهل العوالي والقرى 
البعيدين الذين يأتون دون أهل الأمصارء وهذا مِنْ باب تنزيل النص عند الفقهاء. 

قال: (وَكَذَّلِكَ: إا RA‏ العَقِيقَةُ عَن الأضحِيَّةِ) 
على قاعدتناء هذان الأمران مشروعان؛ أليس كذلك؟ بلى» توقيتهما هل هو مِنْ باب القضاء؟ 
هل قُضِيّتٍ الأضجيّة؟ لا لَمْ تفص والعقيقة لَمْ تُفْضَ لأنَّ لها وقنّاء ولذلك الفقهاء 
يختلفون؛ هل للعقيقة وقت آَم ليس لها وقت؟ بعضهم يقول: لها وقت؛ السابع ولا يجوز 


الزيادة على السابع» مَنْ فاته السابع فاته محلّها. ومنهم مَنْ يقول: إلى واحد وعشرين» وما 


er oy OOO OIE 
Cg O a NS 
روا -رضوان الله عليهم-» ما دل على أن حُكْمَها متعلّق بالأب وني حال الصبا دون ما‎ 
عداه. إِدَنْ هذان الأمران ليسا قضاءً» وليس أحدهما تابعًا لشيء آخرء فهنا نقول: يجوز‎ 
التداخل» ومِنْ أهل العِلْم مَنْ يرى عدم التداخل» نص أحمد على التداخل.‎ 

مثال آخر يتعلق بالذبائح؛ شخص عنده عقيقة ويريد أن يجعلها وليمة لنكاح» لأخيه 
طبعًا ليس له؛ ما رأيكم؟ تتداخل» فيجعل العقيقة وليمة في زواج آخيه» يجوزء ما في أي مانع» 
وفكذا: 


ر 
اي a‏ 


قال: (وَكَذَلِكَ: إِذَا اجِتَمَعَتَ N‏ التي تحب بها E‏ ودا في لاان 


معو 


وَالحَجٌ وَالصَّيَام وَالظمَارِ وََيِْمَاء قدا رج كََارَة وَاحِدَةَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَْا مُحَيّنِ أَجْرَاَ 
وَسَقَطَتْ سَايْرٌ الكَمَارَاتِ) انظر هنا معي؛ الكفارات لها سببان تجب بهما؛ الحلف ولحت 
وا حرا لفل اا ك رد الور 

انظر معي؛ فيما يتعلق بالسبب الأول وهو الحَلِفُ أو فِعْلُ محظور ونحو ذلك إذا 
تكررت هذه الأسباب؛ شخص قال: والله لا أدخل بيت فلانء والله لا أدخل بيت فلانء والله 
لا أدخل بيت فلان. أو كان في الحَحّ فحلّق شَعْره اليوم وحلّق شَعْره غدًاء أو تَطَيِّبَ اليوم 
وا علوي O‏ تقل النقياء: إن lage NS‏ 
لأنها تتداخل» هذا الأصل. 


وقال بعضهم: إنه إذا اختلف المحلوف عليه فإنه يتعدّدء فكأنَ الحّكُمَ قد اختلف. 


لضي اليح دعبل السلا بن ر الشُويَعْ 

المذهب يقول: إِنَّ الأيمان واحدة. لو قلت: والله لا أدخل بيت فلان ولا آكُلُ طعام زيد ولا 
اشرب ماء عمرو ولا آي سباري؛ تكنيك كقارة واحدة فنظروا إلى أن الأيمان شىء واحد» 
وأسبانها مهما تعدّدت أنواعها تعداخل. 

@ وَالقَوْلُ الثاني: أن الأنواع تختلف باختلاف المحلوف عليه فإذا قال: والله لا آكُلٌُ 
رمات فيها ار وا لا آكل ولا اشرت هده فيا كنازة رها فها كفارة: والترل 
الثاني هو الذي اختاره الشيخ تقيٌ الدين» وهو الذي عليه الفتوى عتد المشايخ الآن. 

يبقى قضية التداخل في الشيء الواحد مثل الذي يجامع في نهار رمضان أكثر مِنْ مرت 
يعني قريب مِن هذه القاعدة. 

يقول الشيخ: (القَاعِدَةٌ العَاشِرَة: العِبْرَة بِالعَالِب ولا عِبْرَةَ بالنَاوِرِ) وهذه القاعدة يعني 
قاعدة كثيرة جدًا؛ فن الشرع دائمًا ينيط الأحكام بغالب صورهاء ولا يُبطُهًا عند تحققها؛ لأنَّ 
الال اوا كد نمدا 

الود د : (يَعْنِي أَنَّ المَسَائْلَ إدا اتفَقَْ عَلَى وَتِيرَةِ وَاحِدَةٍ وَعِلَةِ وَاحِدَة ُه 

َخَلَمَتْ عَنْهَا بَعْصُ الصُوَّر بِأَنْلَمْ توجَد فيهًا العلَّهُ المَشرُو َة لْكَ المَسَائِلُ لِأَجْلِهًا نها 

تلْحَنُ بِالغَالِبٍ في الحُكْمء وَإِنْ تكن فيا الله (وَإِنْ لَمَْكُنْ بها العلَهُ) يبدو اظ هكذا. 

إِذَنْ المقصود ما هو هنا؟ أنَّ الأحكام الشرعية أغلبية وليست كليةء ونا أشرت لبعض 
هذا الشيء في المُقَدّمة؛ عندما قلت لكم: إن القواعد الشرعية حتى المنصوص عليها هي 
قواعد أغلبية. 


م 


لسر شرع ف فيه رخص كَيِيِرَةٌ مِنَّ القَضْرِ رواجم وَالفِطرِ 


كيك أن 


G‏ سج ا 711 و ا 
٤‏ لل سس شت واخ وچ 


وَغَيْرهَاء لاله مَظََّةُ المَسَقَةَ قدا رص وجُودُ مُسَافِر لا مَشَّقَ e‏ ب 
بحص السّمَرِ لِعَدَم العِلَة في حَقّه) لماذا؟ لأنَّ العبرة بالغالب؛ ولذلك الحِكّمٌُ غالبة وليست 
متحققة دائمًا. 

قال: َل يَجُورُلهُالَرَحْصُ بجويع وحص السّمَرِ كبرو إْحَاقًا تادر بالَالِبِ). 

قال (وكتلك: القن فى العظر لعل بر على لشن ےی فى بدت 
طَرِيقُ نَحْتَّ سَابَاطِ) السّابَاط: المَظَلّة تكون على البيوت لكي إذا مشى الشخص ما يأتيه 
شمس ولا يأتيه مطر. 

قال: (وَكَذَِّكَ: المُحَرَّمَاتُ لِضَرَرِهًا إذَا فرص وجو مَنْلَمْ يَتَضَرَّرْ بها حُرّمَتْ أَيْضَا) 


5-2 
َع 


هذه قاعدة جداا ن العيرة نالغالب و ا عة ا ادر 


ولذلك خُرّمَ شرب الخمر وإِنْ لَمْ بكر صاحبه. الي وله قال: «ما أَسْكَرَ 
کثیره فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ). 

َكَل القَاتٌ؛ الات أصلا مُصَنَّتٌ عند الأمم المتحدة أنه مِنْ أنواع المخدرات» قبْل أن 
أقول الحُكمَ الشرعيء إِذَنْ فهو معلوم أنه ذو ضرر سواء في بدن الآدميّين فيزن أواق إذهات 
عقولهم» آنا لا أريد م انق رع a‏ فيناك تتكر علبي ون ال 
ما اتفق فيه وصفان؛ إذهاب العقل كأ أو جزءًا مع طرّب ونشوة» وأمّا المخدّر فهو يُذْهِبُ 
لل ا الآف اوعد ذلك #الستباك وها الات وما ل كمه وإن أطت 


الشخص في وقته ساعات لكنها تتُعبه بعد ذلك فتكون مخدّرة بعده مُنَشّطّة الآن لكنها 


ر ا 

القَرْق بين المسكر والمخدّر حكمًا فقهيًا -أنا حرجت عن الموضوع الآن لكن أعطيكم 
الفائدة- القَزْق بينهما ماذا؟ أنّ المسكر فيه حد. المخدّر الف هل فيه حد أمْ تعزير» وكثير 

مِنْ أهل العم يقولون: لر ليه د رة فيجمع التَْْيْنِ ولذلك يقول كثير 
مِنْ أهل العلْم كبدر الدين الزَّرْكَشِيَ والشيخ تقيّ الدين ال 
هذا واحد. 

انظر الثانية؛ هذه مفيدة ذكرها ابن رجب في «جَامِع العُلُوم وَالحِكّم»: الخمر لا يجوز 
تناولها حتى للضرورة. بينها ما كان مخدّرًا يجوز تناوله للضرورة. البُنْج. 

[تَعْلِيقٌ الشَيْخ عَاً عَلَى ذَكْرٍ بَمْضٍ الطَلبَةِ أنْوَاَامِنَ المُسْكِرَاتِ وَالمُكَدَرَاتٍ ليرفا 


مفو 


الشيخ] 
هذه نعمة من الله عرَجل» أنا أعتبرها نعمة؛ , بعض الفقهاء قد بُفتي ويخطئ في تصوره 
شينًا معيّنًا لعدم عِلْمه به» مثل ماذا؟ مثل خطأ كثير من الفقهاء في باب الحيض» سبب خطئهم 
في باب الحيض أنهم رجال لا يعرفون أحكام الحيض. وإِنْ عرّف عَرَفَ حال زوجته وبنته 
وأمّه فقطء خمسء أربع نسوة؛ ولذلك النساء أعلم بحالهنٌ كما قال أحمد وغيره. 
يقال -والعِلم عند الله عَرَيَجٌَ- أن ابن حزم لما ذَكّر في السعي بين الصفا والمروة قال: 
را لأنَّ ابن حرم 
آله ما حَحّ؛ فلذلك عدم ار ل ينقص الاجتهاد؛ ولذلك قال عمر عة : ّما 


ر ديا قز لا ف الا الذي لا يعرف ها دالا اء ھی تحمة ن ا 


7 ا کی و‎ o 
پو بخ رج ھی دو ن ا‎ 
عََّجَلّ لا شك» لكنها أحيانًا قد تنقص» ونحن ننقل في هذه المسائل.‎ 

هنا مسألة مهمة؛ نحن قلنا: العبرة بالغالب لا بالنادر؛ انظر: تذكرون في القاعدة السابقة 
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كما قلت لإ د عد انرا إذا أن ما قدت لأجله فإنا ا اما هد لللزيعة إذا 
ام ع إنضائها فإها تجوز. 

كر ابن القيّم ونقلها عن شيخه في بيان الدّليل في بُطْلَانٍ التَحليل) أنَّ هذه الأمور ثلاثة 
اا 

هناك شيء الغالب أنه يفضي إلى النتيجة المُحَرَّمَةِ فهذه حتى وإن غلب على الظن عدم 
إفقناتها الما نان لأ ع ن الصاح إلى ارو امان الال لمل المر جره 
دائمّاء تم دكر الدرجة الثانية والثالثة. 

ع ار اليه لها تعلق 2 اع ا 
لجال 

قال: (القَاعِدَةٌ الحادية عَشْرَةٌ: يِن لا يرول بالشك) وهذه قاعدة كرى» مِنَّ القواعد 
الخمس الكبرى في الدين» ودليلها حديث أبي سعيد كته آن الي صا لويس قال: 
ول بن عَلَى ما اس 3 ْتَيْقَنَ والحديث في ١صَحِبّح‏ مُسْلِم؛ فدل ذلك على أن العبرة باليقين. 

نأي هنا لمعتى اليقين ومعتى الشك على سبيل الاختصارء ثم نذكر متى يتعارض الشك 
مع اليقين. 

© أوَّلَا: اليقين ما هو؟ اليقين يحتمل أمرين: 

© اليقين الثابت ابتداءً» فيكون مِنْ باب استصحاب الحكم الأصلي. 


© النوع الثاني مِنَ اليقين: اليقين باعتبار الشخص نفسه؛ أي عندما يتعارض هذا اليقين 
مع ظرنّ معه. 

دن القاعيدة هله اا و ما تماقا التطبيق الأول عندما 
تقول إن القن هو لاض + ما الأضل ف الأقياء؟ لانن عن الال الكأعياء إلا بدليل: 

ل 
لالات ال ا معافلة ت رل إلا أن بتي دليل على تحريمهاء وتحريمها إِمَّا أ 
يكون لأجل الربا أو لأجل الظلم وغير ذلك مما لا يجوزء ومِنَ الظلم الغَرَرُ» ماعداذلك 
رر 

@ الا مر الثاني: باعتبار الشخص نفسه؛ أن يكون عنده يقين ويطرآ على هذا اليقين 
شك؛ هو متطهّر وشك في هذا اليقين. إِذَنْ لها معنيان. 

نبدأ بالصورة الثانية ثم أنتقل للأولى. 

إذا كان اليقين باعتبار الشخص وعنده شك فنقول: إن له ثلاث حالات» اليقين والشك 
باعتبار الشخص نفسه ليس باعتبار الأصل والحُكم التام» وإنما باعتبار الشخص بنفسه؛ 
فنقول: إِنَّ له ثلاث حالات: 

#انكانا ےک الکن مالم ر الك ذا سواء ستيه وهار شا 
سمه ما شئت» فاليقين جازم؛ فأنت مستيقن فيه» فما تنتقل عن هذا الذي أنت مستيقن به إلى 
الشك؛ ولذلك يقولون في قاعدة: لا عبرة بالشك الطارئ. أي شك لا عبرة به؛ أنت متيقن 


أنك صليت وانفتلت مِنَ الصلاة وأنت متطهّرء بعد الصلاة جاءك شك؛ هل كنت متطهّرًا أمْ 


N کک و‎ 5S 
الس مر‎ 15 
عليك لا عبرة به كل وَهْم يطرأ عليك لا عبرة به» لا عبرة بالشك الطارئ» إلا إن معك يقينء‎ 

هذه الصورة الأولى. 

الو اا أن کرو اخم منت قل کی اب هاي ےه ادال کیب 
وغلبة الظن تختلف مِنْ شخص إلى آخر؛ فهل يعمل بغلبة ظنه فنتّّل غلبة الظن منزلة اليقين 
أمْ نجعل أن هذا ما يستوي فيه الأمران مِثْل الصورة الثالثة وسأذكرها لكم؟ آنا قدّمت لكم 
الثالثة على الثانية» دعنا نبدأ بالثانية لأنها أسهل ما رأيكم؟ ثم أعود لغلبة الظن. 

@ الحَالةٌ التَانَُِ: أنْ يكون الشخص عنده ظن متردد لا يعلم كم صلى؛ ثلاثًا أمْ أربعًا؟ 
متردد» لا يعلم أهو متوضئ أمْ ليس بمتوضئ؟ متردد» ليس عنده غلبة ظن - سنذكرها بعد 
قليل- وإنما هو متردد» ظن» قد يغلب أحدهما على الآخر بشيء يسيرء لا عبرة به لَكِنْ ليس 
غلبة ظن» والآخر ظن ضعيف» ترددٌ قوي يقول الفقهاء: إنه إذا ود هذا التردد التغى 
الحكمّانء ويرجع الاستمساك بالأصل الأوَّل؛ شخص تردّد؛ هل صلى ثلانًا أمْ أربعًا؟ 
الأصل أنه صلى ثلانًاء الأقل» فيستمسك بهذا الأصل» فيعتبر قد صلى ثلانًا. شخص شك؛ 
هل توضأ أمْ لَمْ يتوضأ؟ نقول: ما نجزم لا بهذا ولا بهذاء انظر؛ ما الذي كان عليه حالك الأول 
قبل الوضوء وبعده؟ 

أَعِيدُ لكم هذه المسألة؛ الشك في الوضوء؛ انظر هنا شك» استوى عندك الأمران» ليس 
غلبة ظن؛ شخص متوضى» لما جاء وقت الصلاة شك؛ هل خرجت منه ريح أمْ لا؟ نقول: 


ألغ الشكء ما كان عندك ظن هناء ما هو الأصل الذي كنت عليه قبل ورود الشك؟ ما الذي 


يق سكاو لسغت لمحي 
كان قبله؟ كنت متوضئا. 

إذن: الأصل لك أنت هنا ما هو؟ الوضوء. 

انظر الثانية؛ شخص قام مِنَ النوم, لما أراد أن يصلّي الظّهر كان اما الفح -شك؟ 
آ ا 
شيء ثابت عندك ما هو؟ النوم» إِذَنْ أنت لست بمتوضى. إِدَن تَْبّت على ما كنت عليه سابقا. 

ري aS‏ 
ا E‏ 
خرجت منه ريح» لَكِنْ لما جاءت صلاة العصر لا يدري هل أحدث قبل أمْ توضأ قبل؟ 
وكلاهما بعد اة الان ما الل هما ما الاي د ؟ الوضوء تكم انه كان را 
أله لى ال ر ما هو مه اك الال الذي كدت عليه امكنية» فتكوة ان على 
طهارة» لا تنظر إلى صورة الأصل قبّلء وإنما اعكس الأصل؛ لأنك قطعًا ستكون فيها 
متوضتًا: 

نحن قلنا قبل قليل: يُلْعَى الظن بالكليّة ويُسْتَمْسَكُ بالأصل وهو اليقين الذي كان عليه. 

© الصّورَة الثالَة: إذا وج غلبة ظن يعني تر جح عنده؛ كيف؟ بالنظر والبحث» هذه 
فيها خلاف بيْن أهل العِلْم على قولين: فالمشهور مِنْ طريقة فقهاء الحنابلة أنهم يُلُحقونها 
بباب العبادات بالظن» فيقولون دائمًا: ألغ الظن. شخص شك في صلاته؛ صلى ثلانًا أم 
أربعًا؟ إذا كان مِنْ باب الظن» استوى الأمران فهذا النوع الثاني» فهنا يبني على ما استيقن وهو 


الأقل» لَكِنْ لو كان عنده غلبة ظن؛ كيف غلبة الظن؟ يعني مثلًا هو يعلم أنه في الصلاة لي 


ليست 
للا ل رس سيم 
الظنء طبعًا إلا ما استثنى كالاجتهاد في القَبْلة لِمَنْ كان مسافرًا. 

والقول الثاني وهو الصحيح أنه يُعْمَلُ بغلبة الظن؛ لِمّا ثبت في الصّحيح مِنْ حديث ابن 
مسعوة 6 أن ا بََلَتَعَلِيهوسَلَرَ قال: «وَإدَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ َلْيئَحَرَّ الصّوَاتَ) 
'وفي رواية: (فَليبْنِ عَلَى ظَنْه) لَكِنْ ما الذي ينبني على الحُكم الذي بنى على الظن والذي بنى 
على غلبة الظن؟ أنَّ الذي بنى على الظن يجب عليه أن يسجد سجود السهو قبْل السلا 
طيكا الى نے عل اا ع الى كان هنو قن قي على اال وهو لات بجي اله أن 
يسجد سجود السهو قبّل السلام؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ» وأمًا الذي بنى على 
غلبة الظن فان سجوده يكون متى؟ بعد السلام» والقاعدة أن كل سجود بعد سلام سّة وليس 
واج 

إذن: عكدنا اة امور أقولها سرغة. 


ل ا 


ع 


لحديث أبي سعيد: (قَمتًا م مَنْ قالّ: رَمَيْتَ بر E‏ ميت بسع » محمول على أنه 
شك طارئ. 

@ اله مر الثاني: أن يكون هناك ظن» أن يستوي الأمران» أو يكون أحدهما مُرّجَحًا على 
الآخر ترجيحًا يسيرًا؛ فنقول: لا يَحَكَمْ بأحد الظنين؛ لأنهما تعارضا فيلتغيان» وتستمسك 


ا الا قد كون ا قد يعون الطيبارة تويكو غر ذلك فد كرة 


الأكثر أحيانًاء وهو في الفوات؛ مثلا شخص شك هل فاتته صلاة أمْ صلاتان؟ اليقين هنا 
ك 

@ الحَالَةٌ التَلِنَةُ: إذا كان عندك غلبة ظن» ترجيح لأحد الأمرين» فنقول: تعمل 
بترجيحك. ولكِنْ يُسْتَحَبٌ له سجود السهو في الصلاة» في غيّر الصلاة لا يلزمه؛ لأنه ما في 
سهو إلا في الصلاة. شخص يرمي الجمار» غلب على ظنه أا سبع يكفي» وهذا المعنى الثاني 


المحمول عليه حديث أبي سعيد؛ «قَمِنًا مَنْ قَالَ: رت سه ونان فال : رَمَْتَ يسَبْع) 


ع $ 


يدل على معنيين؛ أن الشك طارئ» وهذا باتفاق أهل العِلّم: وأمّا الاحتمال الثاني وهو 
صحيح أنه شك كان فيه غلبة ظن» يظن ظتًا ضعيمًا أنها ست» ولك الظن المرجّح عنده أنها 
ا ا 

E OE OEE أذ الإنتناذ فق‎ EBE 
0 م ؟ الأضل بَقَاءُ المُحَمَقٍ فَيَبْقَى لعي‎ 
َرَوّجَا؟) الأصل في النساء أن لَمْ يتروجن (لَمْ يكن لَه وَطْؤُهَا اسْتِصْحَابًا لِحُكُم النَحْرِيم)‎ 
هذا قبل الصورء وخاصة في الزمان الأوَّلء الآن يوجد عقود توثيق» لَكِنْ في الزمان الأول قد‎ 
يتزوج رجل امرأة لا يعلمهاء بوكالة مثلاء ثم يأتي فيقال: هذه امرأتك» لا يعرفهاء ممكن هذا‎ 
الشيء» هنا الأصل أن يمتنع عن هذه المرأة حتى يستيقن أنها زوجته.‎ 

قال: (وَكَذَلِكَ لو َك هَل طَلَّقَّ رَوْجَتَهُأَمْ لا؟ لَمْ تَطَلّمْ) لان الأصل عدم الطلاق» 
الابفمسالفيا لانما و ال ا اوو رقن شاك ق 


أنك صلقت أو لَمْ تطلّقء نقول: الأقل» يأتي بعض الناس يستفتي» وباب الطلاق خطير 


مارو 
سُعِلْتَ؛ بعض الناس يقول: والله ما أدري كيف طلّقت امرأتي» طلقتها مرتين أو ثلانّاء ينبني 
عليها قضية البينونة الكبرى» ماذا تقول؟ ما دمت مترددًا ثتتين» إلا أن يكون عنده غلبة ظن 
ا e‏ 
المسألة غلبة ظن. 

قال: (وَلَه أن يَطَأمَا امْيِضْحَابًا لِلتكَاح). 

قال: روكتيق رشنن لخدن يك جيه ا OI‏ 
(إِنَّ الشَيْطَانَ ٤‏ يني أَحَدَكُمْء وُو في صَلايِه ته حَنّى يَفْنَحَ مفْعَدَئَهُكَبُكَبّلُ إِلَبْه أنه أَخْدَتَ وَلَمْ 
سد قدا وَجَدَ أَحَدُكُمْ َلك فلا يَنْصَرِئَنَّ حى يَسْمَعَ صَوْتَ ذلك بأ أو جد ريح ذَّلِكَ 

قال: (أَوْ شك في عَدَّدِ الرَّكْعَاتِ) تكدَّمْنا عنها (أَو الطَّرّافِ) شك؛ هل طاف سنَّة أشواط 
آم سبعة (أوِ الي أو الرَّمي وَتَحْوِو) كَل هذه ذگزناها قبل قليل (قَإلَه يبي عَلَى اليقِينِ وَهُوَ 
ا هف اوا ذو كنا اا فک و ا 

انظر هنا؛ قال: (وَككِنْ قَد يَشْتَبَهُ الأضلٌ الَّذِي يرجم إِلَبْهِ عِنْدَ السك مَيَحْنَا ا 
م ا ب م 
عندك في وجود التعارض بيْن الظنين فاستمسىك بالأصل العام في الشريعة؛ ولذلك مهم 
للمجتهد أن يعرف الأصول في الأحكام؛ ما هو الأصل في الأحكام؟ مهم جدًا. هذه القواعد 
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ذكرتها وشرختها قبل في القواعد الأربع قبل سنتين» لَكِنْ نمُرٌ عليها بسرعة. 


فضي اشيج دعبا اساد ج ياشو 0 
يقول الشيخ: (وَيَدْخُلُ تَحْتّ هذه القَاعِدَة أصول: الأضْلٌ في الأَشْيَاءِ الطّهَارَةُ) وبناءً 
على ذلك إذا أصاب بدن المكَلّفِ شيء ولَّمْ ينيقّن أهو طهارة أمُ ليس بطهارة؛ نقول: هو 
طاهر؛ عمر نة كان مارا فأصاب ثوبه وبدنه هو وصاحبه ماء» فقال صاحبه لصاحب 
الدار: يا صاحب الدار أخبرني عن الماء أهو نَجِسٌ أ لا؟ فقال عمر: ١لا‏ تَخْبِرْنِي عَنْ هذا 
المَاءِ» فعمر استمسّك بالآأصل وهو الصحيح» ولا يلزمك البحث عن غيّره. 

ولذلك انظر هنا؛ في الحديث الذي رواه أبو داود مِنْ حديث ابن عباس لما قال التّبي 
صا قرول أن اص ای عر رر ا لزيد وز ا اه ل ت إن 
أحس بخروج شيء بعد ذلك؛ لماذا؟ لأنَّ هذا الرش فقط لطرد الوسواس عن النفس» 
والأصل في الثوب عدم النجاسة» إلا أن ترى بعينيك نجاسة» وأنت لست مُلْرَمًّا بالتفتيش» 
فالأصل الطهارة. 

قال: (فَإِذَا آَصَابَ بدن المُكَلّفِ أو تَوْبَهُ مء أو وُطُوبةٌ أو وَطِىَ رَوْئَه) بعض الناس عنده 
طبع لا بْدَ أن يغسل نعله إذا أراد أن يصلّي بنعله؛ نقول: لاء ليس بلازم» إلا أن تتيقن وجود 
النجاسة فيهء ليس بلازم أن تفرش سجادة على ما تصلّي عليه» ليس لازمًا؛ لأنَّ الأصل في 
الأرض الطهارةء إلا أن تعلم أن صبيا مثا مرّ وتبوّل في هذا المكان؛ بل إن الصحيح حتى لو 
تول إذا ذهب آثر اليو ل بان كان المكان يظير فيه الطهارة من عدمها؛ ليس سرد غامفاءمة 
الألوان الفاتحة التي يظهر أن أثر اللون ذهب فنقول: إِنَّه يُطَهّرُ بالاستحالة؛ بمجرّد ذهاب 
اللون والرائحة يكفي. 


O he‏ عل عر a‏ اه aa‏ أ اك شق )او انض ل رفون 
قال: (أو وَطِىَ رَونة) الروثة تحتمل أن تكون نجسة أو طاهرة (أو سَقط فى المَاءِ رَوثة) 
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تحتمل أن تكون طاهرة أو نجسة (أَوْ عَظْةٌ) يحتمل أن يكون عظمًا طاهرًا أو نجسًا مِنْ حيوان 
طاهر أو نجس (وَسَكٌ فِي طَمَارَةِدَِكَ) الذي سقط (وَتَجَاسَيَه؛ فَِنَهُ يُحْكُمْ بطَهَارَِه 


5 ا 


امْتِضْحَابًاللْأَصْلِء حَتَى وَل غَلَبَ عَلَى الظَنَ نجاس سه قله طَاهِرٌ حى تَتَحَقَقَ نَجَاسَنْةُ) انظر؛ 
لماذا قال هنا: (خَلَبَ عَلَى اللَّنٌ)؛ لأنّ غلبة الظن هنا ليست معتبّرة إلا برؤية؛ ولذلك قال 
التي صَََدَعلنوَسَ0: «لا يَنْصَرِفُ حَنَى يَسْمَعَ صَوْناء أَوْ يج ربكًا) لا بده ما ينقل عن اليقين 
إلا يقين» لَكِنْ لماذا أَعْمِلّْنا غلبة الظن قبْل؟ لأنَّ الشخص أصلا كان عنده» متردّد في الأمران» 
لك هنا عندما يستمسك بالأصل لا ينقل عن الأصل إلا يقين. 

قال: (وَالأَصْلٌ في الأَطْعِمَةٍ البو ) سواء كان مِنّ اللحوم أو غيرها (لِأَنَ الله تكالى حدق 
لعِبَادِِ جَوِيعَ ما عَلَى الأَرْض يَنْتَفِعُونَ به كلا وَشُرْبَا) (قَلَا يَحْرُمُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ ولا من الْأَشْرِبَة 
إا ما حَرَّمَهُ الله وَرَسْولَهصَدَدعََووَسَ) لو جاءك شخص فأتاك بحيوان لم يُعْرَفَ فتقول: 
الأصل الجوازء الزّرافة لَمْ تكن معروفة في الزمان الأول لا توجد إلا في أفريقياء وبعض آسيا 
أظن» فلما سلوا الأوائل عنها قالوا: لا تَعْرَفُ؛ إِذَنْ يجوز. الحمار الوحشي هذا المُخَطّط 
نقول: يجوز أكله وإِنْ سمي حمارّاء فالمشاركة في الاسم لا يلزم منها المشاركة في الحَكم؛ 
فهو جائز أكله. مالَّمْ يأت دليل بن يكون ذا ناب أو ذا مخلب فقط. 

قال: (وَالِآَصْلٌ في الوَطْءِ التَحْرِيمُ) أي في النساء. 

طبعًا هنا في قاعدة فيما يتعلق باللحوم؛ بعض العلماء يقول: الأصل في اللحوم الحرمة» 


سيمُرٌ عليكم هذاء وقصدهم باللحوم أي المذبوحة» وهذه القاعدة عند بعضهم باعتبار الحال 


3 


الذي هو فيه» فيقول: إِنَّ اللحم إذا لَمْ تتيقن ذكر اسم الله عليه فيحرّم عليك أكله أو لَّمْ تتيقن 


أنه مِنَ الحيوان الذي يجوز أكله فإنه يحرّم عليك أكله. هذا كلامه. ومِنْ أهل العِلّم مَنْ يقول: 
لاء الأصل في اللحوم الإباحة؛ فيجوز كل لحم أن تأكله ما لَمْ تتيقن حُرْمَتّه. 


اللحوم المستوردة نه نفس الشيء؟ نقول: إذا كان استيرادها مِنْ بلد أهله أهل كتاب مثل 


3 


أوروبا -الغالب على الظن آم أهل کتاب- فتجوز ذبيحتهم إلا أن تتيقن أا ليست مِنْ 


0 


و يڪس 


ذبيحة كتابيٌ؛ مل أن تكون لَمْ تدك بالطريقة الشرعية مِنْ حيث الصفةء » أو يعرف أن هذه 
ا کا بيو ارلا لسارو 

له الال النانيةً: أن تكوت مر جردا ا المسلميق فالأصل نهدا آنا بسلال؟ لول 
التي عَبَآلدَدقَدٌ لعائشة حيدما فالت: يا رسول الله إن قومًا يأنونا بلحم لا ندري ذكر اسم 
الله عليه أَمْ قال: «سَمُوا نتم وَكُلُوا». 

© الأمْرٌ الثالث: أن ياي مِنْ بلادٍ ليست مِنْ بلاد المسلمين كالصين؛ الأصل في الصين 
أهم بُوذِيُونه فلحوم الصينيين ما يجوز أكلها حتى يثبت عندك أنها ذُبِحَتْ على يد كتابيٌ أو 
مسلم بطريقة شرعية» وهو إنهار الدم» وينوب عنك هذه الوكالات التي تذكر أنها حلال. 
موجودة في بعض الدول؛ ماليزيا وغيرهاء حلال. مِنَ الذبائح التي تكون في البلدان غير 
الإسلاميةء فحلال هذه لا تبحث عنها إلا فيما بح في غير بلاد المسلمين. 

قال: (وَالأَصْلٌ فِي الوط التَحْرِيمُ: فاا بباح مِنَّ الوَطء إلا ما أَبَاحَةٌ اللهُوَرَسُولُةُ 
لماكل ومن الاوك وه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ادن خرل مر وجه فظوت إلا 

1 . 

َوه َأوَمَامَلَككَ ارۇ رين نابت وره ذلك اوليك هُرْآلمَاذوت © 
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التَحْرِيمٌُ) مثل الرّضاعة؛ «كيِفَ وَقَدْ قِيل). 

قال: (الأَصْلٌُ في دِمَاءِ المَعْصُومِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ ينه 
يعْنِي: أن الأضْل في المَعْصُوم وَهُوَ المُسْلِمُ أو الكَافِرٌ الذَّمّيُ أو الَّذِي لَه امار 
وَعِرْضَهُ مُحَرَمٌ) فلا يجوز قتل مسلم ولا قتل ذميٌَ؛ وهو مَنْ عاش بيّن ظهراني المسلمين. ولا 
معامّد؛ وهو الذي في بلاد كَفْر ولَكِنْ بينه وبين المسلمين عهُدء وهو غالب البلدان الحالية» 
فهناك تمثيل سفارات وغيرها. 

ولا مُسْتَأمَنْ؛ وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان مِنْ أحد المسلمين؛ لقول اللي 
يوسا : «يَسْعى بذهم َدْنَاهُمْ) فلا يجوز قثْل هؤلاء الأربعة: لا المسلم ولا المعامّد 
ال I‏ 
اووس : الا جل دم امي ملم يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَآنَّي رَسُولُ ال إلا بإخدى 
تلاثِ: الَيْبُ الرَانِي» وَالتَفُس بالتفس» وَالَارك لِدِينهِ المُمَا e‏ 

قال: (وَكَدَلِكَ الكَافِرٌ المَعْصُومُ لا يَجُورُ يلك ولا قَطْعْ طَرَفِه) لأنَّ للبعض حُكْم الكل 
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تیر 
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EEE‏ أتوال N OC NE‏ أرصى دده قدل 
وفاته؛ وكان آخر ما أوصى به آهل ذمَّته -صلوات الله وسلامه عليه-. 


بحَقْ شَرْعِيٌ) كالتَعْشِير والزكاة والخراج 


س 
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قال: (وَمَنْ لَه أمَانٌ لا تَحِلُ) أي أَمْوَالهُْ لا ب 
فك ذلك ين الأمور. (وَكَذَلِكَ أَعْرَاضْهُمْ) أي نساؤهم. 


وتفصيل هذه الحقوق .. 


لضي ايخ دعب لسلا بن ر الشّويَعْ لض 
طيكابعااسرالة هاا بح ای سر جلد عت أن بح المسلميق ن 
بعض البلاد الأوروبية -انظر إلى الجهل المركب- يقول: يجوز الزنا بنساء غيْر مسلمات» 
شوك هنا لس ل و اا ر ا ي 
هذا -أعوذ بالله- جهْل مرکب» جهُل بہوى» هناك جهْل بدون هوى عن شبهة» وهذا جهُل 
بهوى» ما يجوز الزنا بالنساء المسلمات وغيرهنٌَ» ما يجوز مطلقًاء فهذا جهُل مركب؛ ولذلك 
بعض الناس الذي يأخذ بعض العِلّم ويأخذ مِنَ الكَتّب وينزلها على وقائع مِنْ غيّْر عِلْم حقيقة 


فيه فإنه يآتي بمصائب» وإِنّما أتلف هذا الدين ثلاثة: (نصف فقيه تلف دينهم» ونصف طبيب 


کڪ 


تلف ادام وتف رى آلف ماي ), اليس كذلك؟ 

ولذلك الذي صالَهَيَهِوَسَاّر كر أنَّ في آخر الزمان سيكثر الكتب الكتب» سبحان الله كل 
سنة تكثر» أصغر طلاب العِلّم يستطيع أن يكون له مكتبة أكبر مِنْ أكبر مكتبة كانت للعلماء 
الأوائل» يعني أمس أذكر لبعض المشايخ الحاضرين؛ الرَّافِعِنُ الذي يُعْتَبَرٌ الرجل الأوّل عند 
الشافعية» أبو القاسم الرَّافِِيُ إمام في الحديث» وفي السّنَّهَه وفي الفقه» هذا الرجل ذكر الشيخ 
عبد الرحيم الإِسْنَوِيٌ- وهو مِنْ فقهاء الشافعية- أنه لَمْ يقف على كتاب (الأَمٌ) أعلم الناس. 

ابن اتقاش شيخ ابن حَجّر وهو شافع يقول: اليوم رافعيّة لا شافعية. يقول: نحن نأخذ 
كلام الرَّافِعِىَ مثل كلام الشافعي. 

الب 
الي صا ووسر بين رار کر اکب رم كوول ال بل يرتفع العِلّم 
بموت العلماء. 


فَمِنْ خصائص هذا العِلّم أنه يُؤْحَذٌ بالأخذ عن الأشياخ؛ كما قال ابن المُبَارَكِ -نقلها 
مسلم في المُقَدّمَة-: «إنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الذّين فإن قيل عمن بفي» أنا قصدي مِنْ هذا أن الأخذ 
مِنْ كُتب الفقه فقط يأتي بعجائب الأمور كما ذكزت لكم. 

قال: (القَاعِدَةٌ الثانية عَضْرَةٌ: اعرف وَالعَادة برجم ليه في کل حُكْم حَكَم بو الشّارع وَلَمْ 

الأحكام التي شرعها الشارع ثلاثة آنواع: 

حم شرّعه وحدّه؛ الصلوات خمسء رمضان ثلاثون يومّاء حدّه بحدَّه فهذا لا يجوز 
0 
(المَحَدُودَاتٌ لا يحور الرْيَادَةٌ عَلَيْهَا) مَنْ قال للناس: ي يُسْتَحَبٌ أن تسبّح مائة تسبيحة . نقول: 
لا يجوز» بدعة» ما يجوز الزيادة عليها؛ لأها من المحدودات. 

القَاعِدَة الثانية: ما جاء في الشرع وأطلقه ولا حاجة لِحَدّة انظر؛ ما جاء في الشرع مِنْ 
غيّر حد ولا حاجة لِحَدَّهِ فالأصل عدم حدّه ما يجوز تحديده ثل ما ذكرت لكم قبل قليل؛ 
ا ل 
سَينَاتَكَمْ). لماذا لأنهم قالوا: إنه يُسْتَحَبٌَ هذا العدد. ومِنْ أمثلة ذلك ما ذكره بعض الفقهاء في 
a e sS‏ 
شبر؛ أنت أتيت بحدٌ يعني لا حاجة له» مثله بعض الناس يتوسّع في هذه القاعدة فيجعلها في 
قود ال ويد الإقانة وقد ولك ها القاعدة ا ا ا 


© الأمْرٌ الثَالِثُ: ما كان محتاجًا لحد فإنه يُرْجَعُ في حدّه إلى العُرْفٍ والعادة؛ كما قال ابن 


اک ا د 
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عباس زتها «الكثِيرٌ ما فحش في نَمْسِكَ) وهذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة دا ولذلك 
هذه القاعدة هي أكثر قاعدة في هذا الكتاب فرع عليها الشيخ الله تَعَالَى. 

أنا أعلم أن هذه القاعدة تستحق يومين» والقاعدة التي قبلها أيضًا تستحق يومين» وکن 
اسيعيد[ت يجا فى الحديت عتهماة و السب أن الدرس ات البوم:ولكى ساعرة إن ها 
الله -غلبة ظن وليس قطعًا- يوم الثلاثاء القادم بعد العشاء للأسئلة التي جمعها أخونا -جزاه 
الله خيرًا- فأجلس عليها يوم الثلاثاء بعد العشاء إن أمكن» أسأل الله عَرَجَلّ للجميع التوفيق 


والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد”". 


59 مد 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسو له. صََِِلنَعَنَوَعِووَسَلهَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين: 

فهذا هو -الدرس الأخير- في شرح كتاب «قَوَاعِدَ مُهِمَّةِ) للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن سعدي» وأختم الحديث في هذا الدرس بما ابتدأته؛ إِذْ سأتكلم عن جُزثيتيْن ذكرتهما 
وساعد الحدية ا ا ا 

@ المسألة الأولى: كنت قد ذكرت لكم فِي البداية أن هذا الكتاب ربما كان مُسودَة 
وليس كتابًا أساسيًا ولم يوضع له هذا الاسم» ولفظة (قَوَاعِدَ مُهَو وَفَوَائَد جَمّةِ) هذا المُسمّى 
أخذه المصنف ببذه العبارة وهذه الكلمة التي ذكرها في مقدمته موجودة بنصّها في كتاب 
ارين القرافة لأرخ رجب هما دلا فل أن الصف رى ف كاه اعا أن يكوة م تا 
لكاب «القواعن) لابن رجب أو كا مقار لذلاك» ولريما لما اضر الکاب كله كان 
الكتاب الثاني المشهور لاختصار «قواعد ابن رجب» المشهور والمعروف» وهذا مايُوْيّد ما 
ذكرت لكم من أن هذا الكتاب ليس كتايًا تامًا للشيخ» وإنما هو بداية كتاب ربما أتمّه في غيره 
من كتبه وَحمَهالنَهُ تعَالَى . 

© المسألة الثانية: أن أول قاعدة أخذناها هي أن الأمور بمقاصدهاء وسأتكلم عن أمر 
ربما كنا غافلين عنه» ألا وهو أن من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جَزَوَكَكَا طلب 


العلم» ولا شك أن مراعاة النية في طلب العلم من الأصول المهمة ومن الأشياء التي يجب 


کیا و لقي 


على طالب العلم أن يُراجع قلبّه فيها بين القَيّنة والفيّنة؛ إذ لا خير في علم يُراد به غير وجه الله 
عمجل ولذلك كان الأئمة يمَهُآَنَهُ تَعَالَى كثيرًا ما يُراجعون أنفسهم وقد نالوا من العلم حظًا 
ونصيبًا عظيمًا. 

فقد جاء أن سفيان بن عَيَيّئَة أبو محمد المَكّي يمَدآَفَهُتَعَالَى كان يقول: «طَلَبْنَا هذا 
العلم لغير الله فأبَى الله أن يكون لغيره ه أو إلا له» هذا القول من سفيان رَمَهُنَهُ تَعَالَى ليس فِي 
الحقيقة أنه طبه وكان قصده غير وجه الله عَرَيجَلَ هذا غير صحيح» وإنما هو من مراجعته 
نفسّه» ومن تبكيته لها ولّؤْمه إياهاء وأهل السنة وَسَطٌ بين طرفين؛ فليسوا بِالمّلَاميّة الذين 
يذمُون أنفسهم» ويُظهرون للتاس قبيح الأفعال» ويظنون أنّهم بذلك يرتقون عند الله عل 
لاء وإنما طريقة المَلَامِيّة ليست طريقة أهل السنةء وَفِي المقابل هم لا يُغفلون جانبّ القلب» 
وإنّما يُراجعون قلوبهمء ودائمًا ما يلومون أنفسهم؛ فنفوسهم لوّامة؛ ولذلك هم يقتدون 
بصحابة رسول الله ]وسار حينما كان بعضهم يأتي ااي ةدوسم ويسأله 
عن هذا المعنى وهو معنى الرياء» وكيف تكون البراءة منه» وما الدعاء الذي يصرف عنه» 
وسبق الحديث عنه في حديث محمود بن لبيد رَكََانَدُعَنْهُ. 

فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه أن يحرص على مراجعة نيته بين القَيْنّة والأخرى 
في طلب العلم» وهنا ثلاث مسائل ة تمي اس ا 

أول مسألة تتعلق بالنية في طلب العلم ما هي؟ هي ما المراد بالنية الصالحة؟ إذ كثير مِن 
الناس لا يدري ما المراد بالنية الصالحة في طلب العلم» وقد سأل بعض أصحاب الإمام 


أحمد أبا عبد الله الإمام أحمد: ما النية في طلب العلم» فذكر له أن النية الصالحة أن تنوي بهذا 


وا کک 
۸ 


ف TE‏ 
لس یی 
العلم أن تتعبّد الله على وجه صحيح» وأن تعلّم غيرك. هذه النية الكاملة الصالحة؛ أن تتعبّد 
الله على الستةء وأن تتعبّد الله عَرَيجَلَ على طريق صحيح» وعلى سُنَّةَ مستقيمة» وطريقة ظاهرة 
موافقة للكتاب والسنة. 
® الأمر الثاني: أن تنويّ أن تَعَلَّم غيرك؛ ولذلك فإن النية الصالحة أن تَعلّم الغير» ليس 
المراد بتعليم الغير أن يتصدّر المرء فيه» وأن يكون لابسًا لعباءة أو مُكوّرًا لعمامة» وإنما أن 
لي ولو صغار الناس؛ ويبتدئ بأهله وخاصّته فإنه أكمل فيه» وأذكر كلمة كان يقولها أحد 
فقهاء الحنفية واسمه البَرْكَوِيء تكلّم في كتاب عن أحكام الحيض فقال: إنه يجب على 
الرجال أن يتعلموآ أحكام الحيض؛ لكي يعلموا نساءهم وبناقهم وؤوجاعيم ونر ذلك, 
فالمقصود من هذا أن نية تعليم الناس هي النية الصالحة» لا التصدر ولا التقدّم ولا 
وهذه هي المسألة الثانية؛ ما النية السيكئة ة فِي العلم؟ النية السيئة فِي العلم مُجْمَلُها أن 
يقصد المرء بهذا العلم علرًا ني الأرض؛ ولذلك جاء في بعض الآثار -وإن كان في إسنادها 
مقال- أن «مَنْ طَلَبَ العم لِيُجَارِيَ بو العُلَمَاءَ أو لِيُمَارِيَ بو السّفََاءَ أَوْيَصْرِف بو وجوه 
التاس إَِيْهِ أَدْكَلَهُ الله النَّارا مَن قَصَدَ الغلبة على الناس ومّن قَصَدَ المُماراة والمُجادلة فهذا 
نيته مدخولة في طلب العلم» وذكرت لكم كلمة الشافعي رَمَهاانَهُ تَعَالَى حينما قال: «لوددت 
ا اال ت رين الاس واكم سپا ھی 
إا ال ره ا ا وزيث ا ل اروا ولا رلا ی 


حال و رعا الو وس : «آتا وَعِيمٌبَِْتِ في رض الْجَنَةِِمَنْ د ترك الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ ن محقا» يترك 


$ E 


المراء» يترك الجدال» تظهر الحق والسنةء قد تنتصر له في دليل وإظهار وتبيين» ولكنْ العبرة 
بالوضول للحق»:والجديك فل ذلك طريل جد فال وة أن تحرف أن الب الاك ما 
هي؟ والنية التي تضادّها ما هي؟ 

© المسألة الثالثة مما يتعلق بهذا الأمر: أن من علامات النية الصالحة الاستمرار على 
العمل» فالعلم لا يُوْحَدْ في لحظات ولا في جلسات ولا في أيام قليلة» ولو كان الأمر كذلك 
لكان كل الناس علماء؛ فإنَّهِ ما من أحد إلا ويجلس لحظات يطلب فيها العلم» ولك العلم 
يحتاج إلى بذل؛ كما قال محمد بن شهاب الزهري: «العلم إن أعطيته كُلّكَ أعطاك بَعْضَه) إن 
أعطيته كلك من وقتك أعطاك بعضه. والإنسان دائمًا يحرص على أن يروّض نفسه فِي العلم؛ 
أن أجزاة كثيرة من العلم إنماتُؤخذ بالرويضء وسل على ذلك با جاء عن 
علي نة قال : إلا قَهْما بطي اله رجلا في القَرْآنِ) قَهُمٌ يؤتيه الله و و شناء مد 
عباده» وهذا الفهم ما يأتي من الابتداء» بل لا بد من ترويض. 

وكان أبو هلال العسكري -الشاعر المعروف صاحب شعر- في «أبيات المعاني» يقول: 
كنت في أول حياتي يشق علي حفظ الأبيات القليلة» فكنت أجاهد نفسي في اليوم الواحد 
حتى أحفظ نحوًا من عشرة أبيات» قال: ومع الرياضة والدربة أصبحت أستطيع أن أحفظ في 
اليوم الواحد أكثر من مائتي بيت. 

إذن: العلم يحتاج إلى دزبةء يحتاج إلى تأمّلء ويحتاج إلى طول زمن» هذا يُفيدك في أنه 
يُسهل عليك فيما بعد ما كان مستصعبًا عليك في الأول. 


@ والأمر الثاني أنك تكتسب هذه المَلَكة التي قال عنها علي رَيَآيَدعَنْهُ: ١‏ 


اواو رسيت 
فيهاء ولهم أساليب؛ فعلى سبيل المثال الحنفيّة يسمُونها الاستحسان؛ فإحدى معاني 
الاستحسان عند الحنفية هي الملكة الفقهية؛ أن يكون الشخص عنده مَلَكَّة» لكن ربما لا 
يستطيع أن يُفصح عنها بإفصاح بَبّن» وإلا لها دليل ولا شك» ليس دللا بلا معنى وبالتشهّيء 
وإنما هي بالملكة التي تكون فِي الشخصء والحديث في قضية الملكة طويل جدًاء لكن 
أردت أن أختم بما ابتدأت به من حديث عن النية. 

وطالب العلم دائمًا يذكّر إخوانه ويذكّر نفسه قبل كل شيء بمسائل النية؛ فن مسائل 
النية وسوّال الله عَيَّقَجَلٌ الإخلاص ومراجعة النفس كثيرًا هذه من الأشياء المهمة وخاصة 
لطالب العلم. 

وقد أشانالتووى مدن تعَالَى إلى أن أكثر من تدحَل نياتهم هم طلبة العلم» ذكر ذلك 
النووي في «بستان العارفين»؛ أن طالب العلم من أكثر الناس الذين تدك نياتهم» والسبب أن 
طالب العلم إذا قام على المنبر يخطب استمع النّاس إليه وإذا أفتى أخذوا بقوله» فيقع في 
نفسه من الإعجاب والظن بالتفس ما لا يقع في نفس غيره ممن يعمل عملا مفضولَاء ولكنّه 
ليس بمشهور؛ ولذلك دائمًا هذا الباب قد يدخل فيه إشكالء ودائمًا معروف» مثل ما ذكر 
بعضهم أن طالب العلم لربما شل بالقرآن» مثل ما جاء عن أبي الزناد قال: رأيت أقل الناس 
عناية بالقرآن المُتَمَمَهّة. وطالب العلم قد يدل عليه فِي النية مثل ما ذكر النووي» وهناك 


مسائل أخرى تكون آفات لطالب العلم» الحديث فيها قد يخرج بعض الشيء. 


السؤال: هل للمكلف أن يعمل بهذا مرة وبذاك مرة يعني فِي المسائل الخلافية أم أن 
هناك ضابطًا للعمل بها؟ 

الحواب: هذه مسألة مهمة» انظر؛ يجب أن نعرف أن المسائل الخلافية طبعًا يُنظر لها 
باعتبار قوة الدليل وعدمه إلى قسمين؛ مسائل الخلاف فيها مُعتبر» ومسائل الخلاف فيها 
ليس بمعتبر» يعني ملغي» صاحب المراقي ماذا يقول؟: 
ول دل اف اا کےا الوق وا 

إذن: هناك مسائل الخلاف فيها مَنَفِيٌ» فلا شك أنه لا اعتبار للخلاف فيهاء ولا يجوز 
العمل بالخلاف فيهاء لكن هناك مسائل فيها خلاف معتبرء بأن قال به أحدٌ من أهل العلم 
قولًا صحيحًا له مستند من دليل» ولو كان الدليل قد يكون مرجوحًاء يعني من النّاس من 
يقول قولًا مخطنًا فيه» وهذا كثيره من كلام بعض الفقهاء يقول قولا مخطنًا فيه» وإن كان 
الفقيه عالمًا لكنه يعتبر الخلاف ملغيًا؛ لأنه أتى به وهو مخطئ ونحو ذلك من المسائل. 

© الفقهاء يُقسّمُون الخلاف المعتبر إلى درجات: 

es 

- ثم الضعيف». 


چ ثم الخللاف» 


ثم الخلاف القوي جدًا؛ هناك مسائل الخلاف فيها يَقُوَى. 


وطالب العلم إذا جاءت مثل هذه المسائل الخلافية فإن عِلّمّهِ بالخلاف يزيد ورعه. 


مثل ما ذكرت لكم عن مالك وأحمد أنهما كانا يتوقفان في الخلاف في كثير من المسائل؛ 
مهما بالف ها فلكا كا ايان أ ها الا اعات فيا لأستو رة 
وأنت تعجب حقيقة» لا أعجب من الترجيح» ولكن أعجب من لغة الترجيح عند بعض طلبة 
العلم والمنتسبين له» فتجد أقوالًا قال بها أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي -رضي الله عن 
الجميع- وقال بها آئمة أجلاء سواء من الصحابة أو من طبقة التابعين من كبارهم أو من 
فقهائهم أو ممن يُشار لهم بالبنان» وتجد أن إلغاءه لهذا القول وتضعيف القائل به عنده 
العبارة التي يستخدمها من أسهل الأمورء من أسهل العبارات التي يستخدمهاء وهذا يدل 
على أنه لم ينظر للخلاف من حيث قوته ويتأمل فيه فلو أن امرءًا يستطيع أن يرجح في مسألة 
لكان هذا المرء في مصافٌ الأئمة الكبارء بل إن الأئمة الكبار؛ كمالك والشافعي وأحمد 
وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة كل واحد من هؤلاء عد له مسائل كثيرة 
يقول: لا أدري. يتوقف فيها. 

إذن: يجب على الشخص أن يتورّع في الترجيح» ويّتورّع في لغة الترجيح» فِي اللغةٍ أن 
تادب مع أهل العلم في هذه المسائل؛ لأني أرى أحيانًا بعض الأقوال يعني إسقاط لهذا القول 
بالكلية» مع أنه قال به بعض الخلفاء الراشدين» ثم تجد هذا الرجل بعد عشر سنوات يؤلف 
كتابًا آخر» أو بعد خمس عشرة سنة» وأعرف ثلاثة أمثلة الآن في ذهني» يترك قوله الأول لقوله 
الثاني» ولو قارنت بين عبارته هنا وعبارته هنا تَعْجَب. 

ولذلك دائمًا الشاب يكون فِي الترجيح مندفعاء والكبير في ترجيحه منقبض بعض 


الشىء. 
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إذن: عرفنا الخلاف أنه درجات وأن مراعاة الخلاف مهم في مسائل كثيرة. 

هل يجوز للشخص أن يعمل في المسائل الخلافية مرة هكذا ومرة هكذا. 

أضرب لك مسائل متعددة؛ لأن كل نوع من هذه المسائل الخلافية من الأنواع التي 

عندما يقوم المرء من ركوعه مرة يسدل يديه ومرة يقبضهاء وهي سنة؛ قد تكون السدل 
وقد تكون القبض» وسأتكلم عن هذه المسألة بعينها بعد قليل. 

# مسألة أخرى: مسألة النبيذ؛ لو أن امرءًا مثلا مرة يحرم النبيذ ومرة يبيحه» هذه 
العسالة غير تلك الما 

# المسألة الثالثة: وهي من النوع الثالث الذي سأذكره لكم؛ عندما يأتي في تكبيرة 
الإحرام مثلا؛ فمرة عندما كبّر تكبيرة الإحرام جعل يديه لحديث ابن عمرحَذُو مَكيَيّه 
والمرة الثانية عندما كبر تكبيرة الإحرام جعل يديه حَذُوَ أذنيه لحديث مالك بن الحويرث» 
انظر هذه ثلاثة أشياء من صور الخلاف؛ هل يجوز للشخص أن يأتي بها؛ أي يعمل بهذه مرة 
وهذه مرة. 

@ نقول: أولا: الحالة الأولى: إذا كان العمل بأحد القولين مُلْغِيًا للعمل بالآخر؛ كأن 
يقول أحدهما: هذا جائزء وهذا مُحرَّم؛ فهذا جمع بين الصَّدَّيْنِ عندما تعمل بهماء ما يجوز 

إذن: هذا الأمر الآول» ما يجوز أن يجمع بين هذين الأمرين. 


# الآمر الثاني: وهذه قاعدة عند فقهاء الحديث» ذكرها الشيخ تقي الدين في «القواعد 


النورانية» وهذه من خصائص فقهاء الحديث, النوع الثاني من الخلاف ما كان من باب 
اختلاف التنوع؛ كثير مِن الأحكام الشرعية جاءت عَن النَبِي صََلنَْعَيهوَسَلرَ من باب اختلاف 
التنوّع؛ أي يجوز هذاء ويجوز هذاء ويجوز هذاء مثل التكبير: جاءت صفتان؛ حذو المنكبين» 
وجاءت حَذوَ الأذنين» هذا واحد. 

مثل القبض فِي الصلاة؛ عندما يضع المرء يديه تحت صدره. إما أن يقبض» وإما أن 
يبسط اليمنى على اليسرى» كلاهما حديث صحيح» فنقول: نعمل ہما جميعًا. 

أدعية الاستفتاح كثيرة جد تعمل بما شئت منها. الصلاة الإبراهيمية جاءت في أكثر من 
حديث. والتحيات في حديث ابن مسعود لها صيغ متنوعة» فتعمل بها جميعا. 

عندما يرفع المرء من الركوع جاءت «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدًاء و(رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدَا. لله 
رَبَنَالَكَ الحَمْد» «اللَّهحَ ربَنَاوَلَّكَ الحَمْد»؛ أربع صيغ كلها جائزة من باب اختلاف التنوع» 
لكن قد تفضّل إحدى الصّيّعْ مثل هنا رجح كثير من أهل العلم صيغة: (رَبَنَاوَلَكَ الحَمْدَا 
بدون «اللَّهّ؛ لأنها الأصح إسنادّاء وهي التي في البخاري» وهذا اختيار أحمد. 

طبعًا بعض الفقهاء يرجح -من باب التّرجيح الأكثر لغة؛ فيقول: «اللَّهُّمَ ربا وَلَكَ 
الحَمْد) لأن فيها زيادة كلمتين» والأقرب أن ننظر إلى الأصح إسنادًا فإنها طريقة المحدثين» 
هذا واحد. 

@ الأمر الثاني: في دعاء الاستفتاح؛ كثيرٌ منهم رجّح ما جاء في حديث عمر؛ قال: 
لاختيار عمر رفكت وأما واخيرمعين و فيدعى بغيره من باب الترجيح» وليس من 


باب اللإلغاء» فيجوز لك أن تفعل هذا وتفعل هذا. 


إذن: هذا هو النوع الثاني من الخلاف والذي يُسمَّى بخلاف التنوع. 

# النوع الثالث من الخلاف: الخلاف الذي ليس راجعًا إلى قضية الحرام والحلال» 
ولكن يكون الشخص لم يترجح عنده أحد الدليلين على الآخرء بل استوى الدليلان» لم يدل 
دليل على أن الي صََلََدعيدوسَلرَ فعلهما جميعًاء وإنما استوى الدليلان» لا يوجد دليل 
مرجح على الآخرء فهذه المسائل هي التي قيل: إن الشافعي قال في هذه المسألة قولان 
وسَكَت» نسب للشافعي فيه عشر مسائل قال في كل مسألة منها قولين له» فرأى أنه يُفعل كذا 
ويفعل كذاء وهكذا. وهذه موجودة عند غيره من الأئمة مثل قضية عند بعض الفقهاء -كما 
يراه الشيخ منصور وكثير من متأخري الحنابلة- أن الرفع من الركوع يستوي الأمران سواء 
السدل والقبض؛ لأنَّ الحديث في القبض -حديث وائل- يرون أنه قد بحص بما كان قبل 
الركوع» وقد يكون شاملا لما قبله ولما بعده» وحديث النَّهي عن السدل -حديث أبي هريرة 
عند أبي داود»- قد يقال: إنه مخصوص بما قبل الركوعء وقد يقال: بما قبله وبما بعده. ولا 
بوجد تص لما بده فلذلك ينضوة على أله يجوز القيضن والبيدل هده العا نض عليهنا 
الشويكي في «التوضيح» ونص عليها منصور البهوتي في شرحه على «المنتهى» وعلى 
«الإقناع»» السبب أن الأدلة قوية جدّاء جدًا قوية» وتكاد تكون متساوية» وليس أحد القولين 
برافع للآخر» وليست قضية حرمة وحلالء وإنما هي أفضلية» فيتساوى الأمران. 

أنا أظن إن كان يقصد هذا الشيء فهذه هي الحالات التي يجوز فيها العمل بالمسائل 
الخلافية» وهي مسألة التساوي؛ الترجيح بدون رفع» والمسألة الثانية عندما يكون الخلاف 


خلاف تنوع وليس من اختلاف التضادء وما عدا ذلك فلا يجوز. 


وای 
۸ 


00 
ست سنوات من الولادة؟ 

الجواب: الجمع بين الأضحية والعقيقة نص كثير من أهل العلم على أا تجوز؛ بأن 
يذبح شاة واحدة في أيام الذبح» وهو العاشر والحادي عشر والثاني عشر وقبل غروب اليوم 
الثالث عشر؛ فتكون مجزئة له عن الأضحية وعن العقيقة. 

هنا مسألة؛ هل يلزم أن ينوي بها الثنتين أم واحدة؟ 

يقولون: إن لم يكن قد عيّن الأضحية فإنه يلزم تعيين الثنتين» فينوي في نفسه أن هذه 
مُجزئة عن الثنتين» وإن كان قد عيّن الأضحية؛ اشترى أضحية ثم جاءه مولود؛ فهنا لا يلزمه 
نية الأضحية» عندهم قاعدة أن الذبح هنا للأضحية هو من باب الأسباب فلا ڌ تشترط له النية» 
يقر لوق هاا ما لا ترط له الي وه ما کان من بات السات تفل الإثالافات» لها تكوة 
الأضحية معينة؛ أنا اشتريت أضحية لي» ثم جعلتها في البيت» لما جئت في اليوم الثاني من 
العيدٍ ريد أن أذبحهاء فوجدت أن الأولاد ذبحوهاء طيب ما نويت أن أذبح الأضحية» نقول: 
أجزأتك أضحية عنك» وإذا كنت نذرتها فقد سقط النذر؛ لأنها معيئة» فالذبح من باب السبب 
والأجر على النية في التعيين» لكن إذا تكن قد عيّنتها فإنه يكون التعيين في ذلك الوقت. 

قضية؛ هل العقيقة بعد سنوات؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ هل تسقط العقيقة بمرور 
الزمن عليها أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن أقصى ما ورد النص فيه سبعة أيام» وأظنه قول 
ابن حزم» وبعضهم يصحح حديث إلى واحد وعشرين» ومنهم من يقول: يُطلق؛ فالمرء وإن 


2 2 
تأخر ذبح العقيقة عنه فإنه يُعق عنه لأجل ذلك. 


ی و جم > 
لتضيآة اشيج دعبا سلام بنا الشويي 

السؤال: هذا أحد الإخوان يقول: ما أفضل كتاب يتحدث في مسائل النية؟ 

الجواب: مسائل النية كثيرة جدّاء وممن كتب في هذا الموضوع وأجاد بحث أو فتوى 
للشيخ تقي الدين في شرح حديث؛ «إنّمَا الأَعْمَالُ بالييّاتٍ) وهي موجودة ضمن «الفتاوى». 
وشرح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»» ولشهاب الدين القرافي - وهذا الرجل من 
أعلام الفقهاء وأذكيائهم ولا شكء ولذلك أثره واجتهاده موجود في كل المذاهب الفقهية 
الأربعة وهو من فقهاء المالكية - له كتاب اسمه «إدراك الأمنية في أحكام النية» أو نحو هذا 
الاسم وهو كتاب لطيف وجليل جدًاء وكثير ِن المعاصرين تكلموا عن النية كلامًا كثيراء 
لكن في بعض المذاهب يتوسَّعون في قضية التشدّد فيهاء وخاصة الشافعية فإنهم يتشددون في 
مسألة النية جدًاء ويأتون بأمور فيها شدة؛ نظرًا لأن المتقدم منهم كان له رأي كما ذكرت لكم 
عن أبي إسحاق الإسفرايبني» ودائمًا الفقهاء كثير منهم المتأخر ينقل عن المتقدّم» والآن لما 
جاءت هذه الكمبيوترات يعني بيّنت أن بعض الكتب تكاد تكون نسحًا مما قبلها. 

السؤال: هل يجوز الاستدلال بتعليل بخلاف؟ 

الجواب: هذه المسألة؛ هل يجوز أن تقول: إنه يُفعل كذا لأجل الخلاف» هذه المسألة 
تسمَّى مراعاة الخلاف» ومراعاة الخلاف قد تكون قبل وقوع الفعل فتكون حكمًا عامّاء وقد 
تكون بعد وقوع الفعل فتكون حكمًا خاضاء الحكم الخاص مثل ماذا؟ أعطيك مثالا لمن 
برك ها ا کا چ مو را ات رمن سال ا هر بعد 
وقوع الفعل؛ مثل امرأة طافت وهي حائض مثلاء ثم بعد أن طافت تزوجت» فترتب عليه عقد 


وترتب عليه أحكام كثيرة» فجاءت فقالت: أنا طفت وأنا حائض» فقد يآتي المفتي -انظر هذا 


الل 
شروط هذا الخلاف ومتى يكون التعليل بعد وقوع الحكم؛ لأجل هذا الخلاف وإن كان 
ضعيفًا نأخذ به لأجلك» وقد فعل هذا كثير مِن الأئمة مثل مالك وأحمد بالخصوص؛ فإن 
أحمد لما سُئل في مسألة من المعاملاتٍ أفتى بمنعهاء فلما سأله من وقع فيها قال: اذهب 
لحلقة المدنيين فاسألهم. فهو من باب مراعاة الخلاف بعد الوقوع» وهذه المسألة كتب فيها 
كثيراء إذن مراعاة الخلاف بعد الوقوع حكم خاص لبعض الأشخاص. ولا يُطبقه كل أحد. 
ولو طبّقه كل أحد صار مصيبة» يعني كل من جاءك في مسألة تقول: قال المالكية كذاء ومرة 
تقول الشافعية» وتصبح كما قال الأوزاعي: من أخذ بقول أهل المدينة في السماع وأهل 
الكوفة في الشراب وأهل مكة فِي الصَّرْفٍ والمتعة اجتمع فيه الشر كله. وجاء أنه تَرَنْدَقَ. لا 
ما يجوزء وإنما لها شروطها الشديدة جدَّاء ولكن ليس هذا محلها. 

© النوع الثاني: مراعاة الخلاف قبل الوقوع» بمعنى أن أقول: إن هذا الشيء يُشرع أو 
يسن أو نقول: يستحب» يكره؛ لأجل الخلاف» هذا التعليل بمراعاة الخلاف قبل الوقوع 
كحكم عام يُعمله كثير من الفقهاء» ومنهم مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه» وقد ذكر أبو 
الوفا ابن عقيل في كتاب «الواضح» التدليل على هذه المسألة» لكن لها شروط. إنما يثبت فيها 
الكراهة والاستحباب فقطء. ولا يثبت يثبت فِي الخلاف لا تحريم ولا إيجاب. 

متى يقال بالكراهة؟ ركز معي لكي ما نقول: إنه بالتشهّي: إذا كان المجتهد يرى أن هذا 
الفعل مباح ولكن من أهل العلم -هناك قول والخلاف فيه قوي- من يرى حرمته» هو مباح 


عندك» ترجّح عندك بالدليل أنه مباح» ولكن من أهل العلم من يرى أنه محرم» والخلاف 


دیانشیخ كا چ 
قوي» ولیس ضعیقًا ولا شاذًا كما قلت لكم في درجات الخلاف قبل قلیل» فهنا تقول: مكروه 
لمراعاة الخلاف. قد تفعلها عند أناس يمنعون منه فيكون مكرومّاء نفس الشيء الاستحباب» 
لسك N N‏ ورود النص» الاستحباب يترجّح عند المجتهد أو المفتي أنه مباح» 
ولك هاا نول تری راا رجرب ورل رای ازالب فإله :شرن مرب 

افو ها بالتعالات؟ لك اذا القرظ الأول ا الكراعنة اراب فط أو 
الاستحباب» لا يعلل بمراعاة الخلاف أو بوجود الخلاف في تحريم ولا إيجاب مطلقاء هذا 
واحد. 

© الأمر الثاني: أنه إنما يُعلّل إذا كان المجتهد يرى الإباحة. 

@ الأمر الثالث: أنه إذا كان الخلاف فيها قويًا جدًا. ويأتي في المسائل الكثيرة جد 
يعني على سبيل المثال؛ من الخلاف القوي جدًا مثلا عند من لا يرى نقض الوضوء بأكل 
لحم الجزور الخلاف قوي؛ لماذا قلنا: قوي؟ لقوة من قال به» ولقوة الدليل فإن فيه حديثين 
صحيحين؛ حديث برَيْدَة وحديث جابر» تجد كثيرا من الفقهاء الذين لا يرجحون النقض مثل 
الشافعية وغيرهم» يقول: لكن يستحب أو يندب؛ لماذا؟ مراعاةً للخلاف؛ إذ لو أَعْمَلُوا 
الحديث لقالوا يجب» ولكن حملوه على الاستحباب مراعاة للخلاف» وفِي الحقيقة من 
حيث التطبيق يكاد يوجد عند جميع الفقهاء وكثير من فقهاء السلف هذه طريقتهم» فهذه 
صورة من صور الورع» ليس تحريمًا وتحليلاء وإنما إباحة وكراهة» وهذا من دقة الفهم» من 
دقة الفقه. 


السؤال: ماذا أفعل مع الهمّة؟ فأنا حينما أشارك ني مثل هذه الدورات أجد نفسي شغوفًا 


IT 5S‏ ا 
بطلب العلم» ولكن حينما تنتهي الدورات ونرجع إلى أعمالنا تفتر الهمة شيئًا فشيتًا. 

الجواب: لو أن الناس على همَّةٍ واحدة أو أن الشخص على همة واحدة لكان هذا 
الشخص من أعلم الناس فِي العلم» ولو كان فِي العبادة لكما قال التي صَيََعَهوسَ: 
«لَصَافَحَْكُمالمَلايِكةً؛ النفس تمل لا شك (إنَّلِكُلَ شَيْءِ شِرَة َكَل ةنر تعب وقلة 
ا 
بد له من أن يجعل له أمورًا: 

@ الأمر الأول: لا بد أن يجعل له أمرًّا لا ينقص عنه البتة» وأهم شيء أن يجعل له حزبًا 
من القرآن؛ ولذلك يقول الفقهاء» وهذه نص عليها القاضي أبو الحسين ابن أبي يَعْلَى؛ قال: 
یکره بلا نزاع -آي عند أصحابه- أن يجلس المرء أو أن يمكث المرء أكثر من أربعين يومًا لا 
يختم فيها القرآن. 

إذن: يلزمك أن تجعل لك على أقل تقدير جزءًا من أربعين» هذا أقل شيء. والقرآن 
ثلاثون جزءًاء لكن لو قسمته بالأحزاب قد تكون أربعين بطريقة ثمانية ثمانية» كل جزء فيه 
ثمانية أثمان, ثمانية في ثلاثين» ثلاثة في ثمانية؛ مائتان وأربعون» مائتان وأربعون قسمة 
أربعين» كم يكون؟ ستة» يعني في كل يوم تقرأ ستة أثمان» أقل شيء» أقل شيء في يومك أن 
تقرأ ستة أثمان» وما زاد عن ذلك مكروه باتفاق» كما ذكر ابن أبي يَعْلَىء فالمقصود أن المرء 
يجب أن يتعلم الحد الأدنى» هذا واحد» من حيث كتاب الله وهو الأصل. 

© الأمر الثاني: أن يجعل له حدًا في القراءة» كان الشيخ علي الطنطا وي ماله تَعَالَى 


يقول: أخذت على نفسي عهدًا -طبعًا ليس من باب النذر ولا ال بن ن هداما ج 


به من البخيل- - أن أقرأً في اليوم مائة صفحة» يقول: فكنت إذا وقع لي أمر -طبعًا بالمعنى- 
الام تس ا الأ ويعل ذلك وجات هذه الما أضيم شا سه 

إذن: اجعل لك حدًا أقل» الحد الأقل في القرآن ستة أحزاب لورود كلام أهل العلم فيه 
وأما القراءة فالأمر يختلف» قل خمسين» قل ستين» قل مائة» قل ما شئت. 

إِذّق: هذا الأمر الأول وهو أن تجعل لك حدًا آدنی: فان كنت وجذت نشاطا قر دعاب 
وإذا وجدت في نفسك ضعمًا وفترة فلا تنقص عنه» -هذا الأمر الأول-. 

@ الأمر الثاني: وهذا مهم جدًا في طلب العلم» احرص على التنويع فيه فالعلم يؤخذ 
من المشايخ» بالأخذ عن الأكابر» ويؤخذ بالمذاكرة مع الأقران؛ ولذلك احرص أن يكون 
لك أناس تجالسهم معنيين بالعلم» صادقين فيه» لا يريدون علوَّاء ولا يريدون رفعة» وإنما 
يريدون العلم في ذاته» ولو كانوا ليسوا أعلم الموجود وليسوا أَمْيرَ الموجود. ولكن احرص 
على المذاكرة؛ ولذلك العلم ينال بالمذاكرة» أبو الدرداء رركن لما رأى معاذًا قال: 
١‏ اجلِس بتا نُؤْمِنْ سَاعَةَ) فقرءوا آيات من كتاب الله عَرَبجَلَّ» فالمذاكرة هذه مهمة» إذن هذا 
الآمر الان 

غير المذاكرة يوجد القراءة» تكلمنا عنهاء غير القراءة أيضا يوجد النسخ» ولا تتصور 
عظيم الفائدة التي تتحقق لطالب العلم e aN AL‏ 
إنما حرم كثير من طلبة العلم الآن في هذا الزمان مع وجود الطباعة مسألة النسخ» كان بعض 
آهل العلم -أنا أحاول أن لا أذهب بكم بعيدًا- الشيخ محمود الطناحي» وهو رجل عالم في 


اللغة العربية» توفي -عليه رحمة الله-» من علماء مصر فى اللغة العربية المتأخرين» ذكر في 


يده IEE‏ 2 
لو O‏ 
من نسخ المخطوطات كثيرا جدًا. فالإنسان يحرص على الكتابة» في هذا الزمان في طلب 
لی م دسي س الط جل مات ر ادق ك ر اجمين خيلا مك ادق 
منك كتابة» لكن ماذا تفعل؟ عندك التلخيص» تلخيص الكتب» هذا فيه فائدة جمة وعظيمة. 
ويقولون: إن بعض أهل العلم إنما كان علمه في تلخيصه»ء يلخص فقطء يقولون: إن ابن 
منظور الإفريقي ثم المصري صاحب السان العرب» ما رأى كتابًا إلا ولخّصِهء جاءه كتاب 
«الأغاني» فلخصه» جاءه كتاب «البيان والتبين أو التبيين» فلخّصهء جاءه كتاب «الحيوان)» 
فلخصه» «لسان العرب» لخصه من أربعة كتب» حتى يقولون مرة: إن رجلا طويلا دخل على 
الاب فال یا ر ك ر ميتس له قتي اا 

الكتب لبس مغتاها لحه لوده وليكن للك 

وكثير من طلبة العلم استفادوا من قضية التلخيص. التلخيص فيه فائدتان؛ أنك تكتب» 
والآمر الثاني أنك ماذا؟ أنك تنظر للفكرة وتحاول أن تختزلها وأن تختصرهاء إذن هذه طريقة 
أيضًا من طرق طلب العلم. 

من طرق طلب العلم أيضا قضية الحفظ» وهذا معروف» بعض الناس يحب حفظ متون 
النظم» وبعضهم يحب النثر» وبعضهم يحب وسائل أخرى. 

من الوسائل أيضا في طلب العلم وهي مهمة جدًا؛ البحثء أنا أقول: البحثء ولا أقول: 
الال ليس معدي أن كي كذانا أن ره له عل ئى الان راتا امت 


لتكتسب علمّاء وكان كثير مِن المشايخ طريقته مثل الشيخ ابن باز في درسه؛ كل يوم في كل 


لضي ايخ دعبل لسلاح بن ر سوي 0 
درس يعني خمسة عشر بحا في الدرس» وهذه كانت قديمة عنده جدّاء من أيام دروسه التي 
كانت في الستينياتِ الهجرية والسبعينيات الهجرية» يعني قبل أكثر من ستين سنة» ذكر بعض 
المشايخ أنه في الستينيات مع قدوم الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان الشيخ يقول: البحث 
الفلاني» عند فلان بَحْتْء وعند فلان بَحْتُْ هذه طريقة البحث هي التي تكسب الشخص 
النظر في الكتب ومراجعتهاء وابحثء كلما جاءت مسألة ابحثء تفرح ببحث المسألة» افرح 
أن تجد مسألة تبحثهاء هذه تفيدك في قضية البحث» تفيدك فيما بعد أن ذهنك يصبح ليس 
متلقيًا فحسب وإنما متلقيًا ومجتهدًا أو ناقدًا إن صح التعبير» تنظر آراءك» فيكون ذهنك قابلا 

هناك رسيلة ااي ال تا يقار اا آنا نقلي طبعك على ا ]إن شعدك 
هذه تنتقل للثانية وهكذا. 
الأمر الأخير كما قال الله عَكَل: #وَأصرتَفْسَكَ ا آازت غود مم اعدو وحن 4 
[الكهف: ۲۸] لا بد لطلب العلم أن يصاحب طلبة العلم؛ ولذلك جاء في وصية أبي حنيفة 
الإمام النعمان بن ثابت لصاحبه محمد بن الحسن قال: وإذا طلبت العلم فعليك بسكنى 
الأمصار ولا تسكن القرّى. القَرّى ما فيها طلبة علم؛ لا مشايخ تأخذ منهم ولا أقران تذاكرهم 
ولا من دونك تبذل ما عندك من العلم؛ ولذلك ما يتحسر طالب العلم على شيء إلا على 
علم لم يبذله» جاء ف في العلل لعبد الله بن أحمد أن سعيد بن جبير - تة ورحمه- رأى 
رجلا فقال: ألاكذجكب» فإن لى كذا جمعة -جمحاة أو قال أو كلاك- لم أسأل مسالة آلا 


تعجب. العالم إذا وجد عنده علمًا ولم يجد من يقدر هذا العلم ينقص؛ لآن هذا شيء مثل 


ماسوو 
حضرته الوفاة: إن في هذا الصدر اثنا عشر علمًا لم أسأل عنهاء ما جاءني أحد يسألني عنهاء 
طعا مات 01 ميل تسر ما س 

فالمقصود أن الإنسان يحرص على مجالسة طلبة العلم» وأحيانًا قد تصبر عليهم» مثل 
ما جاء عن كلام سفيان وكلام أحمد وكلام يزيد بن هارون وكلام الأعمش في الصبر على 
أهل الحديث؛ فإن أهل الحديث قد يضايقون الشخص بالإلحاح: نريد نقرأء فاصبر» تصبر 
على الشيخ» وتصبر على الصديق والزميل والقريب» وتصبر على من دونك ممن أراد أن 
يستفيد فائدة» تصبر على الكل» إن لم تصبر فأنت أول من يتضرر من هذا العلم. وهكذا أمور 
کر 

وأعظم من ذلك كله اسأل الله عَرَجَلّ التوفيق. 

السؤال: ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته: أنت مطلّقة علتَ؟ 

الجواب: هم يقولون: الطلاق يقع بلفظة الطلاق وما تصرف منه إلا لفظتان؛ اسم 
فاعل: أنت (مطلّقة)» والثانية ما أريد به المستقبل مثل (ستطلقين)ء فكل ما اشتقّ من لفظة 
الطلاق فإنه يقع إلا هاتين اللفظتين» ما أريد في المستقبل؛ (ستطلقين)» (سأطلقك)» وما كان 
اسم فاعل (أنت مطلّقة)» وما عدا ذلك فإنها تطلق» ف (أنت مطلّقة) اسم مفعول يقع الطلاق. 

هذه الألفاظ الصريحة التي تكلمنا عنهاء وقلنا: إن الفقهاء يقولون: إن الألفاظ الصريحة 
قَضْدٌ الفعل فيها كافٍ عن قصد النتيجة؛ لو قال الشخص: آنا قلت لزوجتي: (أنت مطلّقة) أو 


(أنت طالق)». نعم نا فصدي هذا الكلامء لکن قصدي لانت مطلّقة) ائتينى ,. ي بماء ويقع 


کاس و e‏ 


الطلاق» فالألفاظ الصريحة ما لم يدّع خطا؛ أراد أن يقول: (أنت طارق للباب) فقال: (أنت 
طالق) هذا خطأ فهو غير قاصد للفعل» نفس قاعدة الفعل والنتيجة تذكرون؟ قاعدة القصد 
للفعل والنتيجة هي نفسهاء من تطبيقاتها: أنهم يقولون -طبعًا فيها خلاف المسألة لكن 
البرك قول الجر ا ا اا د ل نيوا ی کے اا بے عر 

السؤال: إذا ذبحت الذبيحة بطريقة شرعية على يد غير المسلم والكتابي؛ فهل يجوز 
أكلها؟ 

الجواب: لاء بإجماع المسلمين لا يجوز» حتى المجوس خالف بعض آهل العلم» لكنه 
قول ملغي وخلاف شاذ» وإنما تجوز ذبيحة المسلم والكتابي من يهودي ونصراني» بشرط أن 
رنراک الدَّمَ) واختلف في ضابط ااا ْهَرَ الدَّمَ 
والمشهور أنه قطع اثنين من أربعة؛ الودجان -العرقان- والمريء» والحلقوم. إذا انقطع اثنان 
من هذه الأربعة فإن الذبيحة ذبحت بطريق شرعي» سواء كان ذبحها مسلم أو ليس بمسلم 
يعني يهودي أو نصراني فقط. 

السؤال: أشكل عليّ أن الخمر لا تجوز عند الضرورةء والقاعدة أن الضرورات تبيبح 
المحظورات؟ 

الحواب: نقول: لا الخمر تجوز عند الضرورة» ولكن نحن قلنا: هذه الضرورة يشترط 
أن تكون استباحة المحرم مفيدة» فالخمر عند ضرورة دفع الغصة تجوز؛ لأنها مترجحة. 


f» 42‏ ۰ ك : 
واحدٌ عص وإذا لم يشرب الخمر الذي أمامه فإنه سيموت؛ هذه مترجّحة فيجوزء هذا واحد. 


ککے ج اک ا 5 
ولس بخ ھی دو 
اثنين؛ عند ضرورة العطش الشديد» يقولون: إن هذه الخمر تزيد العطش؛ لأنها مالحة» 
لكن قال بعض الفقهاء -ذكرها شمس الدين الزركشي- قال: إن هذه الخمر إذا مُزْجت ماءً - 
كان الماء فيها كثيرا يعني ليست مركّرة- فإنها تدفع العطشء إذن هنا ترجحت» فيكون متى 
يجوز شرب الخمر لدفع ضرورة العطش؟ إذا كانت ممزوجة بالماء فإنها تدفع العطش» 
وذكر بعض الزملاء أن بعض الخمر قد تكون نافعة» وهذا يؤيد ما ذكره بعض الفقهاء 
الأوائل. 
انظر إلى الضرورة الثالثة؛ ضرورة العلاج نقول: الخمر ضرورة العلاج فيها نوعان: 
ضرورة العلاج بالخمر شريًا. 
وضرورة استخدام الخمر لغير الشربء كأن تجعل على الجلد أو تجعّل على الرأس أو 
تجعل على القدمين» ونحو ذلك. 
أما تناول الخمر شربًا فقد جاء النص الصريح الصحيح عن التي صاة وسا في 
حرفياءها بجر 0000ا الول ال بالشمر قال: إن الَهَلَمْ 
يَجْعَلَ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرّمَ عَلَيْكُمْ) نص ما يقبل تأويلا. 
SS‏ 00 
إذا ترجح بناءً على كثرة الاستقراء أو كثرة التجربة أنه إذا جعل في الدم أنه يكون نافعًاء فما دام 
ليس شربًا أو أكلا فإنه يجوز هذه ذكرها الشيخ تقي الدين في المجلدٍ الأول من «الفتاوى 
الكبرى». 


ما الفرق بينهما؟ نقول: إن النص هو الذي يفرق بينهماء أبحنا هذا لماذا؟ لأا داخلة 


في الأصل أن الضرورات تجيزه والحاجة تجيزه» هو فرَّق بينهما فقال: إن الاستخدام أنواع: 
فأشد الاستخدام وأعظمه ما كان أكلا؛ ولذلك يُحتاط في الأكل ما لا يحتاط في غيره» والتّبي 
هسه لما احتجم أعطى الحجام أجرة» ولكن لما سأله الحجام عن أجرة الحاجم؛ 
هل الأجرة آكلها؟ قال: «أَعْلِفُهَُاضِِحَكَ؛ أعطها البعير الذي يأتيك بالماء يدل على أنها 
حلال» لكنها أخبثء وني البخاري ومسلم ١كَسْبُ‏ الحَجّام حَبِيثٌ» ليس حرامّاء ولكنه خبيث 
بمعنى أنه سَبَئٌ أو رَدِيءٌ. 

إذن: عرفنا هنا أنَّ الممنوع من الخمر إنما هو التناول. 

عندنا مسألة ثانية؛ هذه الخمر إذا تبرت طبيعتها وحقيقتهاء تعبرت تمامًاء استحالة 
كلية. 

فهذه الاستحالة عندهم ثلاثة أنواع: 

© إذا كانت الاستحالة بغير فعل الآدمي من الله عَرَِجَلّ فلا شك أا تجوز؛ كانقلاب 
الخمر خلا. 

©؛ الحالة الثانية: إذا استحالت بفعل الآدمي تحيلًا على الخمر» كيف؟ هذه الخمر بدلا 
من أن أكبها أستفيد منهاء نقول: ما يجوز وهذه انعقد الإجماع كذلك عليهاء نقله ابن المنذر 
في الجملة» والخلاف في قضية؛ هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة؟ وأما الحرمة فإنه مجمع 
عليها. 

# الصورة الثالثة: إذا استحالت لمنفعة» مثل أن تجعل الخمر دواءً» مثل ما ذكرت لكم 
في الكحولء ومثل ما ذكر أهل العلم في الأنْفْحَةء استحالت لمنفعة» ليس من باب التحيّل 


یچ ا 2 
على إباحة المحرم» وإنما مع غيرهاء ومثل قضية منذ القدم كانوا يخيطون النعال بخيوط 
تؤخذ من جلد الخنزير» كانت قوية جدًاء فذكروا أن هنا تستحيل» فيقولون: هنا يحكم 
بطهارتهاء مع أنها نجسة أصلَا؛ لأنها ما قصدت هي في نفسهاء وإنما استحالت مع غيرهاء قد 
تدخل في قضية الوسائل والمقاصد في الإباحةء قد تدخل فيها. 

وبناءَ على ذلك تطبيقًا على هذه هناك فروع فقهية الكثيرة جِدًا؛ ومنها الفتوى التي 
صدرت عن بعض المجامع العلمية أن عمليات البطن - الترقيع التي تكون في داخل البطن - 
قد تؤخذ أعضاء من الخنزير» فأفتوا بجوازه؛ لأنه ليس تحيّلا على ذاته لأجل التناول» وإنما 
هو من باب الانتفاع به لكي يكون مع غيره فيستحيل في غير جسم الآدمي» وأفتوا بها لأجل 
الضرورة. إذن الضرورة ليست على إطلاقها وإنما لها قيودها. 

أشكل على ذلك الحديث» كما قلت لكم: هذا الحديث مُشْكِل عند العلماء» فمن مَنَعْ 
التداوي بالخمر مطلقًا مع وجود القاعدة إباحة الضرورات» ولكن لها توجيهات كثيرة جدًا. 

السؤال: إذا خرجنا من هذا الباب ثم دخلنا من الباب الآخر بنية الطعام فقط؛ فهل علينا 
تحية المسحد؟ 

الجواب: نعم» تحية المسجد لكل من خرج وطال خروجه» متى كان طويلا أو عمل فيه 
شيئًا ينافي الصلاة وحقيقتها فإنه ڌ تشرع فيه تحية المسجدء مثال أن يخرج ويتوضاً ويعود 
نقول: فيها تحية مسجد. يخرج ويأكل ويعود نقول: يأتي بتحية المسجد. لكن لو خرج قليلا 
لأمرله قريب جدًا ثم عاد فنقول: لا يلزم تحية المسجد؛ لأنها من باب القياس الأولوي؛ لأن 


الذي يخرج من الصلاة وقد فاتته ركعة فيقولون: إنه إذا لم يطل الفصل ولم يتكلم بشيء 


خارج الصلاة فإنه يكون في حكم من في الصلاة؛ فكذلك يذكرون الفقهاء في قضية التحيات. 

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين عند رؤية خطيبها لها؟ 

الجواب: أما خطيبها فإنه أجنبي لا شكء وإنما تبدي له المرأة ما جرت العادة أن 
تكشفه» فيجوز أن تكشف وجهها وشعرها ويديهاء بعض الفقهاء توسّع» ولكن هذا قول غير 
صحيح قول ابن حزم» وإنما تظهر المرأة ما جرت العادة بإظهاره» وما زاد عن ذلك فإنها لا 

السؤال: رجل يملك مبلعًا من المال - سبعة آلاف - ويدخر كل شهر ألمّاء فإذا حال 
الحول أصبحت تسعة عشر ألمَّاءِ كم مقدار الزكاة؟ 

الجواب: هذا سؤال مهم ومفيد جدَاء وهذه قضى أحسن ما جاء فيها ما نقله أبو القاسم 
عبيد ابن سلام في كتاب «الأموال» بإسناد صحيح أن ميمون بن مهران لما سئل عن مثل هذا 
السؤال» قال: تفعل شيئًا واحدًا -سأذكر لكم معنى كلام ميمون ثم سأشرحه بالتفصيل- قال: 
«إذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من المال وقوّم ما عندك من عروض ثم انظر ما عندك من 
دَيْنْء واطرح منه ما عليك من دَيْن» ثم أخرج ربع عشره» هذه هي الزكاة انتهت. 

نبداً مرحلة مرحلة» هذه خمس جمل: 

# الجملة الأولى قال: «إذا كان يوم زكاتك» حولان الحول شرط. 

من حيث العقل الذي أكسبه اليوم مائة ريال زكاتها متى؟ السنة القادمة في مثل هذا اليوم» 
والذي أكسبه من الغدٍ زكاته في السنة القادمة مثل الغد. وهكذاء الحقيقة هذا يكون سهلا 


حينما بكرن التخص لا يكست فى الشنة إلا هالين أو ثلاثة»تاتيك ضير واتجلة ضرفا 


وا کک 
۸ 


کے ا 
للح a‏ 
منها السنة كلهاء وهذا سهل جدَّاء وهذا كثير فِي الزمانٍ الأول» يأتيه المال مرة واحدة» غير 
التجار. في زماننا هذا صعب لسببين: أن المرء قد يرد له مال في السنة أكثر من مرة» كثير جد 
بل في الشهر أكثر من مرة» واحد. اثنين أن ماله مختلط سواء في المحفظة أو في حسابه في 
البنكِ» فإذا سحبت خمسمائة ريال مثلًا؛ هل هذه من المال الذي دخل عليك في محرم أم 
صفر أم في ربيع؟ ما تعرف» إذن أصبح الوضع مشكلا؛ لاختلاط الأموال. 

شخص عنده مبلغ معين» عرف متى دخل عنده» موجود في صندوق» موجود في 
الدرج» موجود تحت الوسادة» وهكذاء هذا الكلام فيه له محل آخرء لكن الأولى أن يدخل 
في قاعدتنا. 

القاعدة ما هي؟ أن نقول: إن الرجل منا أو المرأة يجعل له يومًا فِي السنة» لنقل: اليوم 
الأول من محرم» وقد جاء أن عثمان نة قال: «هذًا د شَهْرٌ رَكَاتَكُم) بدناعلي أن 
الصا ارا كوة فى وق واه ارام چا رمان ر ت راح 

وجاء عن الزهري أنه قال -والزهري تقريبًا أدرك كبار التابعين وصغار الصحابة رضوان 
الله عليهم - والحديث عند عبد الرزاق في «المصنف» «كانوا يجعلون لهم يومًا فِي السنة فإذا 
جاء هذا اليوم جمعوا مالهم كله -ما دار عليه الحول وما لم يدر عليه الحول- فزكوه» وهذا 
عند الجمهور إلا الحنفية من باب الاستحباب» وعند الحنفية من باب الوجوب» فعندهم أن 
المالالمسشاء مها ا الول عا جه ما هر ليس من ا فيكوة كر ل رل ااه 
والجمهور أناغؤله لس يكل أضيله: لا إا کانمن و جو الذي اد ان 


صورتين: 


الصورة المتفق عليها إذا كانت من نمائه مثل التجارة. 

والصورة الثانية إذا لم تكن من نمائه مثل الرواتب» هذا الفرق بين الجمهور والحنفية. 

إذن: عند الجمهور من باب الاستحباب وعند الحنفية من باب الوجوب؛ نجعل لنا يوم 
في السنةء نختار أي يوم في السنة في التقويم الهجري بإجماع» كما قال الشافعي» وكما قال 
ابن حزم» وقال جماعة كثيرون» بإجماع أهل العلم يجب أن يكون بالتقويم الهجريء اخْمَرُ 
أي يوم» رمضان؟ مع أني قلت لكم لما قال بعض السلف -رضوان الله عليهم-: «لقد فات 
علم كثير حينما جهل اليوم أو الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاتهم» نقل هذا ابن 
رجب في رسالته في جواز تأخير الزكاة» نقلها عن أحمد وعن بعض السلف» لكي نعرف ما 
هو الشهر. لكنه جهل سبحان الله العظيم! إلا أن الزهري قال: هو في محرم. قالوا: هذا اجتهاد 
من الزهري وليس بنقل؛ فإخراج الزكاة في رمضان إذا كان هو حولك» لكن ستشغلك عن 
العبادات الأخرى» ستشغلك عن قيام الليل» ستشغلك عن قراءة القرآن» ولذلك كان آهل 
العلم إذا جاء شهر رمضان أغلقوا المصاحف واتجهوا للزوم المساجد ولقراءة القرآن» لكن 
دعنا نقول: واحد رمضان؛ إذا جاء واحد رمضان ائتِ بورقة كهذه» ورقة واحدة فقط. واجعل 
فيها أربعة خطوط لكي تكون خمس خانات؛ الأول اجعل فيه زائد» الثاني زائد» الثالث زائد. 
الرابع ناقص» الخامس يساوي» نأتي بورقة؛ الأول زائد» ثم خط ثم زائد» ثم خط ثم زائد. 
ثم خط. ثم ناقص» ثم خطء ثم يساوي» ثلاثة زائد» وواحد ناقص» سأذكر لكم الآن ماهو 
الذي يوضع في الخانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة» نبدأ بها كعبارة» ثم سأذكرها كأرقام 


بعد قليل» الأمر الأول أو الخانة الأولى التي هي بالزائد تجعل كل نقد تملكه يوم واحد من 


وا کک 
۸ 


5100 a 
a لس‎ 
محرم» كم تملك من النقد؟ ابحث حتى الريال الواحد الذي في جيبك ضعه معك» لا تستقل‎ 
ريال واحدًاء اجمع كل ريال عندك اليوم» الذي في البنك» والذي في جيبك» كل ريال تملكه‎ 
أنت» أو وضعته وديعة عند أحده تجمعه» هذا سهل جدًاء الأمر الأول يوضع فيه النقد الذي‎ 
تملکه.‎ 

الخانة الثانية تجعل فيها قيمة العروض التي عندك؛ قيمة العروضء» التجارية طبعًا 
ليست القنيةء كل عرض تجاري أَعِدَّ للبيع إذا جاء واحد رمضان قوّمُه بسعر واحد رمضان» 
قومه بسعر يومه» لا تقومه بسعر الشراء» لاء بسعر اليوم. كيف تقوم عروض التجارة؟ تأتي 
لافار أنعددك كمرة كي داد ر مها سيعر الخيلة لبس سر التكليفه» إذا كان 
عندك مثا كمية» عندك مثا محل فيه عشر قطعء الحبة بعشرة ريالات» لكن لو بعتها مرة 
واحدة في هذا اليوم ستباع بثمانية» نقول: قوٌمْها بسعر الجملة» تقوم إذن بسعر الجملة. 

طبعًا هناك قضايا؛ ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة من عروض 
التجارة؟ يعني كلام طويل جدًاء لكن نعرف القاعدة» عروض التجارة تقوَّم هذا اليو 
وخ فا بالرائده إذن هذا الین 

الخانة الثالثة التي هي بالزائد انظر الديون التي لك على غيرك بشرط أن يكون هذا 
المديون الذي عليه الدين مليكاء أي عنده مال. 

الأمر الثاني باذلاء ليس مماطلاء بعض الناس مماطلء إذن أن يكون مليئًا باذلًا غير 
جاحد» بعض الناس جاحد. بينك وبينه مشاكل في المحكمة» الحق ثابت لكن بينك وبينه 


مشاكل فى المحكمة» لا زكاة فيها ولو عشر سنوات» طبعًا يأتي الخلاف في قضية إذا قبضته؛ 


هل تجب الزكاة مرة واحد أو ماذا استحبابًا أو غيره؟ بعضهم يرى الوجوب» لكن القول 
الراجح أن الديون التي لك على غيرك بشرط أن تكون على مليء باذل غير جاحد» غير 
منكر. 

او تبخما وهو فقي راا ا ا ا 
عتلكء لا تحسيها. 

انظر الثائية؛ سلَّفتَ شخصًا ثم نسي أنك أعطيته؛ ما كأنها عندكء إذا ذكر أو وجدت 
الورقة في تلك السنة يكون ثبت حقكء الآن الملك غير مستقر» هذه تخرّج على شرط 
استقرار الملك. 

انظر الثالثة؛ أحيانًا قد تقرض شخصًا عزيرًا عليك وتستحي أن تقول: أعطني؛ أخوك 
مثلاء أبوك» قد تستحي» تقول: إن جاءني الله يجزيه خيراء وإن ما جاءني أستخلفها عند الله 
عَرَكجََّه هذه كثيرة جدًا؛ انظر إذا كان الحياء غالبا فالأقرب أنها في حكم ما لا زكاة فيه؛ غير 
مستقر؛ لأنه أصلا يقول: إما أعطاني وإلا لن أطلبه» ولا يمكن لأحد أن يطلب من أخيه؛ هل 
هناك أحد يطلب من أخيه؟ ما في» فهذا لا تزكيه حتى تقبضه» وقت ما يعطيك إياه» لكن لو 
كنت تعرف وقت ما تطلبه يقول لك: أبشرء شهر» شهرين أدبر لك المالء إذن فيه الزكاة كل 
سنة» كأنك وضعته عند شخص وديعة» إذن: هذا النوع الثالث. 

الرابع الذي هو بالناقص؛ يعني تجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ثم تنقص منه رقم 
أربعة» الرابع تخصم كل دين عليك» بشرط أن يكون الدين حالاء يوم واحد رمضان يجب أن 


تسده ساد لكم بعض الديون الحالّة. 


وای 
۸ 


فخ الت ال قاقورة الج ل ما رال هاا دو ااك TT‏ 
إذن تجعل في الزكاة ناقص مائتين. 

من الديون الحالّة إيجار الييت» طبعًا من الفقهاء المعاصرين -من أعضاء هيئة كبار 
الما هرل إن البذال عسي إلى ر كام ت ما سا مك مو البباط ها ااه 
رمضان- ففي حكم الحالّ» يعني إيجار البيت شهريًاء وبعض البيوت ستة أشهر؛ فكل ما 
وَجَبَ عليك من الآن إلى الشهر القادم فإنه في حكم الحالٌ» هذا رأيه. 

إذن: ما كان حالا عليك؛ الكهرباء» الديون التي تكون للبقالة مثلاء تعرفون البقالة؟ 
محل التموين» فواتير مدارس الأولادء إيجار البيت» أشياء كثيرة» الديون التي عليك التي 
لغيرك من الناس ممن يقول لك: أعطني الآن. غير المؤجل. كالبنوك 

أعطيكم مثالا؛ شخص لما جاء واحد رمضان أراد أن يجمع ماله» فوجد ماله عشرة 
آلاف ريال» ثم بحث في التجارة التي عنده فوجد أرضًا للتجارة عنده» فوجد أن قيمتها 
عشرون آلف ريال» عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون, نظر في الديونٍ التي أقرضها غيره؛ فوجد أنه 
قد أقرض الناس خمسة آلاف ريال» نظر في الديونٍ التي عليه وجد أن الفواتير التي عليه الآن 
والإيجار الذي عليه وتأخر في سداده خمسة عشر آلف ريال» عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون. 


الذي يخرج لك بعد ذلك قَسّمّْه قسمة أربعين هذه هي الزكاة» انتهت الوكاة.صهلة جد النان 


اجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ناقص أربعة؛ واحد الذي هو النقدء زائد قيمة 


ةفقو الي 

العروض» زائد الديون التي لك على باذل قادر مليء غير جاحد» ننقص منها الديون الحالّة 
التي عليك الآنء المجموع قسمة أربعين هو الزكاة» المجموع هذا يسمى الوعاء الزكوي» 
يسمونه الوعاء الزكوي» كم طلع المجموع عندنا؟ عشرين» الآن قلنا: النقد الذي عندك كم؟ 
عشرة» لو كان الدين الذي عليك بدلا من خمسة عشر أربعين؛ كم يطلع الناتج؟ احسب 
معي؛ عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون» زائد خمسة ديون لك؛ خمسة وثلاثون» وعليّ دين أربعون 
ألفَا؛ كم المجموع؟ ناقص خمسة» إذن صفرء ما عليك زكاة؛ عندي عشرة آلاف ريال؟! 
نقول: لا زكاة عليك. 

هذا كلام ميمون بن مهران» وهو الذي دلت عليه الأدلة» هذه الأربعة عليها دليلهاء 
وذكرت لكم عن الزهري أيضا عن الصحابة. 

السؤال: تزوج رجل بكرّاء فلما جاء يوم الدخول اكتشف أنها ثيب وليست بكرّاء وذهب 
للقاضي» وهي تدَّعي أنها بكر وهو من فض البكارة؛ فما الحكم؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها حكمان: 

@ المسألة الأولى: ليس معنى أن المرأة بكر أن يكون قد خرج منها هذا الدم؛ فإن من 
النساء من لا يخرج منها الدم» خلقها الله عَرَبجَلَ على هذه الهيئة» وذكر الأطباء -الإحياء 
والتشريح- صفات معينة وتعريفات معينة وآثارًا معينة متعلقة بهذا الأمر» فقد يوجد من 
النساء من لا يخرج منها الدم مع نها لم توطأ قبل» هذا واحد. 

@ الأمر الثاني: أحيانًا قد تكون المرء نعم قد خرج منها الدم» لكنه ليس بزنا أو بأمر 


محرّم» قد يكون بسبب جرح» بسبب سقوطء بسبب غير ذلك» فليس لازمًا من عدم خروج 


وا کک 
۸ 


كمع ا 
لس نھن 

ما يسمى بدم البكارة بأنها ليست ببكر» غير صحيح» لكن لو كان كذلك فنقول: إذن الأمر 
الأول يجب عليك أن تعلم أنه ليس لازمًا من عدم خروج الدم عدم بكارة المرأة وعفتهاء هذا 
غير صحيح» وهذا أمر يدل عليه الطب» ويدل عليه الحال والعرف» خاصة في هذا الزمان وأن 
كثيرا من النساء تخرج وربما يكون لها حركة كثيرة وهكذا. 

لكن لو ثبت أن المرأة ليست بكرًا فاختصم الزوج مع زوجته؛ قال: آنا وجدتها ليست 
ببكر. وهي قالت: بل آنا بكر. فهذا عيب» لكن لا يُفسَخ به النكاح» ولكن له أحكام متعلقة به 
من حيث الرجوع على مَن غه ومَن دَلَسَهُ طبعًا هي يكون لها المهر بما استَحَلٌ من فرجها- 
هذه عبارة الفقهاء-» ويرجع هو على مَن غره. 

لكن من يصدّق القاضي؟ يقولون: القول هنا هو قولهاء والمسألة فيها خلاف» وعمومًا 
هي قضية خصومة فير - جع إلى القاضيء والقاضي هو الذي يقدّر أيهما الذي يُصدَّقء إن لم 
يكن هناك كشف طبي يثبت هذا الشيء ولاسيما في هذا الزمن 

اسول كن حدة لاني شاد شر و سا 
المَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودُبَيْنَ سَارِييِيْنِ َقَالَ: «ما هَدًا؟» فَالُوا: َيب ُصَلَّيء قدا كَسِلَتْء أَوْ 
فرت أَمْسَكَتْ بد فَقَالَ: ا صل أَحَدَُكُمْ تَشَاطَهُ َإِذا کا أو تر قَعَدَ٠؟‏ 

الجواب: ما أدري ماذا تقصد؟ يعني نخرّجه على أي مسألة؟ إن كان يقصد الكلام على 
المسألة القديمة التي تكلمنا عنها وهي قضية القيام فإن هذه يستدل بها فقهاء المذهب على 
آنه يلزم القيام» نحن قلنا: القيام ثلاث صور: بدون اعتماد ولا استناد» وباستناد» وباعتماد. 


والمذهب من يرى أن من قدر على الاعتماد أو الاستناد وجب» وهناك رواية ثانية وهو 


اتديلةالشيغ د. ڪب دا سام ناشوي 0 
الأقرب» واختيار الشيخ ابن باز وغيره أنه ليس بلازم» هذا القول المرجح عند المشايخ أنه 
ليس بلازم» لأن التي صََآَلَعلَهِوسهَرَ أمر بحلّه؛ فدل على أنه لا يلزم الشخص أن يستند. 

السؤال: إذا صلى المرء سنة الظهر القبلية بسلام واحد أي أربع بسلام واحد؛ فهل تسقط 
عنه تحية المسجد بركعتيها الأوليين وركعتي سنة الوضوء؟ 

الجواب: طبعًا الحديث الذي جاء عن ابي روسل «صَلاةٌ اللَبْل مَمْنَى مفتى» 
وید اع ال «صلاة اللَْلٍ وَالتَهارٍ مى مَتَى) وهل الزيادة تھا اف يوق اعا 
العلم في تصحيحهاء ولكن لها معان تشهد عليهاء فالأفضل في الصلاة القبلية أن تكون مثنى 
مثنى» لكن من أهل العلم من أجاز صلاة الأربع؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث أن التي 
صََلََهءَلِدَِوَسََمٌ صلى أربعًا قبل الظهر. قالوا: أربعًا يُفهم منها أنها أربع بسلام واحد» ولكن لا 
شك أن الأفضل ثنتين؛ لأن من أهل العلم من يرى أن السنة القبلية للظهر إنما هي ركعتان» 
والركعتان الأخريان هي سنة لكنها ليست من السنن الرواتب» هي زائدة عَن السنن الرواتب» 
فإذا انفصلت السنتان فإن الْأَوْلّى استدلالًا بالحديث أن تصلى ركعتين. 

هل تدخل فيها تحية المسجد؟ نعم تدخل فيها تحية المسجد تجزئ. 

السؤال: هل يستحب الصلاة في الروضة لكونها من رياض الجنة؟ وإن كان كذلك فهل 
يستحب الصلاة فِي النيل لكونه نهرًا من الجنة؟ 

الجواب: أما استحباب الصلاة في روضة التي عََآَلَتَهعَْيَهوَسََ فلم يرد حديث في 
استحباب الصلاة فيها مطلقاء نعم جاء قصد الأسطوانة لكن لم يرد فِي الروضة» ولكنّ 


الفقهاء تكاد تكون كلمتهم متفقة على استحباب الصلاة» ولعل الدليل في هذا هو ما تورث 


يدع 2 کک ا E‏ 
من الفعل؟ فإن كثيرا من الفقهاء قديمًا - طبعًا أتكلم عن الفقهاء قديمًا لا أقصد المتأخرين 
لما ضعف النقل وإنما أتكلم عَن الأوائل من فقهاء التابعين ومن بعدهم - فإنهم كانوا 
يستدلُون على أشياء كثيرة بالفعل» مثل ترجيح أذان بلال» ومثل أشياء كثيرة از فيكون من 
الفعل المشهور أنه يستحب الصلاة؛ ولذلك جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في 
قضية الروضة والصلاة فيهاء فبيّن أنه لم يجد فيها أحاديث مطلقاء ولكن كلمة الفقهاء متفقة 
على استحباب الصلاة فيهاء بَيْدَ أنه يستدل على ماذا؟ قال: إنها روضة من رياض الجنة؛ فإن 
معنى الروضة أنه يُعمّل فيها الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة» مثل من استدل 
بحديث ابن عباس في عشر ذي الحجة؛ «مَا مِنْ يام 0 الصاح ده إلى الله من مله 
الأيّام) فكل عمل صالح مما يُشرع جنسه فيها فإنه يكون مشروعا. 
لكن يقولون: إن الصلاة في الروضة أحيانًا تكون خلاف الأولى» فيما لو تعارض يمين 
الصف مع يساره» والروضة تعرفون يسار الإمام؛ فإن يمين الصف أولى من يساره في هذه 
الحالة» كذا ذكرها أهل العلم» والعلم عند الله عَرَتََّه وأنا لا أخرج عن كلامهم مطلقا. 
السؤال: هاتان القاعدتان غير واضحتين عندي» وهما: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب) و(ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب)؟ 
الجواب: (ما لايتم الواجب إلا به) الواجب استقر عليك» جد سببه فكان واجبًا 
عليك» دخل الوقت» دخل وقت الصلاة؛ إذن الواجب الآن استقر عليك» لا يمكن أن تصلي 
إلا بفعل شرطء تتوضاًء إذن الشرط واجبء (ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب) لا يمكن 


أن تصلي إلا وأن ڌ تمشي على قدميك إلى المسجد أو تركب السيارة هذا طريق ق فما لا يتم 


لفضياةالشَيّحَ د .عبد ڪن السام ين ر شوى (o>‏ 
الواجب إلا به فهو واجب» فيجب عليك أن : E‏ 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

انظر؛ (ما لا يتم الوجوب) الوجوب ما بعد جاء» لكن لا يأتي الوجوب إلا بهذا الشيء. 
ما ثبت عليك الوجوب بعد» لا يتم الوجوب إلا بهذا الشيء» هذا ليس بواجب عليك؛ مثل 
دخول الوقت» وهذه (ما لا يتم الوجوب إلا به) تسمى أسبابّاء دخول الوقت سبب» لا يجب 
علاك أن تبعل ال تع وفكلا هذه الأشياء لست راج علبك عثله أشياتيه ل بسب 
عليك أن تقول: والله. لكن إذا حلفت وحتثت وجب عليك الكفارة» أصلا ما يجب عليك 
كفارة قبل أن تقول: والله» وقبل أن تَحَنَتٌ. 

إذن: فرق بين السبب الذي يتم به الوجوب ولم يتم بعد وأما الواجب إذا وجب 
واستقر فإن الطريق إليه وشرطه فإنه يكون واجبًا. 

السؤال: ذكرت قول ابن قدامة أنه إن ظن أنه لا يجد طعامًا زمتًا طويلا فجوّز أن يأكل 
من الميتة حتى يشبع؛ ألا يدخل ذلك في الضرورة المتوقعة؟ 

الجواب: لاء هنا عَلَبَّة الظن رلت منزلة اليقين» غلبة الظن أنه لن يجد شيئاء لكن 
المتوقعة لا يستبيح لها المحرم» لكنه هنا بدأ يستبيح الشيء» فيغلب على ظنه أنه سيستمر هذا 
الحكم معه» فيستمر» فهو من باب غلبة الظن» وإعمالا للحديث الذي ذكرت لكم لكيلا 
نقول: إنه منسوخ. 

السؤال: أحد الفضلاء يقول: ما هو أفضل كتاب في القواعدٍ الفقهية؟ 


الجواب: حقيقة لا يوجد كتاب يشمل كل القواعد؛ لأن القواعد الفقهية فوق ما تتصور 


وا کک 
۸ 


کڪ کا 
للح ا 
كثرة» يعني أنا أكون متواضعًا في العدد إذا قلت: إنه بعشرات الآللاف» مجمع الفقه عنده 
مشروع تدوين معلمة القواعد الفقهية» يذكر بعض الإخوان العاملين معهم أ نهم أوصلوا 
المشروع إلى خمسمائة مجلد» خمسمائة مجلد قواعد فقهية!! 
القاعدة الأولى التي ذكرناها (الأمور بمقاصدها) يتفرع عنها ما لا يُحصى من القواعد. 
كيف تعرف القواعد؟ تعرف القواعد بمعرفة الفقه» لا يمكن أن تعرف قواعد بدون فقه» 
الذي لا يعرف الفقه أحسن له لا يأخذ قواعد؛ ولذلك لما دُوّنت بعض القواعد في مجلة 
الأحكام العدلية تعرفون مثل المعاملات المالية في عهد الدولة التركية ؛ جاء بعض الناس ما 
أقول: جهال بل ليسوا بمسلمين فقعّدوا أو فرّعوا فروعًا فقهية على هذه القواعد الموجودة في 
مجلة الأحكام» هذا مثلًا أحد فقهاء دائرة الأحكام أحمد رستم باز أو الباز» هذا نصراني 
مَارُوني» لبناني شرحها وذكر أحكامًا فقهية» وهناك رجل أيضا مارُونِي لبناني» طبعًا كل هذه 
طبعت من أكثر من مائة سنة» له كتاب اسمه «التتمّة الفقهية» يقول: وجدت أن هذه الأحكام 
الموجودة في المجلة قليلة فأردت أن أتممها على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ترجيحي! كذا 
يقول! اسمه ياسر ماروني» ماروني. 
إذن: لا يمكن أن تأخذ التطبيق إلا وعندك كم هائل من الفروع الفقهية» ثم تستخرجه؛ 
ولذلك القواعد الفقهية أعظم طريق في استخراجها تعليل الفقهاء تعليل الفقهاء هذا هو 
القاعدة الفقهية» تعليل الفقهاء قاعدة فقهية» كل تعليل عند الفقهاء لا يخرج عن واحد من 
الاقة: إما قاس مدل أى PR‏ قباس علق EET‏ قاد وهر 


المَتّاطء لا يخرج غالبًاء بل يقول الفقهاء مثلا: كذا يجوز كالبيع؛ كالبيع هذا ما هو؟ قياس 


شبه» وهو كثير» مع أن جمعًا من أهل العلم يقولون: قياس الشبه ليس بحجة» والغزالي 
يقول: وأكثر الفقهاء على الاحتجاج به. هناك انفصال بين الأصول وبين الفقه أحياناء 
وخاصة لما دخل في علم الكلام من بعد أبي بكر البَاقِلآن» وعلم المنطق من بعد أبي حامد 
الغزالي رحم الله الجميع» هذا واحدء قياس الشَّبَه. 

@ الأمر الثاني: قياس العلة» أن يُنص على العلة؛ لأجل كذاء وهذا كثير جدًا؛ حُرّم النبيذ 
لأنه مُسْكِرء حرم كذا لأجل كذاء العلل الكثيرة» ومنها بعض العلل المقاصدية» تكون من 
باب العلة. 

الأمر الثالث: من باب القاعدة وهو الأكثرء لا تتصور كثرة القاعدة؛ لأجل الضرر؛ 
هذه قاعدة» هي قاعدة فقهية» للضررء للحاجة؛ كل هذه قواعد» يقول لك: للحاجة؛ هي 
قاعدة فقهية أنه يجوز عند الحاجة» وهكذا. 

السؤال: إذا قلت: عليّ نذر صيام خمسة أيام في شهر شوال وكان علي قضاء أيام من 
رمضان؛ ماذا يُقدّم؟ 

الجواب: لا شك يُقدَّم رمضان؛ لأن الواجب أقوى. 

السؤال: آنا وزوجني أموالنا مختلطة وهي في حساب واحد داخل البنك؛ فكيف نزكيها؟ 

الجواب: سهل جدًاء ملككم عليها مب على ماذا؟ هل أنتم متفقون على أن لي الثلث 
ولك الثلثان» إن قلت: لا اتفاق بيننا فالأصل عند الفقهاء أن المال المختلط إن كان له أصل 
سبب ملك فإنه يُقِسَم على أصل سبب ملكه» وإن لم يكن هناك أصل سبب ملك» يعني لا 


يعرف الثلث ولا الثلثان» لا يوجد سبب ملك؛ فإنه يقسم بينهما بالسوية» فلك النصف ولها 


وا کک 
۸ 


كمع OE‏ 
للح ل 

النصف» يعني مثآلا أنا راتبي كذا وراتبكِ كذاء أو أنا بعت أرضًا وأنت أرضًاء يعني بناءً على 
سبب الملك» فطريقة الزكاة أنه يحسب بالطريقة هذه؛ تعتبر أن لك نصف هذا المالء إذا 
أردت أن تخرج زكاة مالك؛ انظر نصف المال هذا هو مالك فأخرج زكاته» وهي تخرج 
نصفها الآخر وأما إن كان لك الثلثان وهي الثلث» فأنت تخرج الثلثين وهي تخرج الثلث. 
أو العكس. 

السؤال: هذا أحد الإخوان بيّن لي مسألة - وجزاه الله خيرًا - يقول: شركة (حلال) هذه 
الشركة لا علاقة لها بالذبح على الطريقة الشرعية» وصاحبها قادياني» ووجد على بعض 
السمك: : مذبوح بالطريقة الإسلامية!! 

الجواب: آنا لا أدري» إن كان هذا صحيحًا فجزاك الله خيرًاء وإلا فَالقَادْيَاننَّة كفار لا 
شك في کفرهم» كفر أَصْلِي؛ لآ نهم لا يؤمنون ب بحَتم النبوة» وإنما يزعمون أن لهم نبيّا اسمه 
أحمد غلام مِيرّرّاء واحتفلوا قبل خمس سنوات أو أقل بمرور مائة سنة على وفاته. 

السؤال: الضبع ذو ناب فهل يجوز أكله؟ 

الجواب: نعم» ورد فيه حديثان؛ حديث جاب رأن اللّبي صََلنَعَيِوسََرَ قال: «الضَبْعُ 
ی مم جات راو فن الل ی دران هر عذا الوت 
جدّاء مع أنه ذو تًاب» ويأكل اللحم» بل ويأكل الميتة أحياناء في الغالب أنه لا ترس بنفسه 
بل يأكل الميتة» يأتي بعد السَّبَّاع» وهذا مُشكل» وبعض أهل العلم يقول: إنه يجوز مطلقاء 
وهذا مذهب الحنابلة» وبعضهم قال: إنما يجوز للحاجة؛ لأن العرب إلى عهد قريب - أنا 


أعرف من كبار السن من البادية- يقولون: نأكل الضباع علاجّاء نستخدمها علاجاء وهو من 


بَادِيّةَ مكة» من المناطق القريبة من مكة» فهذا القول الذي ذكره بعض الشافعية له وجه أنه 
يجوز عند الحاجة؛ لأجل التداوي» وهذا القول له وَجَْهٌ لكن عمومًا حديث جابر صريح 
«الضبعٌ صدا ارم فيه الفدية في الحج» يعني هذه تقريبًا أهم المسائل. 

أسأل الله عَرَصِجَلَ للجميع التوفيق والسداد؛ “ 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد. 


تم الشرح في سبعة مجالس ضمن الدورة العلمية (15) المقامة بجامع شيخ الإسلام ابن 
تيمية بمدينة الرياض» في الفترة من 257//ا/677١ه»‏ وحق ۳/۸/۸١١١ه.‏ 


(OR) 


(8) نباية المجلس السابع. 


فوائد 


ود 


ا 


عل ”لقف قد الف ققد قفد كد الف افد فد لقف فل افد لقف TT‏ 


